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کتاب الطلاق 0 


کتاب الطلاف 


مسألة : [طلاق المكره] 

قال آبو جعفر : (وطلاق المکره لازم له» کطلاق من لیس بمکر 

قال أحمد : قد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب" من جهة الأثر والنظرء ولكني أحببت أن لا أخلي هذا الموضع 
من ذكر شيء من طريق الظاهر والأثر مما لم يوجد هناك. 

وقد روي نحو قولنا عن علي بن آبي طالب وعمر بن الخطاب وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي رضي الله عنهم. 

# وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاوس رضي الله 
عنهم: لا يجوز طلاقه. 

# وقال الشعبي: إن أكرهه السلطان: فهو جائزء وإن أكرهه لصً: فلا 


TZ 4 


(۱) ینظر مختصر الطحاوي ص۱۹۱› آحکام القرآن للجصاص ۱۹۳/۳ 
المبسوط ١٦/٦۱۷ء ٤١/۲٤‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۳۸۸/۳. 

(۲) ینظر کتاب الإکراه. 

(۳) آحكام القرآن ۱۹۳/۳ء عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲٠۰/۲۰‏ 


. کتاب الطلاف 


فأما الدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قوله تعالى: * ألطلىّ 
مان # إلى قوله تعالی : : 3 قان طلقها ما ڪل لم CE‏ وعمومه پو جت 
وقوع طلاق المكره وغيره» إذ ليس في اللفظ دلالة على الفرق بينهما. 

إن فال فافز دل عل أن المك طاق 

 ٍF# & »‏ ا ع , جه 

قيل له: لا يمتنع احد أن يقول: طلق مكرهاء و: آكره على الطلاق› 
وإذا تناوله اا 2 حکمه بعرم الأية. 
حا توب بن بومف السطوعي قال حداتا یحی بن آیوب قال : حدتتا 
pr‏ أن رجلاً كان نائماً مم امرأئ ا فجلست 
عل صدره»› ووضصعت السكين على حلقهء وقالت : طلقني ثلاثا ألبتة» أو 
لأذبحنّك› فناشدها الله › فأَبَتُ عليه فظافها ادنا فذکر ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: «لا فلو" ف الطلاق»'“. 


مصنف عبد الرزاق ۰٤١٤/٦‏ شرح السنة للبغوي ۲۲۲/۹. 

.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) وفي الأصل: (النعمان)» والصواب كما أثبت. انظر نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية ۲۲۲/۳. الجرح والتعدیل ٤۲۲/٤‏ لسان الميزان .٤١١/١‏ 

(۳) وفي نسخة ق ج: (لا إقالة)ء وما أثبته موافق لكتب السنن. 

۲١١٠/۲ والعقيلي في الضعفاء‎ ۲٠/٠١ آخرجه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 
ويتظر نصب الراية ۲۲۲/۳ إعلاء السنن ١١/١۱۸ء وقال: وبالجملة‎ ۲ 
فالحديث صالح للاحتجاج به» وقد تأيد الحديث بما روي عن الصحابة. اه. وأما‎ 


سس 
— 


كتاب الطلاق ۷ 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطير قال: حدثنا حسين بن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» . 

ويدل عليه: حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك عن عطاء بن أبي 

عليه وسلم: اث خاد او ل ية الطلاق)› والنكاح»› 

0 : 
والرجعة 

فسوى عليه الصلاة والسلام بين حكم الجاد والهازلء i‏ 
في کون اخاشا ادا لإيقاع حكم اللفظ»› والآخر غير قاصد له ذل 
ذلك على أن كل مكلف وُجد إيقاع الطلاق في لفظهء فحکمه لازم له» 
وأن لا تأثير لعدم إرادته في ارتفاع حكم لفظه. 

# واحتج مخالفنا في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي 


غيره فقد تكلم كثيرا في ضعف الحديث. 

(۱) أخرجه الترمذي ٤۹٩/۳‏ ح۱۱۹۱» وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعأ»» 
السنن الکبری للبيهقي ."٥۹/۷‏ 

(۲) آخرجه الترمذي ٤4٩/۳‏ - ح٤۱۱۸‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وآبو داود ۲٥۹/۲‏ - ح٤۲۱۹‏ وانظر شرح السنة للبخوي ۰۲۱۹/۹٩‏ سنن ابن ماجه 
۹ . التلخیص الحبیر .۲٠۰۹/۲۳‏ 

(۳) ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳٦۹/۲‏ المجموع للنووي 
٣.١1‏ المغني ۲٥۹/۸‏ وقد خالف جمهور الفقهاء الحنفية في هذا الحكم. 


۸ كتاب الطلاق 


صلی الله عليه وسلم: لک طلاق فى إغلاق»”'. 
وبما روي عن ابن عباس وآبي الدرداء وثوبان عن النبي صلئ الله عليه 
)۲( 

علره) : 


وفي بعض الألفاظ : «عفا لكم عن ثلاث». 

وفي بعضها: «رقع عن آمتي». 

قالوا: فعموم هذه الألفاظ " ينمي وقوع طلاق المكره. 

قال أبو بكر : أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق»: 
فلا دلالة فيه على حكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مخلق عليه» وإنما 
المعني فيه المجنون؛ لأنه معْلق عليه في التصرف من سائر الوجوه. 

وهو مأخوذ من: أغلق عليه بابه» ومع من التصرف من سائر الوجوه» 


(۱) انظر آبو داود ۲٥۹/۲‏ _ ح۲۱۹۳» الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
.“س المستدرك للحاکم ۱۹۸/۲ء شرح السنة للبغوي ۲۲/۹؟› وفي سنده: 
محمد بن عبد ا صالح وهو ضعيف التلخيص الحبیر .۲٠٠/۳‏ 

الإغلاق: اختلف العلماء في معناه» فقد فسره أحمد» وأبو داود بالغضب» 
وقال صاحب التنقيح: قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه» والخضب» والجنون» 
وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من: غلق الباب» انظر شرح السنة 
للبغوي 1/4 

(۲) انظر شرح معاني الآثار ٠۹٥/۳‏ المستدرك للحاكم ۱۹۸/۲ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین› ابن ماجه ۳۷۷/۱ _- ح۳٥٠۲‏ مجمع الزوائد 
7 ب التلخيص الحبیر ۲۸١۱/١‏ ح٠٥٤‏ نصب الراية .1٤/۲‏ 

(۳) وفي (ق»ح): «الأخبار». 


وهذا هو صفة الأمجنون. 

فأما المكره فتصرفه جا ی ما ما صرت فی عرسا اک 
علیه» فلا یقال: إنه مغلَقٌ عليه كما لا يقال لمن أغلق عليه أحد 
أبواب البيت» وهو يمكنه الخروج من ا ارات ته هق ا 
ممنوع من الخروج. 

وأما قوله عليه الصلاة و السلام: «تجاوز الله عن آمشي الغطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»: فإنه غير صحيح عند أهل النقل. 

حدثنا أبو الحسين عبد الرحمن بن سيما المحسن قال: حدثنا عبد اله 

بن أحمد بن حنبل قال : سألت آبي عن حديشث رواه شيخ عن الوليند بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه» وعن الخطاً 
والنسيان». 


وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله. 
فقال: إن هذا كذب وباطل» ليس روئ إلا عبن الحسن عن النبي 
صلی الله عليه و 


(1) انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال ٥٦1/١‏ - ح١٤٠ء‏ غلل الحديث 
۱" - ح1۲۹۲ء» نصب الراية في أحاديث تخريح الهداية: 1٤/۲‏ الثلخرص 
الحبیر ۲۸۲/۱. 

(۲) والمراد بهم فقهاء الشافعية» لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن كان 
الرس م ر سل الاد ار سا فت ااه غر سلف ار اوس ران اشر 


۰ كتاب الطلاق 


وعلى أنه لو ثبت الحديث وصح» لما دل على نفي طلاق المكره» 
وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه»» 
و«تجاوز الله لأمتي عما استكرهوا عليه»» «وعفا لأمتي عن ذلك). 

لو استعمل على حقيقته: اقتضى نفي وقوع الفعل المكره عليه» 
ومعلوم وقوع الفعل بالمشاهدة والعيان» وأن ما صح وقوعه لا يصح 
رفعه؛ لأنه لا يصح أن يُرفع المفعول حتى يصير غيره مفعولاً؛ لأن ذلك 
محال. 

فإذا كان كذلك» وكان مقتضى اللفظ رفع الفعل الواقع على الإكراه» 
وقد عُلم آنه لم برذ ثبت أن هناك إضماراً إياه أراد النبي صلى الله عليه 
وسلم» فاحتجنا إلى دلالة في إثبات المراد من وجهين: 

أحدهما: أن المضمر ليس بعموم» فيحتج فيه بظاهر اللفظ إذ هو 
غير ملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يكونان في الألفاظ. 

والثاني: أن اللفظ قد حصل مجازاًء والمجاز لا يجوز استعماله إلا في 
موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضاً: فإذا ثبت أن في اللفظ ضميرأًء والضمير يجوز أن يكون 
للحكم» ويجوز أن يكون للمأثم» لم يكن لأحلٍ صرفه إلى أحد الوجهين 
دون الأخر إلا بدلالة من غيره. 


يروي عن غير شيوخ الأول أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلمء أو أن 
يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها 
كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبول» وإلا فلاء ووافقه على ذلك أكثر أصحابه. انظر 
قواعد في علوم الحديث ص١٤٠‏ . 


کتاب الطلاق ۱۹ 


ولا يجوز أن يقال فيه : إنه قد عت الأمرين؛ لأآن ذلك مما يسوغ فيما 
کان ملفوظا به» فیستعمل فيه عموم اللفظ› فأما ما لم یکن ملفوظاً به: فلا 
يصح ذلك فيه. 

وعلئ أن قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله لأمتي عما استكرهوا 
علیه»: لا يجوز استعماله في رفع الحكم؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل في 
رفع المأآثم» كقولك: غفر الله لفلان» وعفا الله عن فلان: بمعنى نفي حكم 
المأثم. 

ويدل على أن المراد رفع المأنم: أن الناسي والمخطئء بالطلاق 
يلزمهما طلاقهما". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز لأمتي عن الخطاً والنسيان»: لم 
ينف طلاقهما» وكذلك المكره. 

ودل ذلك على أن المراد رفع المأثم» كما قال تعالئ: لوش 
المآثم» لا في حكم الفعل؛ لأن الله تعالى قد آلزمه حكم فعله إذا قتل 


)١(‏ هذا عند الحنفية» وأما عند جمهور الفقهاء من المالكيةء والشافعية» 
والحتابلة فإن طلاق الناسي» والمخطىء لا يقع» مثل طلاق المكره. انظر المبسوط 
٦7ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۱۷۹۳/٤‏ مغني المحتاج ۲۸۷/۳ 
المغني والشرح الکبیر .۲٦٥/۸‏ 


)۲( الأحزاب: 0. 


۱۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق الصبي والمجنون] 

قال بو جعفر : (وطلاف الصبي والمجنون باطل). 
الله عن" . 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أن كل طلاق جائز إلا 
طلاف المعتوه»» وقد تقدم دکر سنده. 

وروي عن علي بن ابي طالب نحو ذلك من قوله". 

# وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جائز؛ لأن الله 
فال لست 
طلاقه“. 

والأصل فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ › وعن الود ج ي وعن 


(1) هذا محل اتفاق بين الفقهاءء عدا رواية عن الإمام آحمد أن طلاق الصبي 
المميز يقع. انظر المبسوط ۱۷۸/١‏ شرح فتح القدير ٤۸۷/۳‏ قوانين الأحكام 
الشرعية ٥۲/۲‏ نهاية المحتاج 1٤۲٤‏ المغني ۲٥۷/۸‏ كشاف القناع .۲۳۳/٠‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ السنن الکبری للبیهقی ٥۹/۷‏ المصنف 
لابن أبي شيبة .٠٤/٥‏ 

(۳) انظر صحيح البخاري 11/٦‏ كتاب الطلاق. 

.٤ ۳٠/١ انظر المصنف لابن أبي شيبة‎ )٤( 


كتاب الطلاق ۳ 


(1) 4 

وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه؛ لن رفع القلم يقتضي رقع الحكم 
نهك 4 فلا تحرم عليه امرأته بطلاقه إياها. 

داشا لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوز» وكذلك الصبي› 
والمجنون» لاستواتهم في زوال التكليف عنهه". 

فإن قيل: فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاء ويُضرب عليها إذا 

a 

بلغ عشرا . 

قيلى له: إنما يؤّمرون بها للاعتبار» لا على وجه التكليف. 

مسألة : [طلاق السكران] 

قال أبو جعفر” : (وطلاق السكران جائ . 


(۱) انظر صحيح البخاري ٦1/٦‏ كتاب الطلاق. 

(۲) انظر شرح فتح القدير ٤1۸۷/۳‏ الشرح الصغیر ۲۷۷/۲ المغني .۲٥١٤/۸‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ۲٥۹/۲‏ ح۰۷٤۰‏ وقال: حديث حسن صحیح. 

.٠۹۱‌ص انظر المختصر‎ )٤( 

E قسم الفقهاء السكران إلى قسمين:‎ )٥( 
کرو‎ 

آما السكران غير المتعدي بسكره» فحكم طلاقه غير واقع عند جمهور الفقهاءء 
ولهذا قال ابن الهمام: «لو شربها مكرها أو لإساغة لقمةء ثم سكر: لا يقع عند الأئمة 
الثلاثة » وبه قال بعض مشايخناء وكثير منهم على أنه يقع» لأن عقله زال عند كمال 
التلذذ» وعند ذلك لم يبق مكرهاء والآول أحسن» لأن موجب الوقوع عند زوال 
العقل ليس إلا التسببب في زواله بسبب محظور وهو منتف» والحاصل آن السكر 


۱٤‏ كتاب الطلاق 


قال أحمد : يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن 
عباس › وسليمان بن يسار» والحسن› وسعيد بن المسيب»› وعامر»› 
وإبراهيم» والضحاك» ومجاهد» والزهري رحمة الله عليهم'". 
المعتوه». 

فهذا يدل عل آنه یری طلاق السكران جائزاً. 

ويروى عن عثمان» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد» وعكرمة» 


والقاسم بن محمد : انه لا يجوز طلاق اكان" 


والدليل عل صحة قرلا من جهة الظاهر: قرل الله تال : « الطلى 
ران إل قوله سبحانه  :‏ إن لها 5 جل ن بعد حَى نح روب 


¢ 2 


وهو عام في السكران وغيره. 


Kk 


بسبب مباح کمن أکره علیٰ شرب الخمر› أو الأشرية المحرمة» أو اضطر: لا يقع 
طلاقه» ومن سكر منها مختارأ» اعتبرت عباراته». شرح فتح القدير ٠٤۹1/۳‏ نهاية 
المحتاج ٤۲٤/٦‏ المغني والشرح الکبیر .٠٠١ »۲٥٤/۸‏ 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۸۲/۷ مصنف ابن أبي شيبة ۳۷/١‏ السنن الكبرى 
0/۷ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ مصنف ابن بي شيبة ۳۹/١‏ السنن الكبرى 
0/۷ 

(۳) البقرة: ۲۲۹. 


کاب الطلاق ۱0 


ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لا 
قيلولة“ فى الطلاق»» وقد تقدم ذكر سنده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جهن جد وهزلهن جد : يدل 
على ذلك أيضا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوئ بين الجاد والهازل» مع 
وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظ» وعدمها من الآخحرء مع 
كونهما من آهل التكليف» وهذا المعنى موجود فى السكران. 

ويدل عليه: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «آنه اسار 
الصحابة في حد الخمر"“» فقال علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف رضی الله عنهما: إنه ذا سكر هَڏیٰ» وإذا هذی افتری» وإذا افقریٰ 
و غلا اة 


(۲) 


وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحٍ 

فاقتضىٰ ذلك وجود الاتفاق منهم على وجوب اللحد عليه بالققذف› 
فإدا لزمه الأححد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة فى حال و فالطلاق 
الذي لا تسقطه الشبهة أحرى أن يلزمه. ٠‏ 

واا رهه الج ن اكه كاير الان الحد وا : 


)۱( وفي (ق٬ج):‏ (ل إقالة)» وما أثبته موافق لكتب السنن. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) سبق تخریجه. 


۲٦‏ کتاب الطلاق 


والسارق بالسرقةء فإذا لزمه حد السكر في حال سكره» فالطلاق 
آحری أن يلزمه. 

فإن قال قائل : هو كالمجنون والمغمى عليه والنائم» لعلة فقد العقل. 

قيل له: ققد العقل لم يُسقط عنه الحد» فكذلك لا يسقط حكم 
طلاقه» والنائم» والمجنون» والمغخمئ عليهء لايلزمهم حد في هذه 
الأحوالء ولا يتعلق عليهم حكم التكليف بحال» ولذلك فارقوا السكران. 

قال بو بكر : وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في 
هذه المسألة» ويذهب إلى أن طلاق السكران لا يقع”"» وأنه بمنزلة 
المجنون» والنائم؛ لأنهم متفقون جميعاً أنه لو شرب دواءء فذهب منه 
عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يقع طلاقه» وكذلك السكران من الشرب. 

ولا ينبغي أن يختلف حکمه لأجل کونه عاصياً في شرب ما يوجب 
السكرء غير عاص في تناوله الدواء لمصحلة البدن؛ لأنهم لا يفرقون بين 

من أكره على شرب الشراب الموجب للسكرء وبين شربه مختارا لشربه 
من غير إكراه في باب وقوع طلاقه» فا ان الب ولاخ ل ار يا 
في دذلك. 

مسألة : [طلاق السكّة] 

ال رطان آل لمن تخقن: .ودل ها أن طلفها ط ام من 


TEE ا‎ 


(1) انظر الهداية مع فتح القدير ۳۸۹/۳ البناية شرح الهداية .۳۹۳/٤‏ 
(۲) ينظر المبسوط ۳/٦‏ شرح فتح القدير ٠٤٦٦/۳‏ البتاية ۳٦۹/٤‏ بداية 


کتاب الطلاق ¥ 


وذلك لقول الله عزوجل: لاسا لى إا طلهتم ألساء وهن 


لی - کے E‏ 


«وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرآتّه وهي حائض› فسأل عمر 
رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فقال عليه الصلاة 
والسلام: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتىٰ تطهر من حيضتها هذه ثم 
تحيض حيضة أخرئ» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء فإنها العدة 
التي أَمَر الله أن يطلق لها النساء». 

وفى بعض ألفاظ هذا الحديث: «طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد 
استبان س ذکر خوف الإطالة. 
قال : a es Es e‏ 
الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر «آنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض› ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أخرييّن عند القرءين 
الباقيين› فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما 
هكذا أَمَرّك الله ء إنك قد أخطأت السنَةء والسلّة أن تستقبل الطهر فتطلق 


المجتهد ٦۳/۲‏ نهاية المحتاج ٦-1/۷‏ المخني والشرح الکبیر .۲١۳/۸‏ 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۰۱٦۲/٦۱‏ صحیح مسلم ۱۰۹۳/۲ ح۷۱٤۱‏ بمعناهمء سنن 
الترمذي ۳٤۷۸‏ سنن آبي داود 1۳۲/۲. 

(۳) انظر مصنف عبد الرزاق ٠۳٠۲/۷‏ وقال البيهقي: لم أجد هذه الزيادة في 
الروايات المحفوظة» السنن الكبرى ."۲٠/۷‏ 


1۸ کتاب الطلافق 


لكل قرء» فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعتهاء وقال: إذا هي 
طَهّرت فطلتق عند ذلك» أو أمسك. 

فلت ا رر اھ اا ر کت غا ون اکان جر ل ا 
أراجعها؟ قال: لاء كانت منك»› فتکون r‏ 

وقد انتظم هذا الخبر معاني”": 

منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة. 

وأنه واقع كونه لغير السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام آمره بمراجعتهاء 
ولو لم يكن واقعاء لما احتاج إلى رجعة. 

وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتى يبتدئء الطلاق 

وأن الرجعة تصح بخير شهادة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره 
بالرجعة» ولم يأمره بالإشهاد. 

وآن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «والسنة أن تستقبل الطهرا: يعني في ول الطهر قبل 
الجماع. 


(۱) في (ق): کانت بائنا. 

(۲) انظر مجمع الزوائد ۳۳۹/٤‏ وقال صاحب «التنقيح»: عطاء الخراساني : 
قال ابن حبان: كان صالحا غير أنه كان سيء الحفظ» كثير الوهم» وقد وثقه الترمذي. 
نيل الأوطار ٠٠٠٦/٠‏ نصب الراية .۲۲٠۰/۲‏ 

(۳) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲۲۷/۲۰. 


کتات الطلاق ۱۹ 


وأن الثلاث قد تكون للسنة إذا فرقها في الأقراء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فطلتق لكل قرء». 

وأن من السنة تفريقها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «فطلق لكل 
قرء). 

وأنه إذا طلتق ثلاث في طهر واحد: کان طلاقه واقعا"؛ لأنه قال: 
«أرأيت لو طلقتّها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت 
تبین». 

وان جَمْع الثلاث معصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فتكون 


wo 


معصة). 

# ووجه الأمر بالمراجعة: أنه لما أوقع طلاقاً منهيأً عنه» والعدة 
موجبة عنه» أَمَرّه عليه الصلاة والسلام بإبطال العدة بالرجعة» إذ أمكنه 
إبطالهاء ولم يكن إبطال الطلاق ليبتدىء طلاقاً مسنوناً» فيكون ابداء 
العدة على الوجه المسنون. 

# ووجه مره عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر قبل الجماع؛ 
ليعلم أنه مطلق حائلاً دون حامل» وإذا جامعها لا يدري لعلها قد 
حملت» فلا يدري ما طلاقهاء أطلاق الحامل آم الحائل؟ 

وأيضاً: فعس أن لا يريد طلاقها بعد الحبل فتطلق» ثم يندم إذا علم 
ت 


)١(‏ اتفق جمهور الققهاء علي أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا. . المبسوط 


1/٦‏ شرح فتح القدير «A/T‏ بداية المجتهد 1/۲ الم (IAY/0‏ المغني 
۳/۸ 


۲۰ كتاب الطلاق 
وقد قيل: إنه أير بالتأنّي فيه» ورك العجلة؛ لئلا تتبعها نفسهء وإذا 
جامعها كان أزهد له فيهاء فلا يأمن أن يندم بعد ذلك» فأمر بطلاقها بعد 
استبراء أمُرهاء ولذلك أمرنا بالواحدة» وهو معت قوله تعال: لانَدّرى 
مل آنه حت بعد ذلك ا 4 . 
فصل : [ألفاظ الطلاق الرجعي› وحکمه] 


قال آبو جعفر : (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالقء أو: قد طلمَتّك: 
فإنه يملك رجعتهاء فإن شاء راجعها قبل انققضاء العدة»› وإن شاء ترکها 


حت تنه تنقضي عدت 
وذلك لققول الله عز وجل : ری نقسهن له قروو )» ثم قال 


تعالى : ومو له ىرىن دك 4 . 
وقال تعالی: * الطلی ردان مساك مرون أوسرح اخسن 4 . 


وقال تعالی : اا ا مکش معوفي ا 
وهن بعروفی 4 e‏ اا لى لدا طلقتم السا 


۴ 2ر ي ك ج ر ر‎ E ٤ 2 3e4 
لوشن لماج واخ اة وافرا ا ك ا و ا‎ 
.١ الطلاق:‎ )1( 
. مختصر الطحاوي ص۱۹۲‎ c\0A/ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 
.۲۲۸ البقرة:‎ )۳( 


.۲۳١ البقرة:‎ )٤( 
11 البقرة:‎ )٥( 


كتاب الطلاق ۲١‏ 


وهن ولا نوخت إ ن يأ حك مير ويلك حدود آله ومن يسَعدً 
حدود الله فق فقد ظَلَم و نفس لا تدری لعل آله بحرت بعد ذلك مرا 4 : يعنى 
ان یندم فیراجع. 
* 2 ر 2 هي ص وري ېو < اھ ب 
ثم قال: # فإٍذابلقن باش لجلھن فام وشن یمحر حوفي اوا رفوهن بمعروفي 4 فآثبت 


له الرجعة فيما دون الاذت من الطلان ما دات ف اة 


وقوله تعالى: * قإٍذابلقَلَجلهنٌ 4: معناه: فإذا قارَبْنَ من بلوغ الأجل؛ 
لأنه لا حلاف آنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة". 

مسألة : [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج] 

قال : (فإدا انقضت عدتها: ا للأزواج)". 


وذلك لقوله تعالى: #قإدَا يخن جهن فَلاجُتَاحَ يکفيمَاهعَلَنَ ن 


Lrg eT‏ سر سے ار 


أنفہ تسه موف 4 وال تعالی :ولا تعزموا أعمدة التڪاج حى ييلع 


7 


اث4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العدة. 


.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲( انظر آحکام القرآن للجصاص ۲۷۸/۱ .٤٥۲/۳‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدير .٠١۸/٤‏ 

.۲٣٤ البقرة:‎ )٤( 

.۲٠٠١ البقرة:‎ )٥( 


۲۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [الإشهاد فى الرجعة] 
قال : (والمراجعة بأن يشهد على رجعتهاء كان ذلك برضاها أو بغير 
رضاها). 


^ رںے‎ l4 


وذلك لقوله تعالى : #وعو هّن دَلِكَ 4 فلم يجعل لها حقا 
معه إذا آراد رجعتها. 


rer‏ چ سو و e‏ چ 
¢ 


وقال تعالی: * قإذایلش جهن فاق وهن روفي أوفارفوشن مروف 
فاجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها. 

وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعةء وهذه الآحوال يتعذر 
الإإشهاد فيها. 

مسألة : [ما تتم به المراجعة من الأفعال] 

قال : (فإن جامعهاء أو قبّلها بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان 
مراجعا لها بذلك› وهو مسیء لتر که الاشهاى". 


(1) البقرة: ۲۲۸ 

(۲) الطلاق: ۲. 

(۳) ورظهر من أقرال الفقهاء أن الزجعة عل رین سى وبدعى» فالسنى: أن 
يراجعها بالقول» ویشهد عو چ ويعلمهاء ولو راجعها بالقول ولم يشهد» أو 
أشهد ولم يعلمها: كان مخالفا للسنة. ينظر تبيين الحقائق ۲٠۲/۲‏ حاشية ابن عابدين 
E‏ 


کتاب الطلاق ۲۳ 


وذلك لقول الله تعالى: ومول هّن ذلك 4 والجماع رد منه 
لها إلى حال التبقية على النكاح؛ لآن عقد النكاح يختص بإباحة الوطء 
والاستمتاع» فصار ذلك ردا لها إلى النكاح. 


وأيضاً: قوله سبحانه: # فإذابلغ اجلهن فامی هن روفي 4 » وهذه 
الأفعال إمساك لها على النكاح» إذ كان عقد النكاح مختصًاً باستباحة ذلك 
د 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم لبريرة حين أعتقت» a‏ 
في فراق زوجها: «إن وطئك فلا خيار لك»“» فجعل رضاها بالوطء 
بمنزلة قولها: قد رضي بالبقاء على النكاح» إذ كان الوطء مختصا 
بالنكاح» لا يصح استباحته إلا من هذا الوجهء فدل ذلك على أن كل ما لا 
يصح من الزوج إلا مع البقاء على النكاح» هو بمنزلة قوله لها: قد اخترت 
مراجعتك في تبقيتك على النكاح. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع” على من اشترى جارية على أنه 
بالخيار ثلاثاًء فوطتها: أن ذلك اختيارٌ منه لإجازة البيع؛ لأنه قد فعل 
ما لا يجوز له فعله إلا مع الإجازة» والتبقية على الملك» كذلك 
الوطء لما لم يصح للمطلقة إلا مع التبقية على النكاح» وجب أن 


(۱) البقرة: ۲۲۸. 

(۲) الطلاق: ۲. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۸۹/۱". 

.۲۲٥/۷ انظر سنن ابي داود ۲۷۱/۲ - ح۲۲۳۹ بنحوه» السنن الکبریٰ‎ )٤( 
.٠١١/٤ شرح فتح القدير‎ ۲۱/٠١ انظر المبسوط‎ )٥( 


‡ ۲ کتابت الطلاق 


يعتبر كقوله: قد راجعتك. 

وأيضاً: فإن للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقولء 
والدليل على ذلك: أن الطلاق إذا ورد على العقد قبل الدخول أبطلهء 
وإذا ورد بعد الدخول لم يبطله» وكان العقد باقيا إلى انقضاء العدة"» 
فكان للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقول»ء فكان وقوع 
الرجعة بالوطء اولي منه بالقولء إذ كانت الرجعة موضوعها لتبقية 
النكاح» ومع الفرقة. 

فإن قال قائل: ما نكرت أن يكون مراد الآية مقصورا على الرجعة 
بالقول دون الوطء؛ لأنه قد عقب ذكر الرجعة بما لا يصح معه أن يكون 


الوط هرادا وهي ق ادال :و و اه ا دی ا 


£ 


a‏ ~~ م 2ي ر ے2 
فارقوهن بمعروفي وَأشّمدوا ذوى عَدَّلٍ ّنك 4 والوطء لا يصح الإشهاد 


ا 
قيل له: ليس في الآية دليل على أن الإشهاد حكمه أن يكون واقعاً 
في حال الرجعةء ولیس يمنع آن يڪون المراد القول والوطء ا 


کے ی رو 


SAN ou «fe «N (° O 
فيکون الإإشهاد بعدهما > آلا ری أن قوله تعالی : # واش دوا ذوی عدل‎ 


منک 4 : عاد على الفرآق کعوده على الرجعةء ولم يقتضص وفوع 
الإشهاد في حال الفرقة غير متأخر عنهاء كذلك في الرجعة؛ لأنه تعالى 


(۱) انظر شرح فتح القدير .٠١١ ٥٤/٤‏ 
(۲) الطلاق: ۲. 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص .٥١/۳‏ 


كتاب الطلاق ٥‏ 


قال: # ذا کا ام مروف أو فارقوهن بمعروفي 4 ٤‏ ثم قال 
سبحانه: سدوا 4. 

وأيضاً: لو كان الإشهاد مندوباً إليه في حال الرجعةء لم يمتنع أن 
يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعاء كما قال تعال: ¥ وَأَلمُطْلَمَدَتُ 
يربص ت بأنفسهن لَه روي ٠4‏ وذلك حكم عام في الرجعي» والبائنء 
والواحدة» والثلاثة» ثم قال تعالى: ويم يًف ذلك 4› ومراده 
فيما دون الثلاث. 


كذلك قوله عز وجل فاش که َ€: لا يمنع أن يكون مراده الإمساك 
بالقول والفعل جميعا > ثم قال: واش دوأدوی دلي 4: فما (aS‏ 
الإشهاد عليه 

وفك روي وقوع الرجعة بالوطء عیںن عمران ہیں ھی" من عير 
المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليه“ . 

# والنظر إلى الفرج واللمس بمنزلة الوطء فى ذلك؛ لأن عموم الآية 


(1) الطلاق: ۲. 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

(۳) سنن آبي داود «TIA - ۲٣۷/۲‏ السنن الكبرئ للبيهقی ۳۷۳/۷ قال 
الحافظ ابن حجر : «سنده صحيح۲. انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام \AT/Y‏ 

.٥۹۳/ ٤ مصتف ابن ا 4/0 البناية‎ )٤( 


۲٢‏ كتاب الطلاق 


ينتظم جميع ذلك» ولأن أحدأ لم يفرّق بينهما وبين الوطء في وقوع 
الرجعة بهاء فلما صح ذلك عندنا في الوطء: كان اللمس والنظر بمثابته 
بالاقاق ` 

وأيضاً: فلأنه يتعلق بهما من الحكم في إيجاب التحريم ما يتعلق بالوطء ٠‏ 

مسألة : [ما لا تكون به الرجعة] 

قال: (ولا يكون النظر إلى غير الفرج من شهوة رجعة)". 

وذلك لأنه لا يتعلق به حكم التحريم» فصار كالنظر إلى الوجه وسائر 
الأعضاء. 

مسألة : [طلاق السنة حال كونه بعد الجماع ] 

قال أبو جعفر : (وإذا جامعهاء ثم أراد أن يطلقها للسّة: قصل بين 
الجماع والطلاق بحيضة). 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «فليطلقها طاهراً من غير 
جماع أو ا 

ولأنه إذا جامعها : لا يدري لعلها قد حملت» فلا يدري أيطلقها 
طلاق الحائل أو طلاق الحامل؟ 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(۲) انظر البناية ٦٤/٤‏ وما بعدها. 

المیسزط ۲۱/۷ 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ وفي (ق»ج): (ولأنه إذا لم يفصل بينهما بحيضة). 


كتاب الطلاق ¥۷ 


مسألة : [الطلاق فى الحيض] 

قال : (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه» وكان مسيئا في ذلك» 
ss‏ 

فاما وجه الإإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضى 
الله عنهما حين طلق فى الحيض: «ما هكذا امرك الله». قال: «فتطلقها 

وأما وجه وقوعه: فقول الله تعالی: ان ط لها لا عل لمن بعد » 
وعمومه يقتضي وقوعه»› وثبوت حكمه في حال الطهر» والحيض › 
وكذلك قوله تعالی : # الطلى تان #. 

قيل له: نستعمل اللفظين» ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان 
الجمع»› فنقول : 

قوله سبحانه: لفون لدت 4% : المتندوب إليه» والمختار 
والمستحسن منه. 

وقوله تعالى: < ألطْلَىٌعَرَتَان). وقوله تعالى: ‏ قإنطلَمَها €: وارد في 
حكمه إذا وقع للعدة» أو لغير العدة فينفذ عليه . 


(1) انظر شرح فتح القدير .٤٦۷/۳‏ 
(۲) آحکام القرآن للجصاص ۳۷۸/۳. 


۲۸ کتاب الطلاق 


طلاقه لامرأته فى الحيض› وأن التبي صلى الله عليه وسلم أمَره 
)۲( 

عمر رضي الله عنهما: فاعتدذت بتلك الطلقة؟ قال: نعم. آرآيت إن عجر 
واستحمی). 

وفى بعض الألفاظ : «فمة». 

وأيضا: امه عليه الصلاة والسلام إياه بمراجعتهاء إخبارٌ منه بوقوع 

فان قال قائل : قد روی سعید بن منصور وغیره عن خدیج بن معاویة 
خي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن 
عمر رصی الله عنهما «آنه طلق امرأته وھی حائض › فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: لن :ذلك بشيء». 


قيل له: لم يرو عن آبي إسحاق غير خديج بن معاوية» وخحدیج: 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) صحیح البخاري ۰۱٦۳/۲‏ صحیح مسلم ۱۰۹7/۲ - ح۷۱٤۱‏ ومعنی: 
(فمة): يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول» آي لا تشك في وقوع الطلاق› 
ويحتمل أن يكون المراد: ماء فيكون استفهاماء أي: فما يكون إن لم أحتسب بها؟. 
ينظر تعليقات فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم. 

(۳) انظر كتاب السنن لسعيد بن منصور ٤٨١/١‏ السنن الكبرى ۲۷/۷". 


كتاب الطلاق ۲۹ 


ضعيف عند أهل النقل ٠‏ وعبد الله بن مالك: مجهول" لا يدري من 
هو؟ ولم يرو عنه غير آبي إسحاق السبيعي. 

وعلیٰ أنه لو ثبت احتمل أن يريد: أنه ليس بشيء: يعني في قطع 
النكاح» وإيقاع البينونةء وأن له الرجعة معه. 

ویحتمل آن یرید : لیس بشيء صواب”» كما قال الله تعالی: ولت 
الود ليست التصدری ڪل سىء 4 : يعني عل شيء هو حق وصواب. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا زكريا بن يحيئ الشامي قال: 

حدتتا إسماعيل د بن أبي أمية الذراع قال : حدثنا حماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: اا ا ا 
وسلم: «من طلق في بدعة آلزمناه بدعته»” 


)١(‏ خديج بن معاوية بن الرحيل» يكنئ أبا معاويةء وهو أخو زهير بن معاويةء 
کوفي» صدوق يخطیء. ولکن لابأس به» وقال یحیی بن معين: خديج بن معأوية 
ليس بشيء. انظر كتاب الجرح والتعديل ."٠١/۳‏ 

(۲) عبد الله بن مالك» يروي عن علي وابن عمر» روئ عنه أبو إسحاق 
السبيعي. انظر كتاب الثقات 0١/١‏ وهو معروف عند أهل التقل. 

(۳) انظر فتح الباري .٥٤/۹‏ 

. ١١١ البقرة:‎ )( 

)٥(‏ انظر الدارقطني .۲٠/٤‏ وقال: إسماعيل بن أبي أمية القرشي: ضعيف 
متروك الحديث. 


مسألة : [إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه] 

قال : (وقال أبو حنيفة: إذا راجعها بعد ما طلقها في الحيض: جاز له 
أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة) . 

قال آبو بكر : قال محمد في كتاب الطلاق: وإذا طلقها في الحيض: 
راجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرئ: طلقها واحدة قبل أن يجامعهاء 
ولم يذكر فيه خلافاً بين أصحابنا رحمهم الله" . 

وروئ أبو الحسن رحمه الله الخلاف بينهم على ما ذكرناء إلا آنه ذکر 
ا مع ابي يوسف في ذلك . 

# قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يطلقها حتىٰ يفصل بين 
الطلاق الأول والثاني بحيضة). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدة قد بطلت بالرجعةء ولا تحتاج إلى 
الفصل بين التطليقتين بحيضةء وإنما تحتاج إلى الفصل بينهما مع بقاء 
العدة. 


.١۷/١ انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) ولو كانت الرجعة بالقول: قال أبو حنيفة: له آن يطلقها للسنة» وهو قول 
زفر» وقال آبو يوسف: ليس له أن يطلقها للسنة في هذا الطهر ما لم تحض وتطهرء 
وذكر فى الأصل»ء ولفظ محمد فيه: فإذا طهرت من حيضة أخرى راجعها. وقال 
الشيخ أبو الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول آبي حنيفة. وما ذكره في الأصل 
قولهما. انظر المبسوط 11۷ شرح فتح القدير ۳ شرح معاني الآثار .٥۳/۳‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

.٤۸١/۳ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ۱۷/١ انظر المبسوط‎ )٤( 


كتاب الطلاق ١‏ 


والدليل على ذلك: أنه لو طلق امرآته قبل الدخول» ثم تزوجها في 
الحال: جاز له أن يطلقها أيضاء إذ لم تكن هناك عدة باقية من التطليقة 
الاو 

وقد روئ شعبة عن آنس بن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
«آنه طلق امرآته وهي حائض» فذكر ذلك عم رضي الله عنه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «ليراجعهاء فإذا طهرت 
فليطلقها» . 

وكذلك روى قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى 
اله عليه وسلم. 

وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة؛ لأنه أباح طلاقها بعد ما طهرت 
من الحيضة التي طلقها فيها. 

وروئ عبد الله بن عمر» ومالك بن أنس» ومحمد بن إسحاق» وابن 
أبي ذئب» ويحيىٰ بن سعيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر «أن النبي صل 
الله عليه وسلم آمره في هذه القصة أن يراجعهاء ئم یدعھا حت تطهر› ثم 
تحيض حيضة مستقبلة سوئ الحيضة التي طلقها فيهاء ثم يطلقها إن 
شاء»". 

ففي هذا الخبر إيجاب الفصل بين الطلاق الذي قد راجع فيه» وبين 
الطلاق الثاني بحيضة مستقلة» وفي الخبر الأول إباحة الطلاق في الطهر 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠۷٦۹/٤‏ 
(۲) انظر شرح مسلم ۱۰۹۷/۲ - ح۷۱٤۱‏ شرح معاني الآثار .٥۳/۳‏ 


۳۲ کتاب الطلاق 


کو 


الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء» فنستعمل الخبرين جميعاء ونقول 
4# ودهب ابو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (دعها 
مسألة : [طلاق الآيسة والحامل] 

الحامل). 


قال أبو بكر : وقال زفر: لا يطلقها حتىٰ تحيض حيضة بعد الجماع› 
كما قالوا جميعا فى ذات الحيض إذا جامعها: آنه لا يطلقها حتى يفصل 


بين الجماع والطلاق بحيضة. 


ووجه القول الأول: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إليه 
ليعلم أهي حامل أم لا؟ فتطلق طلاق الحامل أو طلاق الحائلء ويدل على 
ذلك: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «آنه آمر ابن عمر رضي الله 
عنهما أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حامل". 

فلم يوجب الفصل بين الطلاق والجماع عند علمنا بالحمل»ء كذلك 


.٤۷٦/۳ شرح فتح القدير‎ ۱۲/٦ انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) قال الإمام زفر رحمه الله: يفصل بين وطتها وطلاقها بشهر» لأن الشهر قائم 
مقام الحيض في التي تحيض» وفيها يجب الفصل بحيضة» ففي من لا تحيض يجب 
الفصل بما أقيم مقامه وهو الشهر. انظر شرح فتح القدير .٤۷۷/۳‏ 


كتاب الطلاق ۳۳ 


إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أوالإياس» استغنينا عن اعتبار 
الحيضة فى إيجاب الفصا . 

يضة في إيجاب الفصل 

مسألة : [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد] 

قال : (وإذا قال لامرأته: أنتٍ طالق ثلاثا للسنة: وقحْن في ثلاثة 
أطهار). 

قال أبو بكر : وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة. 
طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة» وقد تكون الثلاث للسنة إدا 
ي E‏ (۱( 
فرقهن في ثلائثة أطهار“ . 

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة» ثم یدعها إن شاء حتی 
E‏ )۲( 
تنقضي عدتها . 

وقال الشافعي: جَمْع ثلاث في كلمة واحدة من السنة". 

وأما الحجة فى أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: # ألطلَىٌ 


مَرَنَانِ 4 وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين. 


(۱) انظر بدائع الصنائع ٤‏ /۹٦۱۷ء‏ شرح فتح القدير .٤۸۳/۳‏ 
(۲) انظر المدونة الکبریٰ .٤٠۹/۲‏ 

(۳) انظر نهاية المحتاج ۸/۷ روضة الطالبين .٠/۸‏ 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٤( 


٤‏ كتاب الطلاق 


وقال سبحانه: کا الا لقند انس شش وکنوک 4 
والأمر لا يختص بعدد دون عددء وقد أفاد إباحة إيقاع الثلاث للعدة. 

ويدل عليه من جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 
ابن عمر: «فليطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملا"» وذلك يقتضي 
إباحة إيقاع الثلاث في كل طهر. 
ذكر سنده: أن النبي صل الله عليه وسلم قال له: «يا ابن عمر! ما هكذا 
مرك الله إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلق لكل قرء»: يقتضي إباحة الطلاق 
الثلاث فى الأطهار المختلفة ؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلق لكل 
طهر» : لا يجوز أن يکون مراده تطليقة وأاحدة؛ لأن: «کل»): موضوعه 

ومن جهة النظر: أنه لما جاز له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنها 
طاهرة من غير جماع› كان كذلك حكم الطهر الثاني لوجود العلة. 

وأا ل راجا جار ا ا ت ق ا 

فإن قيل: إيقاع الثانية قبل الرجعة لعب بآيات اللهء قال الله تعالى: 


.١ الطلاق:‎ )١( 
.1٤۷1ح‎ 7۲ صحیح مسلم‎ )۲( 


کات الطلاق 0 


لول دَكَخدذوا ءات أله هروا 4 وذلك لأنه ليس في إيقاعها فائدة» فإن 
أراد البينونة تركها حتى تنقضي عدتهاء وإن أراد الإمساك: راجعهاء فلا 

قيل له: بلىٰ» له في هذا فائدة» وهي أن الثانية والثالشة تبينها قبل 
اا اة والأولى لا تبينها إلا بعد انقضاء الا فا كان 
الثانية والثالثة فائدة خکم» وهي البينونة قبل انقضاء العدة» جاز له آن 
يطلق کالاولی. 

٭ وأما قول الشافعي في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أنه من السئةء 
فإنه حلاف الكتاب والسنة والإجماع. 


فأما مخالفته للكتاب: فقول الله تعالى : ا أن 


هذا ار وان کان في صورة الخبر» کقوله تعالی : 9ار باش 4 

وکانه سبحانه قال : a‏ وهذا ا 

دفعتين لا في دفعة ؛ لنه إن أوقعهما في كلمة واحدة» کان کاسا أوقع 

ا وذلك خلاف موجب الآيةء ولما اقتضى اللفظ 
يقاع الثنتين في دفعتين › وجب الفصل بينهماء وحَظْرٌ جَمّعهماء وإذا 

ا کان افا راف ب لن أخدا ممن راخت القضل 
بين التطليقتين لم يوجبه إلا بحيضة. 


قال قائل: لما كان قول الله تعالى: اک ان4 ي 


(۱) البقرة: .۲۲۳١۱‏ 
( ¥ ال قر ٣١‏ 


۳٦‏ کتاب الطلاق 


إيقاعهما في طهر واحد» وإذا جاز ذلك» جاز له الجمع؛ لأن أحداً لا 
قيل له: كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأسا فهو ساقط» وهذا 
المعنى يؤدي إلى إسقاط فائدة الأمر بالثنتين» حتى يكون وجوده وعدمه 
سواء فيما تضمنه من إيجاب الفصل بين التطليقتين. 
وأما إيجابنا الفصل بينهما بحيضة» فليس يؤدي إلى إسقاط حكم 
اللفظ ؛ لأن إيجاب الفصل بين الثنتين قائم. 


الرجعة منهء فقد قال تعالی: ماما انی دا طلَقتم لاء رفوه ود 
و ےک رم و 
لی 1 


و2٣ 2ر ع ر َ‌ ۶ و‎ 0 SES 

وأحصوا الود وأتقوا آله رڪم لا رجوهت من وهن ولا ع إلا 
€ 
لا 


ج ٠‏ 0 
کرس م م e‏ وو وو ےر رص ص ٣و‏ ا ر < و > 


OE‏ ر 
ن ياتين بفلحشة مني ويلك حدود آله ومن يعد حدود اللو فقد ظلم نفسةء, 


بے سےت نے 


2 
ر I‏ سرو س 27 


تَدّری لعل الله محدث بعد ذلك 4 یعنی ان يندم فيراجعهاء ثم قال 


تعالی: کا بلقن مهن انی کش پتعروني)» وقال في موضع آخر. 


٭ والمطلقدت يبص بانفیھن ثل رو ). ثم قال تعالی: مولن أ 
ًف ذلك 4 . 
وقال: ولا طلقم السا ملعن اهن اکور يعو أو سروه 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
۸ البقرة:‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۳۷ 


روفي 4 

فلما كانت إباحة الطلاق المبتدآ" في المدخول بها مقرونة بذكر 
الرجعة في سائر ما ورد فيه ذلك» عَلِمْنا أن ذلك شرط الإباحة» وأنه غير 
جائز له إيقاع الثلاث ابتداء. 

فإن قيل: إنما دلت هذه الآيات ثبوت الرجعة فيما دون الثلاث»› 
فما الدلالة على حظر ما يوجب البينونة من الطلاق ابتداء؟ 

قيل له: لأنا إنما استفدنا إباحة الطلاق من هذه الآيات» وإلا فالآاصل 
الحظر في الطلاق ؛ لأنه يتعلق به إيجاب التحريم. 


rp r3‏ سے صر ص اھ 


وقد قال الله تعالى: # بتاعا لذي ء انوأ لا عر موا طيَبلتِ ما أحل أله أله 


کک 4 وظاهره يقتضي حظر الطلاق› لما فيه من إیجاب التحريم» 
باح تحريمها بالطلاق من الوجوه التي ذكرناء فما عداه فهو باق عل حکم 


الحظر. 

وهذه الآية يجوز الاحتجاج بعمومها في حظر الثلاث؛ لأن فيها تحريم 
ما أحل الله لنا. 

فان قیل: قوله تعالی : لاع رما طيبتِ مالحلّ َه کہ 4 : ا 


)۱( البقرة: ۳١‏ 
(۲) (المبتداً): ساقط من (ق ج). 
(۳) المائدة: ۸۷. 


۳۸ کتاب الطلاق 


على المأكولات»› کقوله تعالی: ل والطيَّبتِ من لري و و#كلوأين 
ا 4 
قیل له: المأكو لات المباحة من الطيبات» وكذلك جميع ما أحل الله 


تعالىٰ» وليس في تخصيصه المأكول المباح بذكر الطيبات نفي لغيره أن 
يكون من الطيبات لا محالة". 


وقال الله تعالی : قان واماطاب لک مالساي 4 وما طاب لنا فهو 
من الطيبات لأ محالة. 


سے کک ب 2 


وقوله: 3لا ع رمو طْيَبتِ ما ما أحل الله نگ 4: ينتظم سائر المباحات. 

فإن قيل: فقد يجوز أن تكون الثالغة للسنة عندكم» إذا أوقعها في 
الطهر الثالث» أو راجعها في الثنتين» ثم أوقعها. 

قيل له: أخذنا ذلك بالاتفاق» والآيات التي ذكرنا إنما وردت في 
ابتداء الطلاق» لا فيمن طلق بعد ذلك. 

# ومن جهة السنة: حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره آنه قال: «يا 
رسول الله! أرأيت إن طلقتّها ثلاثا أكان لي أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت 


ت وتکون معصة). 


.۳۲ الأعراف:‎ )١( 

(۲) البقرة: ١١۱۷ء‏ الأعراف: .٠١١‏ 
(۳) (لا محالة): ساقط من (ق›ج). 
)٤(‏ النساء: ۳ 

)٥(‏ وفي (ق٬ج):‏ «قبل». 


کتاب الطلاق ۳۹ 


ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لعمر رضي 
لله عنه: «مره فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وأمره عليه الصلاة والسلام 
أن يفصل بين التطليقتين بحيضة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المنقري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني قال: حدثنا عمرو بن 
عبد الله بن فلاح الصنعاني قال: حدثنا محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة 
ثقة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي» وصدقة بن آبي عمران عن إبراهيم 
بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: 

«طلّق بعض آبائي امرأته» فانطلق بنوه إل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمّنا ألفاء فهل له من مخرج؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره 
مخرجاًء بانت منه بثلاث على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إئم في 


# وأما ما ذكرنا من طريق الإجماع» فهو ماروي عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وبي 
موسى» وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة» الا ال كرف 
مُوقع الثلاث معاًء في أخبار مشهورة» تركت أسانيدها» وسياقة متونها 


(۱) انظر الدارقطنى £ / ° وقال: رواته مجهولون»› وضعمفاء إلا شیخنا» 
وأخرجه بنحوه بسند آخر عبد الرزاق فی مصنفه ۳۹۳/۰۲. 
(۲) انظر شرح معاني الآثار ٠٦/۳‏ مصنف عبد الرزاق .٠٠/١‏ 


٤٠‏ كتاب الطلاق 


خحوف الإطالة. 

ال انیبن مالك : ان عبر رق آل عه اذا آي برجل قدظطاق 
امرآته ثلاثا في مجلس : أوجعه ضرباًء 5 بينهما». 

وقال علي بن أبي طالب: «لو أن الناس أخذوا بما مر الله من الطلاقء 
ما ْم رجل نفس امرآة يطلقها تطليقة» فيتربص بينه وبين أن تنقضي 
عدتھا ثلاث حیّض»› ثم راجعها متیٰ شاء»". 

وحدثنا محمد بن زکریا قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حميد بن 
مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن 
مجاهد قال: «کنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلاثا. 

قال: فسکت حت ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: يطلق أحذكم فيركب 
الأحموقة " ثم يقول: يا ابن عباس» وإن الله تعالى قال: ومن يى أله َمل 
o‏ > فإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك 
وبانت منك». 

وقال ابو داود: رویٰ هذا الحديث حميد الأعرج» وغيره عن مجاهد 


عن ابن عباس» ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 


(1) انظر مصنف ابن أبي شيبة ۱٠/١‏ »سنن سعيد بن منصور »۳٠۲/١‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: :۳٦۲/۹‏ سنده صحيح. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٠٤/٥‏ انظر المغني والشرح الکبیر ۲۳۷/۸. 

(۳) الأحموقة: أي يفعل فعل الأحمق. عون المعبود .۲۷٠/٠‏ 

.۲ الطلاق:‎ )٤( 


كتاب الطلاق ٤١‏ 


عباس رضي الله عنهما» وروي عنه من طرق أخر". 

فان قال قائل: قد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاط نف 
قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثاً بكلمة واحدة فلم يبلخنا 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم عاب ذلك. 

وا الرحمن بن عوف آم أبي سلمة» وهي E‏ 
فلم يبلغنا أن أحدا عاب ذلك. 

قيل له: أما حديث فاطمة بنت قيس» فلم يشهده أبو سلمة» وهو 
مرسلل؛ لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يصح لمخالف 
اللاحتجاج به. 

وعلى أنه قد روي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها قد طلقها آخر 
تطليقة بقيت لهاء فهو اول من قول أبي سلمة أنه طلقها في كلمة واحدة. 

خدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يزيد بن خالد 


(۱) انظر سنن آبي داود ۲۹۰/۲ - ح۲۱۹۷» وإسناده على ما قال ابن القيم على 
شرط البخاري. عون المعبود .۲۷١/١‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۱٤/۲‏ ۔ح ۰۱٤۸۰‏ ابو داود ۲/٦۲۸-ح‏ ۲۲۸۵. 

(۴) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حضر»ء من كلب» وفي الخبر: آن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب» وقال: إن استجابوا 
لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام 
فاستجابوا» وأقام من أقام على إعطاء الجزية» فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر 
بنت الأصبغ بن عمرو مَلكهم» ثم قدم بها إلى المدينة» وهي أم أبي سلمة. انظر 
طبقات ابن سعد ۲۹۸/۸. 

() موطاً الإمام مالك ۲۹/۲ السنن الكبرىٰ ."٦۲/۷‏ 


3 کتاب الطلاق 


الرملي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث 
RS‏ وذكر الحديث. ۰ 

قال أبو بكر : قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن کیسان» وابن 
جريج» وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري'. 

فال دتا ملد ن خالد فال حدقا عد الرزاق قن عبر فن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن مروان أرسل إلى فاطمة. 

وفي غير هدا الحديث : «أرسل قبيصة بن ذؤيب»› فسألهاًء فأخبرته 
أنها كانت عند آبي حفص › وكان النبي صلئ الله عليه وسلم أمر علياً عليه 
السلام على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
يقبت لها»). 

فقد بين في هذه الأخبار عن فاطمة كيفية طلاقها. 

وقد روئ الشعبي عن فاطمة: «أن زوجها طلقها ثلاث“ › ولم يبين 
كيفيته» وهو على ما بُيّن حكمًه في الأخبار التي ذكرناء آنها ثلاث 
متفرقات» وأآن آخرها كانت الثالثة. ۰ ۰ 

وعلى أنه لو ثبت أنه كان طلقها ثلاثأًء لم تبت حجته في إباحة 
الثلاث؛ لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلِم آنه طلقها ES‏ 


(۱) انظر سنن آبی داود ۲۸۷/۲ - ح۲۲۸۹. 
(۲) انظر سنن آبی داود ۲۸۷/۲- ح۲۲۸۹. 
(۳) انظر سنن آبی داود ۲۸۷/۲ - ح۲۲۹۰۶» ۰۲۲۸۸ سنن الترمذي .٤۸٤/۳‏ 


کتاب الطلاق 21 


فترك النكير عليه ؛ لأن فى أكثر الأخبار: أنها قالت: «يا رسول الله! إن 
زوجي طلقني› فأبَتٌ طلاقي. 

وقد تكون: ألبتة: للسنة» وهى الثلاث» والواحدة إذا وقعت على 
وجه الخلع. ۰ 

وعلى أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صلئ الله عليه وسلم: «طلقني 
زوجي ثلاثا»» لما كان يستحق النكير عليه؛ لأآنه يجوز آن يطلقها في ثلاثة 
أطهار» ولا يستحق اللوم» ولا يجب النكير عليه. 

ولأنا لو سمعنا من يقول: طلقت امرأتي ثلاثاً» كان الواجب علينا أن 
نحمل أمّره على ما يجوز من الطلاق» ولا نحمله على أنه واقع المحظور 
بجمع الثلاث؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة. 

وعلى أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صلئ الله عليه وسلم: طلّقني ثلاثا 
في كلمة واحدة - وإن لم يروه أحد -» لم يكن فيه دلالة على قولهم؛ لأن 
إيقاع الثلاث إذا كان محظوراء لم يكن تصديق المرء عليه في مواقعة 
المحظور جائزاء والزوج كان غاثباً باليمن ولم یکن حاضرا فيسآله. 

# فأما قصة عبد الرحمن بن عوف» فإن الليث يروي عن ابن شهاب 
عن طلحة بن عبيد الله أن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضر من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة في آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه". 


(۱) سنن آبي داود ۲۸٦/۲‏ - ح۲۲۸۷. 


(۲) انظر السنن الكبرى ۳٦۲/۷‏ مصنف عبد الرزاق 1۲/۷ المحلى لابن 


٤٤‏ كتاب الطلاق 


فإن قيل: قد روي عن ابن سيرين إباحة الطلاق الثلاث “ 
قيل له: يحتمل أن يكون أراد ثلاثا متفرقة في أطهار. 
وغل أنه لو تت ما آذعاه البخالف> لها كان قر له مالفا عل الصدر 
الأول. 
فإن قال قائل: روي أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين امراته EE‏ آمسكتها» هي طالق 
ثلاث . 
ولم ينكر النبي صل الله عليه وسلم طلاقه إياها ثلاثا. 
قيل له: لا يصح لمخالفنا الاحتجاج به؛ لأنه يزعم أن الفرقة قد كانت 
وقعت بلعان الزوج قبل لعانهاء ون الطلاق الثلاث لم يقع عليهاء لأنه 
صادفها وهي بائنة منهء ولا اا الان ول ع ا 
إيقاع الثلاث معا من السنة بطلاق لم يقع؟ 
فإن قيل: فيلزمك ذلك على أصلك. 
قیل له: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه جائز أن يكون قبل أن يَبين الطلاق للعدة» ومّنع الجمْع 
بين الثلاث في الإيقاع. 


حزم : 1 . 
(۱) انظر مصنف عبد الرزاق: ۳۹٤/٦‏ السنن الکبریٰ ."۳٣/۷‏ 


(۲) صحيح البخاري 1۷4/٦‏ صحيح مسلم 14/۲ . 
(۳) انظر المبسوط .٤/٦‏ 


كتاب الطلاق ٤0‏ 


ووجه آخر: آنها قد كانت استحقت الفرقة والبينونة باللعان الذي كان 
منها» فلما كانت 2 e‏ النكير عليه في إبانتها e‏ 
u‏ : (فإدا فطلقها»» e‏ ا ولا ثلاثاء اقتضی س 
ا 

قيل له: هو مرتب على ما قدمه من إيقاع الفصل بين التطليقتين 
بحيضة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به فسخ الأول» لاستحالة جواز الفسخ قبل 
استقرار الحكم» ألا ترىئ آنه لم يبح بذلك إيقاع التطليقة الثانية في 
؛ بل كان مرب عل ما يده في النهي عن إيقاعها في الحيض؛ 

اة : 

قال" : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسلّة : وقعْنَ في ثلاثة أطهار). 

وذلك ل فة افد السكةء فإن أراد وقوعهن معا و 
ا > وذلك لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: بقتضي وقوعهن معا. 

وقوله: للستَّة: كناية عن أوقات السئة. 

فإذا قال: لم أرد بقولي: للسلّة: ما صار اللفظ كناية عنه: كان كما 
قال؛ لأن الواجب الرجوع إلى قوله في الكنايات. 

AF‏ فإن هذه «اللام»: تدخل في الكلام لمعان مختلفة: تارة 


(۱) مختصر الطحاوي ص‌۱۹۳. 
(۲) انظر شرح فتح القدير .٤۸۳/۳‏ 


٤٦‏ کتاب الطلاق 


للماضي»› وتارة للمستقبل» فاحتمل أن يريد لسنَةٍ ماضية» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته) ٠‏ يعني لرؤية ماضية. 

واحمل ضا لأجل اة 

ان ا ما ل ج ا 

اشا السلّة في الطلاق من وجهين: 

أحدهما: الوقت» والآخر العدد. 

وقد كانوا يطلقون أكثر من ثلاث» فقصر الله تعالىٰ عدد الطلاق على 
ثلاث فكان مصيباً لوج من السنة في اقتصاره على الثلاث› وإن حالف 

فإذا أراده: صح معني اللفظ» وكان كما آرادء ووقع الثلاث في 
لان 

مسألة : [طلاق السنة فيمن لا تحيض] 

تالق ا وهي ممن لا تحيض: فإنها 
تطلتى واحدة الساعة» وبعد شهر آخرئ» وبعد شهر أخرئ» إذا كانت 
ETT‏ 

وذلك لأن عدتها لما كانت بالشهور»ء وقامت الشهور مقام الحيض› 
وجب أن يفصل بين كل تطليقتين بشهر» كما فصل لذوات الحيض بينهما 


4/۲ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) انظر شرح فتح القدیر .٤۸۳/۳‏ 


كتاب الطلاق ۷ 


بحيضة» إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع. 

مسألة : [طلاق الحامل للسنة] 

قال" : (وتطلق الحامل ثلاثا بالشهور» في قول آبي حنيفة وأبي 
Ee‏ 

قال زق ومحد: لا تطلى الخامل فة الأواحدة. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: 
# للق مَرَتَان 4 "» وهو عموم في الحامل والحائل. 


س ص 
سر کے س 


وقال تعالی: لدا طلقم ألْساء رموه لوتر 4 وظاهره يقتضي 
الواحدةء والثلاث» إذ لم يختص اللفظ بعددٍ دون غيره. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: «تطلقها 
طاهراً من غير جماع أو حاملاً»» فأباح طلاقها حاملاً من غير ذكر عد« 
فهو على جميع الأعداد. 

E E TOE E 
اليائسة والصغيرة› في ان عدتها لما كانت واج طلقت بالشهور‎ 
ثلاثاًء كذلك الحامل.‎ 


(۱) مختصر الطحاوي ص٤۹٠.‏ 
(۲) انظر شرح فتح القدير .٤۷۸/۳‏ 
(۳) البقرة: ۲۲۹. 

.١ الطلاف:‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه. 


۸ کتاب الطلاف 


# ووجه قول محمد وزفر ' : أنه لايد فن القصل بين تطلفين فى 
إصابة السنة» وما يفعل به بين تطليقتين هو ما تنقضي به العدة» E‏ 
ذوات الحيض يفصل بين تطليقاتها بالحيض » واليائسة يفصل بين تطليقاتها 
بالشهور» ولأن عدة ذات الحيض تنقضي بالحيض» وعدة اليائسة تنقضي 
بالشهور» وشهور الحامل لا تنقضي بها عدتهاء فلم يجز أن يفصل بينها 
بالشهور» إذ لا تأثير لشهورها في انقضاء العدة. 

وإذا لم يكن هناك ما يفصل به بين التطليقتين» وكان جَمْعهما لغير 
السنة» وجب أن لا تطلق الحامل للستّة إلا واحدة. 

قال أحمد : والانفصال لأبي حنيفة رحمه الله من ذلك: أن هذه 
القاعدة منتقضة على أصل محمد؛ لأنه يقول: لو طلقها وهي حامل» ثم 
راجعهاء ثم طلقها آخر للستّة» لم تطلق حتى تلد وتطهر من نفاسهاء 
ثم يطلقها متى شاء» ففصل بين التطليقتين بالنفاس» والنفاس ليس هو 
معنى تنقضي به العدة» ولذلك لو طلقها واحدة» ثم جامعها في ذلك 
الطهرء لم يطلقها في قول محمد تطليقة أخرئ حتى تحيض حيضة» 
فإن هي حبلت من ذلك الجماع» جاز له أن يطلقهاء لأجل حدوث 
الحمل» ففصل بين التطليقتين بحدوث الحمل» وذلك معن لا يتعلق به 
انقضاء العدة. 


.٠١/١ انظر المبسوط‎ )١( 
.٤۷۷/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۹ 


مسألة : [طلاق غير المدخول بها] 

EBES i) Ub 

لأنه ليس عليها عدة» فيعتبر طلاقها للعدة. 

مسالة : 

قال : (ومن طلق امرأته ثلاثاً للسنة» وهي مدخول بهاء فطلقت 
واحدة» ثم راجعها: وقعت أخرى في قول آبي حنيفة ومحمد» وقال أبو 
يوسف: حت تحيض حيضة بعد الطلاق الأول). 

قال أبو بكر : ذكر أبو جعفر محمداً مع أبي حنيفة» وهو مع أبي يوسف ` 

Il U ONSEN A a a 
أن يطلقها أخرىئ قبل الحيضة» ويكون للسّة» فتقع الثانية بقوله: نت‎ 
OE 

ومن أصل أبي يوسف ومحمد: أنه لا فرق بين أن يراجعها أو لا 
يراجعهاء في أنه لا يجوز له أن يطلقها أخرى حت يفصل بينهما بحيضة . 
قال أبو جعفر : (ولو كان راجعها بعد الطلاق الأول بالوطء: لم تقع 


(۱) مختصر الطحاوي ص٤۱۹.‏ 

(۲) انظر الميسوط .١١/١‏ 

(۳) روي عن محمد روايتان» رواية مع أبي حنيفة» وفي رواية أخرى مع أبي 
يوسف. انظر المبسوط ۱۷/١‏ . 

.۱۸-۱۷/١ ینظر المبسوط‎ )٤( 


۵۰ کتاب الطلافق 


التطليقة الثانية بالمراجعة في قولهم جميعا). 

لأنه يحتاج آن يفصل بين الجماع والطلاق بحرضة. 

مسألة : [قال : أنت طالق للبدعة] 

قال : (ومن قال لزوجته وهى فى حال ستّة» أو فى حال بدعة: أنت 
طالق للبدعة» أو قال: أنت طالق» e‏ للبدعة ولا للسنة: فهي طالق 
ساعتغذ). 

وال ا د الع ل ی ا وف نروف شرف اون 
إليه» وليس كذلك قوله: آنت طالق للسنة؛ لأن قوله: آنتث طالق للسئة› 
بمنزلة قوله: أنت طالق لأوقات السلّة» فكأن الوقت ملفوظ به في اليمين. 


.۱۸-۱۷/١ ينظر المبسوط‎ )١( 


کتاب الطلاق 0١‏ 


مسألة : [متعة المطلقة] 

قال أبو جعفر"": (ونفتي المطلّق لزوجته بعد دخولها أن يمتعهاء 
عا کا تر اغ ها ف اورا ول 
يسم لها صداقا). 

قال آبو بكر : قد بلا وجه المسالتين فيما تقدم'". 

مسألة : [ألفاظ صريح الطلاق] 

قال بو جعفر : (ومَن قال لزوجته وقد دخل بها: أنتٍِ طالق» آو: نت 
واحدة» أو: اعتدي» أو: استبرئي رحمّكي وأراد الطلاق في هذه الألفاظ 
الثلاثة» صلقت واحدة يملك فيها الرجعةء ولا يقع بهذا القول أكثر من 
واحدةٍ وإن آراد ذلك). 

قال بو بكر : الطلاق على أربعة أنحاء: 


ت 


آحدها : صريح الطلاق› وهو قوله: نت طالق› و طلقتك› ونحوه 


(1) انظر المبسوط ٦۱/١‏ شرح فتح القدير .٤-۳/٤‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص٤۱۹١.‏ 
(۳) فى كتاب النكاح» أواخر باب الأصدقة. 


o۲‏ کتاب الطلای 


مما كان هذا وصفه من الألفاظ» فإن الإيقاع متعلق به بوجود اللفظ من 

والثاني ف ا تصح أن تكون عبارة عن 
الطلاق› نحو قوله: ا برية» و: ا با حرام 
ونحوها من الألفاظ التى هى كنايات عن الطلاق» من حيث كان اللفظ 
مفيدا للبينونة» والتحريم» وقطع الزوجية› ونحو ذلك. 

والثالث : قوله: اعتدي› و: استبرئي رحمَك» وى و: َقَنعي» 
وما جری مجری ذلك› فإن هذه الألفاظ ليست كناية عن الطلاق نفسهء 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ ؛ لأن الطلاق لما تعلق به وجوب العدة» 
صار قوله: E‏ : دلالة على الطلاق» لاان العدة نفسها طلاق› ولا 
عبارة عنه» وكذلك استبراء الرحم» وكذلك الاستتار» والتقنع» 
والخروج» ونحوهاء وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ» غير ملفوظٍ به 
ولا بما هو كناية عن" . 

والرابع ٠‏ ما ليس بكناية › ولا مدلول عليه باللفظ» وإنما يقع به من 
طریق الحكم» وهو قوله: : اختاري ؛ لان اف ا ا الطلاق› 
ولا هو مدلول عليه به» آلا ترئ آنه لو قال لها : اختاري» أو قال: قد 
ا ونوی به إيقاع الطلاق : لم يقع به شيء٠‏ مالم تقل هي : قل 
اخترت نفسي»› أو ظل تهات ومن أجل ذلك لم يوقعوا به الثلاث وإن 
آراد مها 


(۱) انظر شرح فتح القدير: .1۳/٤‏ 


کتات الطلاق o‏ 


اه ج ما اصرف عله ألا لاطلا 

# وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بنية لا لَفظ معهاء وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنية 
عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها. 

والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفىٰ عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
at‏ مالم تعمل أو تتکلم به»". 

وأيضاً: فلا خلاف أن سائر العقود لا يصح إيقاعها بالنية دون اللفظ› 
كالنكاح والبيع والهبة والصدقة» ونحوهاء فكذلك الطلاق. 

ومما يجب اعتباره: أن كنايات الطلاق الموجبة للبينونة» لا يصح 
إيقاع الطلاق فيها عاريا من البينونة التي يقتضيها اللفظ» لما فيه من إسقاط 
الط وحضصول الطاق رة غار ية من الل 

وأصل آخر: وهو أن كل لفظ احتمل الطلاق» واحتمل غيره: لم يجز 
لنا إيقاع الطلاق به إلا باعترافه بنية الطلاق. أو بدلالة الحال عليه. 

وكذلك كل لفظ احتمل الثلاث والواحدة: لم نلزمه به الثلاث إلا 
بالنية. 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .۷۹/٤‏ 


0٤‏ كتاب الطلاق 


فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أردت إلا واحدة؟». 

لما احتمل قولّه: «ألبتة»: الثلاث» واحتمل الواحدة» جعل النبي صل 
الله عليه وسلم القول قولّه فيما أرادء فصار ذلك أصلاً في نظائر ذلك من 
اليا 

وإذا صح ما وصفناء قلنا في قوله: آنتٍ طالق: إنه صريح الطلاق› 
واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق» معلق وقوعه بوجود لفظه به. 

# وهو رجعي؛ ؛ لقول الله ا ¥ الطلىءَ ا مساك مغرو في 4 

وقال: e‏ ملف أجلن فاکش موف 4 وقال: 
والمطلقکت ربص اسه ن نل دروو 4 ثم قال: وسوی هّن 
دز 4 

فأثبت تعالىٰ الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث» إذ كان موقعا بصريح 
اللفظ. 

# وآما قوله: اعتدي» و: استبرئي رَحِمَّك: فإن الأصل في صحة إيقاع 
الطلاق به وبنظائره من الألفاظ : ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) سنن أبي داود ۲۹۳/۲ - ح٠٠۲۲‏ شرح السنة للبغوي: ٠۲٠۹/۹‏ وتمام 
الحديث: فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

TTD) 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٥( 


کتاب الطلافق 00٥‏ 


قال لود أغغدى: ثم راجعها»'» فدل ذلك على معنيین: 

أحدهما: أن قوله: اعتدّي: ليس بكناية عن الطلاق» ولا عبارة عنه» 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ» فصار ذلك أصلاً في إيقاع الطلاق 
بالألفاظ الدالة عليه» نحو قوله: استبرئي رحمك» و: اخرجي» و 
اذهبي» و: حَبْلكٍ على عاتقك» ونظائرها من الألفاظ. 

والمعنى الثاني : : أن اللفظ الذي ليس فيه دلالة على البينونةء لا يوجب 
البينونة؛ لأن لفظ العدة ليس من ألفاظ البينونة› ولا هو دلالة عليها؛ ؛ لن 
العدة تجب في الطلاق الرجعي كوجوبها من البائن» فإذا لم يخص 
اللفظ بالبينونةء لم يجب إيقاع البينونة بهاء فمن أجل ذلك قلنا في قوله: 
استبرئي رحمك: إنه رجعي ؛ لأن استبراء الرحم» هو العدة في مثل ذلك› 
فصار کقوله: اعتدي. 

# وقوله: أنت واحدة: كناية عن الطلاق نفسه»ء والمعنى فيه: نت 
طالق تطليقة واحدة» ومع ذلك فليس في اللفظ دلالة على البينونة. 

ولا يقع به إلا رجعياً؛ yS‏ ولا يدل 
عليهاء انا دة ن ا TT‏ فلم يجز إِي يقاع البينونة 
بها » فهو في هذا الوجه بمنزلة قوله: اعتدي وإن خالفه في موضوع معنى 
اللفظ ؛ لأن الطلاق مدلول عليه في قوله: اعتدأي» ويكنى عنه في قوله: 


۶ ۳ 
انت ا 


(۱) انظر إعلاء السنن‌ .٠۹۷/۱۱‏ 
(۲) وفي (ق.ج): (من). 
(۳) انظر شرح فتح القدير .1۲/٤‏ 


0٦‏ کتاب الطلاف 


مسالة : [ألفاظ الطلاق البائن] 

قال ا بو جعفر: (ومن قال لزوجته: أنت خلة» أو: برية» أو: بائن» 
او : أو : حرام » أو : اعتدي» ا مرك BE‏ أو : اختاري» فقالت : 
قد اخترت نفسی» فقال الزوج: لم ارد بذلك طلاقاًء فإن کان فی ذکر 
طلاق: لم يقبل قوله» وكان ذلك طلاقا بائناًء غير اعتدي: فانه رجعي). 

قال أبو بكر : إذا لم يكن في ذكر الطلاق: فالقول قوله؛ لأن الله ظ 
المحتيل للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنيةء لما فى حديث يزيد 
بن ركانة من الدلالة عليه» وقد بسّاه. 

فإن كان في ذكر الطلاق: لم يُصدّق» نحو أن تقول له: طلقني» 
فأجابها بشيء من هذه الألفاظ. 

وذلك لآن دلالة الحال في مثل ذلك قائمة مقام النطق به ال 
را ر قل ا طلقت امرأتك؟ فقال: : نعم کان دت کله :عم 
طلقتها» وان گانت: (نعم): ليست عبارة عن الطلاق› ولا فيها دلالة عليه. 


وقال الله تعالٰ: ھل وجدم تاوعد ریک اا 4 فقام ذلك 
مقام قولهم : وجدنا. 

# وإنما كان سائر الالفاظ التي ذكرها E‏ غير: «(اعتدى»؛ لن 
الرجل يملك إبانتهاء ويقطع ما بينه وبينها من الزوجية» والدليل علي 


(۲) انظر شرح فتح القدير .٠٥/٤‏ 
(۳) الأعراف: .٤٤‏ 


کتاب الطلاق 0¥ 


جر د اا ها عا وا 9 ا ا 
أخذ البدل عنها؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل ما لا يملکه. 

فإن قال قائل: لو قال: أنتيٍ طالق» ونوئ البينونة: لم تين» ومع ذلك 
يجوز له أخذ البدل» بأن يقول لها: نت طالق على ألف درهم» فيستحق 
عنه العوض» ومع ذلك لا يصح منه إيقاع البينونة بهذا اللفظ» إذ لم يعقده 
بشرط العوض. 

قيل له: إنما"" يقع الطلاق باللفظ المقتضي للبينونة» فأما اللفظ الذي 
لا دلالة له فيه على البينونة› فلا يصح إيقاع البينونة به. 

وقوله: أنتٍِ طالق: إذا أفرده عن ذكر المال: لم يدل على البينونة فإذا 
عقده بالمال» فقد دل على البينونة بذكره البدل» وشرط استحقاق البدل» 
فصار كقوله: أنتٍ طالق بائن إن حصل لي البدل» فإذا لم يحصل لي البدل 
لم تکن بائنا. 

# وأما قوله: أنت بائن: ونظائره من الألفاظ المقتضية للبينونة» فإن 
البينونة موجودة في اللفظ » فوجب إيقاعها به. 

ودليل آخر: وهو أن قوله: أنتٍ بائن» ونحوه: لا يقع بها الطلاق إلا 
بانتضمام النية إلى اللفظ» ومتئ انفرد أحدهما عن الآخر لم يقع به طلاق› 
ونحن فمتى لم نوقع البينونة بهاء فقد أسقطنا اللفظ» ومتى عريت النية من 
اللفظ لم يقع بها طلاق. 

وأيضا: فقد اتفق الجمیع عل آنه لو نوی بها ثلاثاً كانت ثلاث » من 


(۱) وفي الأصل : لم يقع )»۰ والمتت من (ق.ج). 
(۲) انظر بدائع الصنائع .۱۸٠۱۹/۴٤‏ 


o۸‏ کتاب الطلاق 


حيث اقتضى اللفظ بينونة الثلاثة» ودل عليهاء فينبغي أن تقع به واحدة 
بائنة من حيث دل اللفظ عليها. 

فصل : [آثر النية في ألفاظ الطلاق] 

فال أو جر ران ارادا ااا ا ات ها اف 
اعتدي» واختاري» فان قوله: اختاري: لا يقع به إلا واحدة بائنة)". 

قال أبو بكر : أما قوله: اعتدي: فلما قلنا إنه ليس فيه دلالة على 
البينونة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: «اعتدي» ثم 
ea‏ 

وأما: اخحتاري: فليس من ألفاظ الطلاق؛ لأن الزوج لا يمكنه إيقاع 
الطلاق بها لو قال لها: خيرتك» وأراد الإيقاع بنفس اللفظ: لم يقع» وإنما 
يقع به الطلاق من جهة الحكم تشبيها بسائر أنواع الخيارات الحادثة على 
الزوجية في إيجاب الفرقة» ولا يقع به أكثر من واحدة» نحو خيار امرأة 
الو 

مسألة : [أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغضب] 

قال آبو جعفر : (وإن كان ذلك منه في غضب» وقال: لم أرد به 
طلاقاًء لم يُصدّق في: اعتدّي» و: اختاري» و: امرك بيدك» وصدق في 


الخمس البواقي). 


(۱) مختصر الطحاوی ص٩۰۱۹‏ المبسوط .۷۳/١‏ 
)۲( فتح الباري T1۳/⁄۹‏ وقال ان حجر : (إسناده صحيح ). 


کتاب الطلاق 0۹ 


قال : (وروي عن أبي يوسف أن قوله: قد خليت سبيلّك» و: لا ملك 
لي عليك» و: لا سبيل لي عليك: بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة 
الطلاق بها). 

قال : (زرری فن ا وها ف اد قال: قد فارقتك»› و: قد 
ا 

قال بو بكر : أما قوله في الخمس البواقي» فإنه يحتمل وجهين: 

يحتمل الشتيمة والسب» ويحتمل الطلاق» وليست دلالة الحال بأظهر 
في الطلاق منها في الشتيمة» فصدق على ما نوئ. 

وأما قوله: اعتدي. و: اختاري» و: آمك بيدك: فلا يحتمل السب 
والشتيمة› وال الغضب يدل على قصد الطلاق والبينونة بهذه الألفاظ› 
فكذلك لم يصدق على أنه لم يرد الطلاق. 

قال أبو بكر : وأما قوله لها: اذهبي» و: قومي» أو: استتري» أو: 
تقلّعي» أو: تخكّري: فإنه إن نوئ بها الطلاق: كان طلاقا بائناًء إلا أن 
ينوي ثلاثاً: فیکون ثلاثا» وسواء كان في ذكر غضب» أو طلاق» فهو 
مصدق في أنه لم يرد الطلاق. 

وهو مفارق لجميع ما قدمنا ذكرّه من الألفاظ» من قبل أن البينونة 
مدلول عليها بهذه الألفاظ» وليست الألفاظ كناية عنها"» فهو مصدق 


(۱) انظر شرح فتح القدير .1٦/٤‏ 
() وفي الأصل «عنهما»» والمثبت من (ق.ج). 


على ما نوئ بها في الغضب وذكر الطلاق» وغيره"". 

فإن قيل: فقوله: اعتدي: ليس من ألفاظ الطلاق» فلم لا نصدقه على 
نفي إرادة الطلاق في حال الغضب؟ . 

قيل له: إنما اختلفا من جهة أن قوله: اعتدي: فيما يتعلق به من حكم 
الطلاق» بمنزلة صريح الطلاق» آلا ترىئ آنه لا يقع به إلا رجعي» وليس 
كذلك سائر ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن قوله: اعتدي: قد وردت به السنة في إيقاع الطلاق به» 
ولم ترد في سائر ما ذكرنا من الألفاظ. 

وأيضاً: فإن دلالة: اعتدّي: على الطلاق» أظهر من دلالة الألفاظ التي 
ذكرنا؛ لأن العدة موجبة عن الفرقة» مختصة بها. 

والتقتع» والاختمار» والتسترء لا تدل بأنفسها على الطلاق»› إذ 
ا 

وأيضاً: فإن هذه الألفاظ قد تحتمل معاني غير الطلاق مع ذكر الطلاق 
والغضب» وهو الإقصاء» والإعراض» بأن يقول لها: اخرجي: على جهة 
الطرد والإبانة» و: استتري: يريد به الإعراض عنها في ترك النظر إليه» 
فصدق من أجل اسل كع اا 


(۱) انظر شرح فتح القدير .٠٥/٤‏ 
(۲) وفي (ق.ج): «ولم نصدقه». 


كتاب الطلاق 1۱ 
مسألة : [حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة] 
قال آبو جعفر: (ومن طلق امرآته ثلاثاً فى كلمة واحدة» وقد دحل 
بها» أو لم يدخل: طلقت ثلاثاء ولا تحل له إلا بعد زوج يدخل بها). 
قال آبو بكر : أما وقوع الثلاث معا على المدخول بهاء فهو إجماع 
السلف من الصدر الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار". 
ولم بجعل أصحابنا قول من نف وقوع الثلاث معأ خلافا؛ لأنهم 
قالوا فيمن طلتق امرأته ثلاث معا ثم وطتها في العدة أن عليه الحد» ولم 
يجعلوا قول من نف وقوعه بشبهة في سقوط الحد عن“ 
# وأما طلاق الثلاث معا لغير المدخول بهاء ففيه خلاف بين السلف. 


قال علي بن آبي طالب» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عمر› 
وابن عباس» وعبد الله بن عمرو» وابن مغفل › وأنس› E a,‏ 
الله » وأبو سعيد الخدري› وسعيد بن المسيب: إنه تقع الثلاث معا إذا 
قالهن في كلمة واحدة. 

وقال الحسن» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد: إذا طلقها ثلاثاً قبل 


(۱) مختصر الطحاوي ص‌٦۹٠.‏ 

(۲) المبسوط ٠٤/٦‏ شرح فتح القدير ٤1۸/۳‏ الأم للإمام الشافعي .٠۸١/١‏ 

(۳) انظر شرح فتح القدير .٤1۹/۳‏ الأم للإمام الشافعي ٠۱۸٠/١‏ بداية 
المجتهد ۲“ المغني والشرح الكبير ٤٨۷/۸‏ فتح الباري ."٠٠/۹‏ 

() انظر شرح فتح القدير ۲٠/١‏ المغني والشرح الكبير .٤٤١/۸‏ 

)٥(‏ انظر السنن الکبریٰ »۳۳٤/۷‏ مصنف عبد الرزاق ۳۹۲/١‏ انظر البناية 
شرح الهداية .٤٠٠/٤‏ 


0 كتاب الطلاق 


. ۶ : (1)( 
الدخول: فهي واحدة» وروي عن ابن عباس مثله في إحدئ الروايتين . 
قول الله تعسالى: * ألطلى مان مساك مغرو ريح اخسن چ 
وظاهره يقتضي وقوع الثلاث في الطهر الواحد» بأن تطلق ثنتين» ثم 
وأاحدة. 

فان قیل: هذا محمول على قوله تعالی: ره وذ ). 
للعدة بهذه الآيةء فإن لم يفعل وطلق لخير العدة: EEN‏ 

ويدل عليه قوله تعالن فى سياق الآية: ومن يعد دود ا ققد طلم 
نَقَسَد 4“ ولولا وقوع طلاقه لخير السنة» لہا كان غالا تة ولا 
متعدياً لحدود الله» وكان بمنزلة من تكلم بكلمةٍ لخوء لا حكم لهاء ولا 

وأيضا: كونها منهيا عنهاء لا يمنع وقوعها؛ لأن الله تعالى جعل 
الظهار منكرا من القول وزوراء وألزمه مع ذلك حكم التحريم. 


ويدل عليه من جهة السنة: قصة يزيد بن ركانة حين طلق امرأته ألبتة»› 


.۲٠/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

)۳( انظر آحکام القرآن للجصاص ."۸٦/۱‏ 
)٤(‏ الطلاق: .١‏ 


كتاب الطلاق 1۳ 


فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة""» فلو 
الثلاث كانت تقع بإرادته» ما كان لتحليفه عليها معنى. 


CGC: A 


ویدل عليه حدیث ابن عمر» وقد ذکرنا إسناده» آنه قال: «یا رسول الله ! 


E 


أرآیت إن طلقتها لد فقال: ذا فضت ربك ¢ وبانت مزاك امرأتك». 


للبدعة» آلزمناه بدعته». 

وأيضا: في حديث عبادة الذي قدمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إِن آباکم لم یتق الله » فلم یجعل له مخرجاء بانت منه بثلاثٍ على غير 
ا 
ملك التفريق› وجب آن يملك الجمع› كما أن من له تزويج أربع نسوة 
متفر قات › جاز له أن يجمعهن فى عقدة. 

فإن قال قائل: إنما ملك بعقد النكاح ثلاثا يوقعهن في أطهار متفرقة» 
مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهار» ولا يجوز له جمعهن. 

قيل له: الوكيل لا يملك الطلاق بحال» وإنما هو معبر عن غيره» غير 
مطلق لنفسه. والزوج مالك للطلاق» ويطلق لنفسه » ألا ترى أن أحكام 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ أحکام القرآن ۳۸۷/۱. 


٤‏ كتاب الطلاق 


الطلاق تتعلق به» ولا تتعلق بالوكيل»ء فدل آنه مالك يوقع ما أوقعه من 
الثلاث المملوكة بالعقد. 

فإن قال قائل: روي عن ابن عباس «أن الثلاث كر“ على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر» وصدراً من إمارة عمر: واحدة» فلما 
رأى عم الناس قد تتابعوا فى الطلاق» أجاز ذلك علیهه»'. 

قيل له: هذا يحتمل وجهين : 

احدهها: أن نكرت لما رای الاس يطلفرن تلات فى أطهار مفرقة قال 
هذه الثلاث التي توقعونهاء کان الناس في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأبي بکر » وعمر إنما يطلقون وأحدة» ثم إن عمر أجاز عليهم› 
ولم ینکره؛ لأنه جائز لهم أن يطلقوا ثلاثاً للسنة. 

والوجه الآخر: أن يكون مراده فى الطلاق الثلاث قبل الدخول» وقد 
روي ذلك عنه عل هذا الوجه» وهو ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو 
النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس قال: 

«كان الرجل إذا طلتق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم› وأبي بكر » وصدرا من إمارة 
عمرء فلما رأى عمرٌ الناس قد تتابعوا فيهاء فقال: أجيزوهن عليهه»". 

ووجه ذلك عندنا: آن يقول لها: نت طالق› وطالق› وطالق› فتقع 


(۲) صحیح مسلم ۱۰۹۹/۲ - ح۷۲٤۱‏ سنن آبي داود ۲۹۱/۲ - ح۲۱۹۹. 


کتاب الطلاق 10 


الأولى» وبين بها» ولا يقع ما بعدها؛ لأنه صادفها وهي أجنبية. 

فصل : 

وأما وجه إيقاع الطلاق الثلاث على غير مدخول بها: فهو أنه قد ملك 
الثلاث بعقد النكاح» وله إيقاعها مع بقاء الملك» إذ لا فرق بين الواحدة 
وبين الثلاث في أنه مالك للجميع» وإيقاعه صادف ملكا. 

والدليل على أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح: أنه لو طلقها واحدة 
فبانت منه» ثم تزوجهاء ئم طلقھاء ثم تزوجها فطلقها آخرئ» آنها بين 
بثلاث» فعلمنا أنه ملك الثلاث بالنكاح الأولء ألا ترىئ آنه لم يجعل 
الطلاق الثاني طلاقاً مستأنفاً» فدل ذلك على أنه قد ملك الثلاث بالنكاح 
الأول» ولا يختلف فيها حكم المدخول» وغير المدخول» كما لا يختلف 
حكمها في إيقاع الواحدة. 

وأيضاً: فإن الدخول لا يدث له ملك طلاق» ولو دخل بها ثم طلق 
ثلاثا معا: وقعن كذلك قبل الدخول. 

فإن قيل: لما قال: أنت طالق: فقد بانت قبل أن يقول ثلاثاء فلا يقع 
إلا وأاحدة. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الكلام إنما يتعلق حكمه بآخره» ألا ترىئ أنه 
لو قال: نت طالق على آلف درهم: لم يجز لنا إفراد الطلاق عن المالء 
وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فإنا نعلق طلاقه بالشرط وإن 
لم يدخل بهاء كذلك قوله: آنت طالق ثلاث" . 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .۲٠/٤‏ 


كتاب الطلاق 


مسألة : [خيار المحلس فى الطلاق] 

قال : وق ر ااه أو جعل آمرَّها بيدها: فإن لها الخيار 
مادامت في مجلسها وإن مكثت يوماء مالم يقم» أو يأخذ في عمل 

قال بو بكر : الأصل في تعلق الخيار على المجلس: ماروي عن 
الله » فی ا رین فن الجن ولم يرو عن أحلرٍ من نظرائهم خلافه من وجه 
صحيح» فصار إجماعا من السلف”"» وصار ذلك أصلا في نظائره من 
سائر آلفاظ التمليك آنها على المجلس. 

# وما جعل إلى المرأة من أمُرها منهء فإنه سواء كان على وجه 
التمليك أو التوكيل: فهو على المجلس» مالم يكن في اللفظ دليل على ما 

وك ال ان ا ااا ا 
بيدك» آو: طلقى نفسك إن شئت» أو: إن أحيبت: فإن ذلك لا يختلف 

والمعنى في جميع ذلك: آنه تمليك للطلاق يتعلق على المجلس › 
والأصل فيه ما ثبت عن السلف من تعلق الخيار على المجلس. 


(۱) مختصر الطحاوي ص‌٦۹٠.‏ 
TT‏ 


(۳) مصنف ابن ا9 


کتات الطلاق 1¥ 


٭# ويجوز أن نرده إلى أصل آخر» وهو قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»"» فأوجب لكل واحد منهما خيار 

والمعنى فيه: أن قوله: قد بعتك هذا العبد بألف درهم: يوجب له 
تمليك القبول»› إا ا ان ن 2 فلما تعلق تمليك القبول 
على المجلس» اعتبرنا ذلك في سائر آلفاظ التمليك» كالذي يقول 
لامراته: طلقى نفسك› أو: أمرك بيدك› و اختاري› ونحو ذلك. 


# وقال أصحابنا في الرجل يقول للرجل: لى اران او اى 
ميدي أن له أن طلى: وي بعد اقام فن المجلس وتلة وذلك لان 
هذا التوكيل» والوكالة لا تتعلق على المجلس» وفرقوا بينه» وبين قوله 
للمرأة: طلقي نفسك» وللعبد: أعتق نفسك» في تعلقه على المجلس» 
وبين قوله ذلك لأجنبي ؛ لأنهما لا يكونان وكيلين"" فيما جعل إليهما من 
الطلاق والعتق» والأجنبي يكون وكيلا في ذلك . 

وإنما يكونا وكيلين في ذلك“ ؛ لأنهما يوقعان ذلك لأنفسهماء ولا 
یکون الإنسان وکیل لغیره فیما يوقعه لنفسه. 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۸/۳ صحیح مسلم ۱۱۹۳/۲ ح۳۱٥۱‏ واللفظ لأبي 
داود ۲۷۲/۳ _ ح٤٥٤۳‏ ز نصب الراية 1/٤‏ 


(۲( وفي (ق.ج): «وکیلا). 

)۳( وفي (ق.ج) «(وكيلان». 

.۷۷/٤ انظر العناية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 
وفي (ق.ج): (فیه».‎ )٥( 


1A۸‏ کتاب الطلافق 


Ea N aN 
ا الك لر ولت ن ا ف ال راطا رايا ادا قن‎ 
ذلك إلى الأجنبي بألفاظ التمليك» فإنه يتعلق على المجلس أيضاء نحو‎ 
قوله: طلق امرآتي إن شئت» أو: أحببت» أو: هويت أو نحو ذلك» أو‎ 
فال له: أمرها بيدك» أو قد خيّرتك في طلاقهاء فإن جميع ذلك يتعلق‎ 
على المجلس» لأنه من ألفاظ التمليك'.‎ 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (فإن كانت قائمة فجلست: فهي على خيارهاء 
وكذلك لو كانت متكئة فجلست» أو قاعدة فاتكأت» أو كانت تسير على 
دابة أو مَحْمّل فوقفت: فهي على خيارها)". 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن كل ما دل من فعلها على الإعراض عن 
الجواب» وترك الإيقاع: فإنه يبطل الخيار» وما لم يدل على ذلك: فإنه لا 
يبطل الخيار. 

فقلنا على ذلك: إن جلوسها وهي قائمة لا يدل على الإعراض عن 
الجواب؛ لأآنها يجوز أن تقعد لتتروّى في أمر الخيار؛ لأن حال القعود 
أجمع للرأي والفهم. 

وكذلك لو كانت متكئة فقعدت. أو قاعدة فاتكآت ؛ لأن الإنسان قد 
ينتقل إلى هذه الأحوال قاصدا به اجتماع رأيه وفكره» ولينظر فيما جيل 
إليه من ذلك فلم يكن في ذلك دليل على الإعراض عن الجواب. 


.۹۹/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۹٥/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الطلاق 1۹ 


# قال : (إن كانت راكبة» فسارت فلا خیار لها)'. 

وذلك لأن سيّرها يدل على الإعراض عن الجواب» كالمشي. 

# (وأما السفينة فهى بمنزلة البيت): لا يبطل خيارها بسيرهاء والفرق 
SE Ol o‏ 
فو الد ها 

# قال : (وإدذا قالت: ادع آبي ET E‏ ادع لي شهودا ادف 
على اختيار نفسي: فهي على خیارها). 

وذلك لأن هذا من أمر الخيارء فلا دلالة فيه على ترك الجواب. 

مسألة : [ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق] 

قال بو بكر : واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الإيقاع: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود» وابن 
عباس» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة 
رجعية» وإن اختارت زوجها: فلا شيء". 

وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن 


ا ا ا ا 


وفال د و ات و احارت ا واوا اح ات و 


.٩٦/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
." ٦۸/۹ فتح الباري‎ ۰٤۸۳/۳ انظر سنن الترمذي‎ )۲( 


۷۰ كتاب الطلاق 


فواحدة رجعيهة» وهو قول الس" 


قال بو بکر : قالت عائشة: ف ا رسرل الل ال ايوس 
فاخترناه» فلم يَعدّه طلاقا»» فهذا هو الأصل في أن الخيار ليس بطلاق» 
فإن قال قائل: تخيير النبي صلى الله عليه وسلم نساءهلم يكن في 


الطلاق» وإنما افا و ٠‏ 


فقالت: : احيرا رسول اا eI nn‏ 
طلاقاً»» فآخبرت أن تخيير النبي صلىئ الله عليه وسلم كان في الطلاق. 
وأا ون ي إياهر بين الدنيا والآخرة» کان تخييراً في الطلاق» 


وی وس س رس 


لقول الله تعالی: * يتامم لى فل لذ روتوك إن َس ردت الحيوة الدنيا وها 
اا ۱ نک 4 


# ولو يوجب أصحابنا به أكثر من واحدة» لا تت أن الر ل 
من آلفاظ الطلاق. وأن وقوع الطلاق به من طريق الحكم» تشبيه بسائر 
الخبارات الحادثة في الأصول› فلع أ سا کن فة ار ل کون آكثر 


(۱) انظر سنن الترمذي 7۳ فتح الباري .۳٦۸/۹‏ 
(۳) انظر أحكام القرآن للقرطبي: .٠۷٠/٠٤‏ 


YA الأحزاب:‎ €3 


كتاب الطلاق ۷۱ 


۸( 
من واأحدة 


فإن قال قائل : قوله: أمّرك بيدك: ليس من ألفاظ الطلاق؛ لأنه لو أراد 
به الإيقاع قبل اختيارها نفسهاء لم يقع» فوجب على قضيتك أن لا يقع به 
أكثر من واحدة. 

قيل له: ليس كذلك» من قَبّل أن قوله: أمرك بيدك: كناية عن الطلاق› 
كقوله: طلاقك بيدك. والخيار ليس كذلك. 
وإنما لم يقع به طلاق إذا قال: أمرك بيدك؛ لأنه لم يُوقع شيعاء وإنما 
ملكها أمرهاء آلا ترئ أنه لو قال: طلاقك بيدك لم یقع به شيء! لأنه لم 
يوقعه› وإتما ملكا الطلذق. 

ولو آنه قال: قد أوقعت أمرّك» وأراد الطلاق: طلقت بذلك؛ لأآنه من 
ألفاظ الإيقاع» ولو قال: قد آوقعت خيارك: لم يقع به شيء» فعلِم آنه لیس 
من ألفاظ الطلاق. 

فصل : 

وإنما قلنا إن الذي يقع بالخيار بائن” ليس برجعي» من قبل أن سار 
الخيارات الحادثة فى الأصول مما يوجب الطلاق» فإنه يوجبه بائناء وهذا 
ن ۰ 

وأيضا فلو کان رجعیاًء لم یکن للخیار معنی ؛ لن التخيير إنماوقع 
في أن تملك نفسها به» والطلاق الرجعي لا تملك به نفسها. 


(۱) المبسوط ۲۱۲-۲۱۰/۲» العناية مع شرح فتح القدیر .۸٩/٤‏ 
(۲) شرح فتح القدير 7۹/٤‏ 


V۲‏ کتاب الطلاق 
مسألة : [ألفاظ لا يقع الطلاق بها] 
فال أبو جعفر : (ومَن قال لامرآته: بارك الله فيك» أو: أطعميني»› أو: 
اسقيني» ونوئ به الطلاق: لم يقع)'. 
لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ» وليس هذاالقول من آلفاظ 
الطلاق› لا صریحا ولا كناية. 
وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «(إن الله تجاوز امي 
عمًا حدثت به أنفسها ما لم يتکلموا به أو يعملوا به»". 
مسألة : [خيار المرأة فى الطلاق] 
(ومن قال لامرأته: طلقى نفسك› از قالطا فك ان شئت : فهو 
سواء» وذلك عل المجلس » ول للزوج أن ر ج فيه). 
ذلك لما ا من أن ذلك اك الطدق عا الخ فل عا 
المي 
وإنما لم يكن للزوج الرجوع فيه؛ لأنه بمنزلة الطلاق المعلق بشرط› 
لأن ما كان تمليكاء فإن وقوع الطلاق به متعلق بالمشيئة في المجلس› 
فصار كقوله: آنتٍ طالق إن شئتٍ» فلا يكون له الرجوع فيه» كما لو قال: 
أنت طالق إن دخلت الدارء لم يكن له الرجوع فيه» كذلك کل ماکان 


(۱) محتصر الطحاوي ص٦۱۹.‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


(۳) أي يتعلق ذلك بالمجلس. 


كتاب الطلاق ۷۲۳ 


تمليكا على المشيئة. 

مسألة : [الت وكيل في الطلاق] 

قال : (ولو قال لأجنبي: طلتق امرآتي: كان له أن يطلقها في المجلس 
وبعده ما لم ینهه» فإن نهاه قبل أن يطلق: لم یکن له أن يطلق). 

وذلك لأن هذه وكالةء والوكالة لاتتعلق بالمجلس» كالوكالة بالبيع› 
وال اجره وها ا ع 0 فا 

مسألة : [خيار المجلس في الت وكيل] 

قال أبى جعفر: (ولو قال لأجنبى: طلق امرأتي إن شئت: كان ذلك 
عل المخ اة ولس ن اف" 

لأن ذكر المشيئة دلالة التمليك» وجواب التمليك يتعلق بالمجلس› 
كخيار القبول في البيع» ونحوه على ما بنا فيما تقدم . 

ولا يصح نهيه عنه؛ لأن ما كان تمليكاأ للطلاق» لا يصح فيه 
النهي"» كالرجل يقول لامرأته: أنت طالق بألف درهم» فيتعلق قبولها 


(۱) انظر شرح فتح القدير ٤‏ /۷۸. 

(۲) انظر شرح فتح القدير .٩۹/٤‏ 

(۳) انظر تكملة شرح فتح القدیر .٠١۷/۸‏ 

.٠۹٦‌ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 

.۹۹/٤ انظر فتح القدير‎ )٥( 

(0) انظر من هذا الكتاب أول مسألة في كتاب البيوع (خيار المجلس). 
(۷) وفي (ق.ج): «الرجوع فيه). 


۷٤‏ كتاب الطلاق 


على المجلس» وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها"". 
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس» وإن تكلمت في المجلس 
ونحوه من الكلام» وكذلك: هي مخيرة. 
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين: 
ایا اا ا ا ا 
والثاني : آنه لا يصح له الرجوع في التمليك» ويصح في الوكالة قبل 


مسألة : [حكم اختيار نفسها] 
(ومن قال لامرأته: اختاري» فقالت: أنا أختار نفسى: كانت طالقا)". 


وذلك لأن قولها: آنا أختار نفسي» يصلح للحال وللاستقبال» 
قولك : آنا أعتقد اللإسلام» معناه أنا معتقد له. 


وقال الله تعالی : والوه مِنون دؤمِنون ما اأ رل لك 4 ¢ E‏ نهم 
مۇمنون به. 
وأما احتماله للاستقبال» فهو كقولك: آنا أدخل الدار» وأنا أصلي› 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ۴ /۲۲۸-۲۲۷. 
(۲( وفي (ق.ج): «التوكيل». 

(۳) انظر شرح فتح القدیر .۷۹/٤‏ 
SIE‏ 


کتاب الطلاق V0‏ 


رولك فا ا ال الارن جا كان قل الو ا 
منها جواباً في الحال» والاختيار لا يثبت حكمه إلا على وجه الجواب 
TE‏ و ف لخا 
فلذلك أوقعنا به الطلاق. 

مسألة : [لو قال : طلّقي نفسك] 

قال أبو جعفر”: (ولو قال لها: طلقى نفسك» فقالت: آنا أطلق 
فسي: لم تكن طالق) 

وذلك لأن قولها: آنا أطلق نفسي: مما يثبت حكمه على غير وجه 
الجواب؛ لأن لفظ الطلاقء وحكمه قا بنفسه» لا يفتقر في صحة حكمه 
إل كونه جواباًء ألا ترئ أنها إذا قالت: قد طلقت نفسي مبتدئة: صح 
حكمه» ووقف على إجازة الزوج» ولو قال لها الزوج: : قد طلقشُّك: : وقع 
به الطلاق. 

فلما كان لفظ الطلاق مما يبت به حكمه بنفسه على غير وجه 
الجواب» لم نجعله جوابا لاحتمال قولها: أنا أطلق نفسي» فلذلك لم يقع 


ك 


کی 
مسألة : [وصف الطلاق بصيغة المصدرا 
(وإذا قال لامرآته: آنت طالق طلاقاً: فإن نوئ واحدة فهي وأاحدة» 
يملك الرجعةء وإن نوئ ثلاثاً فثلاث» وإن نوئ ثنتين فواحدة» يملك 


. مختصر الطحاوي ص۱۹۷‎ )١( 
وفي (ق.ج): «طلاقا».‎ »٤۹٤/ ٤ انظر البناية شرح الهداية‎ )۲( 


۷٦1‏ کتاب الطلاق 


ال 

وذلك لأن قوله: طلاقاً: مصدر» والمصدر لا يختص بعدد دون 
عدد» ولا يصلح للواحد والجماعة» فهو في هذا الوجه يشبه لفظ الجنس. 

ال ع اد المعار ل ر اكد دول اا ا:9 
وف الاک الک وهو مدر 
وإذا كان كذلك» صلح للواحد ولجميع عدد الطلاق. 

فإذا نوىٰ واحدة: كانت واحدة» بمنزلة قوله: نت طالق تطليقة. 

وإن نوئ ثلاثاً: فثلاث؛ لأنه أراد جميع أعداد الطلاق. 

فإذا نوئ اثنتين: فهي واحدة» من قبل أنه ليس في اللفظ عدد بعينه» 
وإنما فيه جملة عدد الطلاق أو أدناه» فأما عدد بعينه فليس يقتضيه اللفظ› 
فإذا لم ينو جملة الطلاق: كانت واحدة؛ لأن اللفظ محتمل لجماعة عدد 
الطلاق» وللواحدة» ولا يلزم به إلا واحدة؛ لأنها متيقنة» ولا نصرفه إلى 
الجماعة إلا بالنيةء لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم لم يجعل ألبتة ثلاثاً إلا 
بالنية في قصة يزيد بن ركانة". 

وكذلك قوله: أنت طالق الطلاقء وهو بهذه المنزلة؛ لأن قوله: 
الطلاف : اسم للجنس ٠‏ والجنس لا يختص بعدد دون عدد» إنما يتناول 


(۱) انظر شرح فتح القدير .٠٠/٤‏ 
(۲) الأحزاب: .٤١‏ 


کثات الطلاق VV‏ 


جمیع ما يشتمل عليه الجنس أو على الواحدمنه»ء كقوله: #لقدخقتا 
لاضن 4 وقوله: والسارف والسَارقة 4" ونحوهما من آلفاظ 
الأجناس» وقد بينا ذلك في الجامع الكبير"" عند قوله: إن تزوجت 
ا 

مسألة : [لو قال لها : أنت الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: أنتٍ الطلاق: كان كذلك أيضا)“. 

لأنه قد يعبر عن المفعول بالفعل» وعن الموصوف بالصفة» فيقام 
أحدهما مقام الآخر» كقول الشاعر: 

(خَيْل صيام وحَيْل غير صائمة» . 

والصيام: فعل هو مصدر» راك صمت اما 

وکما قال الآخر: 


ترتع ما رتعت حتى إذاذكرت 0 فإنماهي إقبال وإدبار" 


E 

(۲) المائدة: ۳۸. 

(۳) والمراد به شرح الجامع الكبير للمؤلف الجصاص» وهو مخطوطء كما 
تقدم في ترجمته. 

.٠٠/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 

: مادة (صوم) وهو شعر للنابغة الذبياني‎ ."١٠/۲ انظر لسان العرب‎ )١( 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
(0) انظر أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص۰۷۸ لسان العرب ٥۳۸/٠١‏ 


۷۸ كتاب الطلاق 


يعني مقبلة ومدبرة» وهو مشهور في اللغة. 

وأابفا بجر نكر ن ةل تت اة ا اه ا 
ا ات طا م فد 0 ا عل 

مسألة : [لو قال لها : أنت طلاق] 

قال بو جعفر : (ولو قال: أنتٍ طلاق: لم يكن أكثر من واحدة)'. 

وفرق بينه وبين قوله: أنت الطلاق. 

قال أبو بكر : وهذا الذي ذكره أبو جعفر من الفرٌق بينهماء لا نعرفه 
إلا على روايةٍ رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: 
انت طالق طلاقاً: أنه لا يكون إلا واحدة وإن نوئ أكثر منها". 

وأما على الرواية المشهورة في التسوية بين قوله: نت طالق الطلاق› 
ونت طالق طلاقاء فإنه لا يبن وجه الفرق بين قوله: أنت طلاق» وبين 
ول انت الو 

ا و ل مج ن الصو عو اق 


مادة (قبل). 

.١١/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ۷۷/٦‏ شرح فتح القدير .٠١/٤١‏ 

(۳( انظر المبسوط .۷۷/٦‏ تبيين الحقائق ۱۹۸/۲ شرح فتح القدير .٠١/٤‏ 

)٤(‏ الكسائي» الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد 
الله الآسدي› مولاهم الكوفي» استوطن بغخداد» وتوفي بالري سنة ۱۸۹. انظر تاريخ 
بغداد ۰٤۱۳/۱۱‏ سیر اعلام النبلاء .٠١١/۹‏ 


کتاب الطلاق ۷۹ 


(Oa af 


فإن ترّفقي يا هند فالرفق أيمن ٠‏ وإن تَخرقي يا هند فالخرق أشأم 
فآنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث» ومن یخرق أعق وأظلم 

قال: فقال محمد: إن قال: والطلاق عزيمة ثلاث : طلقت واحدة 
بقوله: آنت طالق» وصار قوله : والطلاق عزيمة ثلاث ابشداء وخر غير 
ا وإن قال: والطلاق a‏ ثلاثاً: طلقت ثلاثاء كأنه قال: 
فآنت طالق ثلاث والطلاق عزيمة؛ لآن: «ثلاثا»: فى هذه الحال تفسير 
الموقع» فاستحسن الكسائي جوابه. 

مسألة : [تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر] 

قال : (و[ذا قال لامرآته: طلقی نفسكی ينوي ثلاثاًء فطلقت نفسها: 
کانت طلاقاً ثلاً). ۰ 

وذلك لأن هذا آَم والأمّر لا يختص بعدد دون e ETT‏ 
الله إيانا بالصلاة» والصيام»› وسائر الفروض لم يختص بعدد محصور؛ 
ا فصلح من أجل ذلك أن ينوي بقوله: 
«طلقي نفسك»  :‏ 

مسألة : [قال : طلقي نفسك» فقالت : أبنت نفسي] 

(وإذا قال لامرأته: طلقي نفسك» فقالت: قد ابت نفسي: كانت 
طالقا). 


..~-~-۱ تبيين الحقائق 14۹۸/۲“ تاریخ بخداد‎ V/٦ انظر المبسوط‎ )١( 


(۲) انظر تبيين الحقائق «Y10/۲‏ شرح فتح القدير .٠۷/٤‏ 
(۳) تبيين الحقائق »۲۲٠/۲‏ شرح فتح القدير .٠۷/٤‏ 


وذلك لأن البينونة تصح أن تكون طلاقا؛ لأنه لو قال لها: قد أبتشك» 
ينوي الطلاق: طلقت» فجاز من أجل ذلك أن يكون قولها: قد أبنت 
نفسي : جواباً في إيقاع ما جعل إليها من الطلاق. 

*# (ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم يقع شيء). 

لأن الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق. 

لا ترئ آنه لا يصح من الزوج إيقاع الطلاق بلفظ الخيار على ما بيا 
فيما سلف» آلا ترئ أنه لو قال لها: قد خيرتك ونوى الإيقاع: لم يقع حت 
ار ا 

مسألة : [تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو] 

(ولو قال لامرآته: نت طالق» وطالق» وطالق» ولم يدخل بها: 
وقعت الأولئ» ولم تقع غيرها)". 

من قبل أنها قد بانت بالأولى قبل ذكر الثانيةء فصادفتها الثانية وهي 
أجنييةء فلم تقع 

وهذا هو عندنا معن ما روي عن ابن عباس «آن طلاق الثلاث للتي لم 
يدخل بها: کان علیٰ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبي بکر» 


وصدرا من إمارة عمر: واحخدة». 


(1) المراجع السابقة. 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير .۷٦/ ٤‏ 
(۳) شرح فتح القدیر .٠٥/٤‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


كتاب الطلاق ۸۱ 


فان قیل: هل وقفت حکم الکلام علیٰ آخرہ» کما لو قال: آنت طالق 
ثلاثا. 

فيل له: لأن قوله: ثلالاً: ليس بكلام مستقل» وإنما هو تفسير للف ظ 
الأول» كقوله: نت طالق بائن ونحوه» فوقف الكلام عليه. 

وقوله: «آنتٍ طالق» وطالق» وطالق»: الطلاق الثاني ليس بتفسير 
لللأول» ولا هو مجموع إلى الأول في سبب يجمعهماء فکان کلاما مستقلا 
غير متعلق بالأول» فلم يقف أول الكلام عليه. 

مسالة : [تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق» وطالق» وطالق إن دخحلت 
الدار» فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً وإن لم یکن مدخولاً بها)". 

وذلك لأن الواو للجمع» وقد ذكر في آخر الكلام ما يوجب تعلق 
الجميع مجموعا" به» وهو الشرط» فصار كقوله: أنت طالق ثلاثا إن 
دخلت الدار» ولم تكن الواو للاستقبال في هذا الموضع» لما دل عليه 
باخر الكلام. 

مسألة : 

فال ولو فال لاء إن ولت الدارفانت طالق» وطالىء وطالى: 
ولم يدخل بهاء ثم دخلت الدار: طلقت واحدة بالدخول» ولا يقع ما 


(۱) انظر شرح فتح القدير .٥٥/٤‏ 
(۲) «مجموعا»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج). 


۸۲ كتاب الطلاق 


بعدها في قول آبي ا 


لأنه يصير عند الدخول كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت» فتقع 
الأولئ» وبين بهاء ولم يقع ما بعدها. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد يقع ثلاثا). 

لآن الجميع متعلق بالدخول» والدخول شط في وقوعهن» فصارت 
الثلاث مجموعة معلقة بالدخول. 

فال أو كر دقلا جا رخال و غك اة ارات 
طالق» ثم طالق» ثم طالق: آنها إذا دخلت الدار وقعت الأولى قبل الثانية 
وإن كان الجميع ل وجعلوه كأنها دخلت» ثم قال الزوج 
ذلك وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما. 

# قال بو جعفر : (والفاء مثل الواو في جميع ذلك). 

وذلك لأن: «الفاء»: تقتضي الجمع» وهي كالواو من هذا الوجه وإن 
کانتا تختلفان من وجه آخر. 

مسألة : [استعمال لفظ : «ثم» : في الطلاق] 

قال : (ولو قال: آنتٍ طالق» ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدارء 


.٠١۷/١ المبسوط‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 
.٠۲۹/٩٣ المبسوط‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 


كتاب الطلاق 3 


وهي غير مدخول بها: فإنه تقع الأولى» وتبين في الحال» bs‏ 
بعدها في قول آبي حنيفة). 

لأن: «ثم»: لما كانت للتراخي» قصلت بين الأول والشرط» فوقعت 
في الحال» لأنه كالبادئ بإيقاعها . 

قال أبو بكر : وفي قول أبي يوسف ومحمد تتعلق الثلاث بالدخول› 
إلا آنها إذا ET‏ الأول وبانت» ولم تقع الثانية والثالثة. 

فإن كانت مدخولا بها: وقعت الثلاث واحدة بعد أخرى عندهما. 

وجه قول آبي حنيفة: أن: «نم»: للتراخي» وليست للجمع» فتقع 
الأول وكَبيْنء ويبطل ما بقي. 

وجعلها أبو يوسف ومحمد للجمع› فتعلق الجميع بالدخول» إلا آنها 
وقعت على الترتيب. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالشرط] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فآنت طالق» ثم طالق› 
ئم طالق: وقعت الثانية عند القول» وبانت» وبطلت الثالثةء ولا تقع آبداء 
ا او 

وذلك لأن الأول معلقة" بالدخول»ء فلا تقع أو يوجد شرطهاء 
والثانية مقطوعة عن الأولئ: فتقع في الحال؛ لأنه طلاق مبتدأء والثالة 


(۱) «(في الحال»: ساقط من (ق.ج). 


(۲) انظر المبسوط .٠۹/٩‏ 
(۳) وفي الأصل: «متعلقة»ء والمثبت من (ق.ج). 


۸٤‏ كتاب الطلاق 


ا 

وفي قولهما: يتعلق الجميع بالدخول على وجه الترتيب» كأنه قال: إن 
خلت الذار فانت طالى تطلةة: وها أخرة» وتخدذها ار 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ بعد] 

قال أبو جعفر”: (وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق واحدة 
اا ا و 

وذلك لأن المذكور أولاً هو الموقع أولاًء ألا ترىئ أنه لو قال: لقت 
زيداً بعد عَمْروٌ: أن زيداً هو المرئي أوَلا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: نت طالق واحدة قبل واحدة: وقعت 
واحدة). 

ل الى دك راه الا ى ل فال را ية قلعيو ا 
زيدا هو المرئي أولا. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: أنتٍ طالق واحدة قبلها واحدة: طلقت ثنتين). 


من قبل أن المذكور ألا هو الموقع آخراً فيقع معه› ولا يقع قبله؛ 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .٥۹/٤‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص۱۹۸ . 
)۳( انظر شرح فتح القدير .٥۷/٤‏ 


کتاب الطلاق Ao‏ 


لأنه لو قال: أنت طالق أمس» وقد تزوجها قبل أمس: طلقت الساعة» ولم 
تقح في الوقت الماضي» آلا ترئ آنه لو قال: ریت زیدا قبله عمرو: ن 
ك الور اا قرا ا 

مسال 

قال : (ولو قال: أنتٍ طالق واحدة مع واحدة: طلقت اثنتين) '. 

لأن: ((مع): للمقارنة» حتى يقوم الدليل على غيرهاء كقوله: لقيت 
زیدأ مع عمرو» وكذلك قوله: نت طالق واحدة معها وأحدة. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالموت] 

لأن: فح : فی هذا الموضع للتعقيب»› لدخولها على الشرط› وهي 
وإن كانت فى الحقيقة للمقارنة»ء فإنها تدخل فى الكلام» ويراد بها 
التعقيب. 


(۳) 


والدليل عليه: قول الله تعالى: نمع امرش ٠4‏ ومعلوم أنهما لا 
کوان مها و فا کن دا ال کر اوا عل ارط 
كانت مع : بحت ادلا الفط عله وذلك إن حك الغرط أن كفده 
فيكون الجواب بعده؛ لأنه جعله سبباً لوقوع الجواب» وحكم السبب أن 


٠٠/٤ المرجع العا‎ )١( 

)۲( انظر شرح فتح القدير ٤١/٤‏ › 0۷. 
(۳) انظر تبيين الحقائق ۹/۲ 

)٤(‏ الشرح: 


يتقدم المسبّب. 

وإذا صح ذلك» صار قوله: آنتٍ طالق مع موتي: بمنزلة قوله: نت 
طالق بعد موتي. 

وكقوله: آنت طالق مع دخولك الدار» معناه: بعد دخولك الدار. 

مسألة : [تعليق الطلاق بشرط مستقبل] 

ال اع فا رط ما ن ا 
يكون: فإنه لا يقع شيء حتى يوجد الشرط» وليس عليه أن يعتزل 
امرآته). 

وذلك لأنه علق الطلاق بالشرط» ولم يوقعه في الحال» فلا يجوز 


إيقاعه دون وجود الشرط» كما لو قال: أنت طالق دا لم يقع في 
الا 


وذلك لقول الله تعالى: ايها آلذيت منوا أوفوأبالمفود 4 وهذا 
قل . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»". 

مسألة : [تعليق الطلاق على العَد] 


قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق في غد: طلقت إذا طلع الفجر من 


(۱) انظر شرح فتح القدير 1/٤‏ . 
(۲) المائدة: .١‏ 
)۳( خر جه الببخاري 0/۲ 


كتاب الطلاق AV‏ 


سے 
+ 


غد). 

وذلك لأن: «في»: ظرف يجعل غدا ظرفاًء لوقوع الطلاق فيه» فإذا 
جد أول جزء منه: وقع» لوجود ما يقتضيه اللفظ. 

قال : (فإن قال: عتّيّت آخر النهار: دين في القضاء في قول أبي 
ee‏ 

وذلك لأن لفظه مطابق لنيته» إذ كان وقوعه في آخر النهار» لا يخرج 
الو ف م ان كن فا 

وليس هذا بمنزلة قوله: أنت طالق غدأ؛ لأن هذا يقتضي أن تكون 
موصوفة بالطلاق في سائر آجزاء غد» لأن: «غدا: اسم لجميع اليوم» 
وأما قوله: «في غد»: فليس يقتضي ذلك› آل رى انه لر قال حبمت 
شعبان: كان المعقول منه صوم جميعه» ولو قال: صمت في شعبان: لم 
يعقل منه صوم جميع الشهر . 
مسألة : [تعليق الطلاق بمشيئة الله] 
قال أبو جعفر : (ومن قال لامرآته: نت طالق إن شاء اللّه: لم يقع به 


(€)( 
ر 


ا 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .۲٦/٤‏ 

(۲) وقال أبو يوسف» ومحمد رضي الله عنهما: دين فيما بينه وبين الله عز 
وجل» ولم يدن في القضاء. انظر مختصر الطحاوي ص۱۹۹ء المبسوط »٠٠١/١‏ 
شرح فتح القدیر ٤‏ /۲۸. 

() المرجع السابق. 

.٠١١/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )٤( 


A۸‏ کتاب الطلاق 


وذلك لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن حَلف 
على يمين فقال: إن شاء الله فقد استشنر»'. 

وفي بعض الأخبار: «فلا حنْث عليه وقد بسا وَجْة ذلك فيما 
تقدم. 
مسألة : [تنصيف الطلاق] 
قال : (وإذا قال: نت طالق نصف تطليقة: طلقت واحدة) . 
وذلك لأن النصف يثبت حكمه في الأصول» كقولك: بعتك نصف 
هذا العبد» وأوصيت له بنصفه» فوجب أن يثبت النصف المذكور من 
التطليقة» ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي» وقع الجميع. 


ويحتج فيه أيضا بعموم قوله تعالی: « ألطْلَىَبًَان 4 ولم يذكر 
نصفها الله تعالیٰ ولا غیره» فعمومه يقتضي وقوع الجميع. 


وكذلك قوله: «فطَرْوشً تهرك 4 وسائر الآي الواردة في 
آحکام الطلاق. 


(۱) آخرجه ابو داود: ۲۲٣/٣۳‏ ح۹٣۳۲‏ والترمذي ۰۱۰۸/٤‏ وقال: حدیث 
حسن» وينظر نصب الراية .۲۳٠٤/۳‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

)۳( وفي (ق.ج): «مواضع». 

.٠١/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٥( 

.١ الطلاق:‎ )1( 


كتاب الطلاق ۸۹ 


مسألة : [لو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين] 

قال : (وإذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين: طلقت ثلاثا)". 

ا فت الا واحدة فار ك ا طا ا 

مسألة : [لو قال : أنت طالق قبل أن أتزوّجك] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: نت طالق قبل أن آتزوجك: لم 
ع 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح». 

٭ (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس» وإنما تزوجها اليوم). 

من قَبّل أن الوقت المضاف إليه الطلاقء لما لم يصح وقوع الطلاق 
فیه» لم یکن مطاقا. 

# قال : (ولو كان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة)". 

وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما كان مما يصح أن يكون 


.٠١/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المبسوط .۹۸/٦‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في سننه ۳۷۸/۱ - ح۹٥۲۰‏ وفي الزوائد: إسناده 
ضعيف» وله شواهد آخرى يصح بها. انظر شرح السنة للبغخوي ۱۹۸/۹ء نصب الراية 
/1 

.۲۹/٤ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ )٥( 

(0) المصدر السابق ."٠/٤‏ 


۰ كتاب الطلاق 
ا فتکون طالقا في الحال بطلاق موقع في ذلك الوقت» فقفمن 
هذا القول منه إيقاعاً في الحال. 

مسألة : [إضافة الطلاق إلى الأعضاء] 

قال : (ومن قال لزوجته: رأسّك طالق: طلقت)''. 

قال أبو بكر : هذه المسائل على ثلاثة آنحاء: 

أحدها : إيقاع الطلاق بذكر عضو يعبر في العادة به عن سائر البدن: 
وقع به الطلاقء نحو قوله: رأسك طالق» أو: فرْجك» أو: رقبتك» أو: 
وجهك. 

وذلك لأن الرأس يعبر به عن جميع البدن» كقولك: عندي كذا وكذا 
رسا من الرقيق» وعندي كذا وكذا فرجا. 

وقال الله تعالی : تح رر رَو € وأراد الشخص. 


وقال تال : ل د EE e OE‏ 

فما كان بهذا الوصف من الألفاظ فهو بمنزلة قوله: نت طالق. 

والثاني : ما كان عبارة عن جزء شائع في جميع البدن» مثل النصف› 
والربع: فيقع به الطلاق» وذلك لآن الجزء الشائع في الجميع يثبت حكمه 


)١(‏ انظر المبسوط ۸4/٦‏ بدائع الصنائع ۱۸۸۸/٤‏ وانظر تفصيل المسألة في 
المذاهب الأربعة کات الفقه الإسلامی وأدلته ۷1/۷" 
(۲) المجادلة: ۳. 


(۳) القصص: ۸۸. 


كتاب الطلاق ٩۱‏ 


في الأصول» فوقع به الطلاق» ووقوعه في البعض» يقتضي وقوعه في 
الكل. 

والثالث : أن يذكر عضوا بعينه لا يعبر به عن جميع البدن» مثل اليد» 
والرّجل» والشعر: فلا يقع به شي 

لآن هذه الأعضاء لا يثبت حكمهافى الأصول إلا على الوجه 
التب فلا يجوز إيقاع الطلاق فيهء ثم إلحاق الأصل بهء لآنالو فعلنا 
ذلك کنا قد آثبتنا حکمه لا على وجه التبع» وهذا لا يجوز. 

ألا ترئ آنه ليس شىء من العقود يحتمل من الجهالة ما تحتمله 
ا 

ولا يصح مع ذلك في عضو بعينه من أعضاء اللإنسان» فثبت آنه لا 
يتعلق به حكم في الأصول» فلم يتعلق به حم فیما وصفنا. 

قال آبو بکر : وقال زفر ": يقع الطلاق في قوله: يدك أو: رجلك 
طالق؛ لأن الطلاق في هذه الأعضاء لا يصح إلا بطلاق الأصل» فصار 
مُوقعاً للطلاق في الأصل. 

قال أبو بكر : وهذا غير واجب؛ لأن الطلاق ينبغي أن يثبت في 
الموقع فيه» ثم يتبعه غيره» فأما أن يوقعه في الأصل الذي ليس بمذكور» 
ويتبعه المذكور» فهذا ضد مقتضى اللفظ. 


(۱) انظر المبسوط .۸٩۹/٦‏ 
(۲) وفي (ق.ج): «المنع». 
(۳) المبسوط .۸٩۹/٦‏ 


۹۲ كتاب الطلاق 

مسألة : [الشك في الطلاق] 

قال : (ومّن شك في طلاق امرآته: فهي امرأته حت يتیقن)'. 

وذلك لأن أصل النكاح يقين» فلا يزول بالشك» ألا ترىئ أن مَن كان 
على يقين من الطهارة لم تزل طهارته بالشك» وكذلك من کان حدثه يقينا: 
لم يرتفع إلا بيقين. 

مسأآلة : [قال لامرأتيه : إحداكما طالق] 

قال : (ومَن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثأًء ولم ينو واحدة 
بعينها: فإنه قد طلقت إحداهما بغير عبّنهاء ويؤخذ بإيقاعها على 
ااا غا 

وذلك لأن جهالة المطلّقة لا يمنعم صحة الإيقاع» كما أن جهالة القفيز 
المبيع من هذه الصبرة لا يمنع صحة البيع» ويكون الزوج مخيّراً في تعيينه 
في آیتهما شاء» کما آنه لو باع قفيزا من صبرة کان عليه تعيين قفيز منها من 
أي جوانبها شاء. 

ويدل عليه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه «أآنه أسلم 
وتحته آختان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيَهما شعت . 

فلما لم يكن بد من فراق إحداهما: جُعل الخيار إليه فيهما. 


(1) بدائع الصنائع ۱۲١/۳‏ المغني والشرح الکبیر .٤۲۲/۸‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین ۲۹۱/۲۳. 

(۳) سنن الترمذي ٤۳٣/٣‏ وقال: هذا حديث حسن» وسنن بي داود 
TET ETT‏ واین مأاحه cTo^A/1‏ وتقدم في النكاح. 


كتاب الطلاق ۹۳ 


قال أبو جعفر” : (فإن مات الزوج قبل أن يبيّن» وهما غير مدخول 
بهما: فلهما جميعاً الصداق» ونْصف بينهما نصفين» والميراث بينهما 

n 

وذلك لأن إحداهما قد طلقت» وسةط نصف مهرها»ء ولا نعرفها 
بعينها» فيدخل ضرره عليهما' ٠"‏ فيكون المهر والنصف بينهما نصفين› 
لتساويهما فيه. 

ر ارف هه ن تاعا ارا ج الات 
والأخرئ أجنبية لا شيء لهاء فلمًا لم تعرف بعیدها: تساویا جمیغا فی 
دعوئ الميراث» فكان بينهما. 

مسألة : [تشبيه الطلاق بالحبل] 

قال : (وإذا قال لها: أنت طالق مثل الجبّل: طلقت تطليقة بائنة في 
قول أبي حنيفة)“. 

لأن تشبيهه إياها بالجبل يقتضي أن يكون المراد في عظم الجبل. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت طالق مثل عِظّم الجبل: أنها بائن. 

(وقال أبو يوسف ومحمد في قوله: آنت طالق مثل الجبل: أنه 


.۲٠*ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
EREN 

(۳) وفي الأصل : «اعليها»» والمثبت من (ق»٬ج).‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٠٠٠١/٠‏ 


٤‏ کتاب الطلاق 


ج 


إد ليس فى اللفظ ما يقتضى البينونة. 
مسألة : [الطلاق بملء الكون] 
قال : (ولو قال: أنت طالق ملء هذا الكون: فهي تطليقة بائنة في قول 


0 


لأنه قد وَصف الطلاق بضَرّب من العظم» وإذا وصفه بضرب من 
العظم كان بائنا. 

وفي قولهما: هو رجعي» كقوله: أنتٍ طالق من هاهنا إلى الشام» 
ونحوه؛ لآنه لم يَصِف الطلاق بشيء» وإنما جعله في موضع دون 

وفي قولهما أيضا: إن أراد ثلاثاً: كان ثلاثا؛ لأنه يصح أن يريد به صفة 
التطليقة» فيكون واصفا لها بضرب من العظم» فيصح إرادة البينونة 
العظميٰ. 

# قال : (ولو قال: آنت طالن تطلفة تما الكرن: كانت طالفا بطاةة 
بائنة في قولهم ا 

لأن هذه صفة راجعة إلى التطليقة» يقتضي لها زيادة عظم» وتلك 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .٠۳-١١/٤‏ 

(۲) المصدر السابق .٥٤-٥١/٤‏ 

(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠٥۲-٠١٠/٤‏ وقال الإمام محمد: تقع 
الثلاث عند عدم النية. انظر بدائع الصنائع .٠۸۱۷١/٤١‏ 


۹٩ ٥ کتاب الطلاق‎ 


الزيادة لا تكون إلا بينونة. 

مسألة : [مَّن طلق كآلف طلاق] 

قال : (ومَّن قال لامرآته: آنتٍ طالق كألف: فهي واحدة بائنة إلا أن 
E‏ 

وذلك لأن: «الكاف»: حرف تشبيه يقتضي المساواة بينهما من وجه 
دون وجه. 

ثم لا يخلو من أن يكون تشبيهه بالألف من طريق البينونةء آو العددء 
فلو جعلنا من جهة العدد: لسقط معني التشبيه» وصار كقوله: نت طالق 
ألفاً» وفي وجوب إثبات حكم اللفظ ما يوجب أن يكون التشبيه واقعاً من 
جهة البينونة دون العدد. 

مسألة : [مشيئة المرأة في الطلاق] 

قال : (ولى قال لامرآته: آنت طالق إن شعت فقالت: قد شت > إن 
کان کذا لشيء ماض : وق . 

لأنه موقع في الحال؛ لأن الماضي لا تنعقد به اليمين» وإنماهو 
الإيقاع في الحال» إذ كانت الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلة» وما 
علقه بفعل ماض فليس بيمين» وإنما هو إيقاع في الحال. 

ولو قالت ذلك لشيء مستقبل: لم يقع» وخرج الأمر عن يدها؛ لأن 


(۲) مختصر الطحاوي ر ا 
(۳) انظر بدائع الصنائع .۱۸٤١/٤‏ 


ذلك عقد يمين» ولم يجعل إليها عقد اليمين» وإنما جعل إليها الريقاع. 

مسألة : [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره] 

قال : (ومن طلق امرأته تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة: كانت 
CENE‏ 

وذلك لأنه وَصَف التطليقة بضرب من اليظم» وتلك الزيادة التي 
وصفها به ينبخي أن يكون بينونة» إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة. 

مسألة : [الطلاق من ههنا إلى الشام] 

قال : (ولو قال أنت طالق من ههنا إلى الشام: كانت طالقا تطليقة 
رجعية). 

لأنه لم يصف التطليقة بشيء» وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكان 
دون مکان» وهي متى طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع› 
وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لعو لا معني له. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أقبح الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن» إلا أن ينوي 
ثلاث). 


(1) وعند أبي يوسف: يقع بها رجعية» لأن هذا الوصف لا يليق به» انظر 
الهداية مع شرح فتح القدير .٠۳/٤‏ 

(۲) وقال زفر: هو بائن. انظر بدائع الصنائع ۱۸٠١/٤‏ الهداية مع شرح فتح 
الق 

(۳) وقال أبو يوسف: هو رجعي. انظر بدائع الصنائع .۱۸۱١/۴‏ 


كتاب الطلاق ۹۷ 


وذلك لأن: أقبح الطلاق: أن يكون لغير السنة» ويكون منهيأً عنه» 
وذلك قد يكون واحدة بائنة» ويكون ثلائا فیلزمه الأقل» ولا يلزمه 
الأكثر إلا باعترافه. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أحسن الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالتق أحسن الطلاق: كان للسكّة). 

لأن أحسنه أن يكون للسنةء وهذا إنما أوقع ضرباً من الطلاق دون 
ضرب» فيقع على ما أوقع. 

مسألة : [الطلاق بلفظ حسنة وجميلة] 

قال : (ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنةء أو جميلة: وقعت واحدة 
في الحال وإن كانت حائضا)". 

وذلك لأنه لم يصف الطلاق إلى وقت› ولم يعلقه بشرط› وماکان 
هذا وصفه من الطلاق: فهو واقع في الحال. 

وليس هذا كقوله: أحسن الطلاق؛ لأنه موقع في هذا ضرباً من الطلاق 
دون ضرب» وقوله: تطليقة حسنة: إيقاع في الحال؛ لأن التطليقة لا 
توصف بأنها حسنة. 


وجعل أبو يوسف قوله: تطليقة حسنة: بمنزلة قوله: أحسن الطلاق› 


.٤٦۷/۳ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
. ۲٣۱ص مختصر الطحاوي‎ )۲( 
.٤۸٦/۳ انظر شرح فتح القدیر‎ )۳( 


۹۸ ) کتاب الطلاق 


فتقع للسنة". 

مسألة : [طلاق المخيرة] 

قال : (ذا قال لامرآته: اختاري» اختاري» اختاري» فقالت: قد 
ات ی أو الوسطى» أو الأخرئ: فهى طالق اول 
اوو e‏ 

ولو قالت: قد طلقت نفسي واحدة: كانت طالقاً واحدة بائناً في قولهم 
a‏ 

مسألة : 

(ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة» أو قالت: قد اخترت نفسي 
واحدة: كانت طالقا ثلاثاً في قولهم جميعا). 

قال بو بکر : هاتان المسألتان لا خلاف فيهماء وذلك لأن قولها: قد 
اخترت نفسي بتطليقة» أو: طلقت نفسي واحدة EE OEE‏ 
منها لتطليقة واحدة مما ملكت من التطليقات الثلاث بالتخييرات 
المختلفة» وقولها: قد اخترت نفسي بواحدة» بمنزلة قولها: بمرة واحدة. 

وكذلك قولها: قد اخترت نفسي واحدة» كأنها قالت: مرة واحدة» 


(۲) «اختاري): الثانية ساقط من (ق.ج)› «(واختاري»: الثالثة ساقطة من النسخ› 
ومثبتة في المختصر المطبوع ف وسياتي دکرها في کلام الشارح. 
(۳) انظر بدائع الصنائع ۱۸۳۸/٤‏ وما بعدها. 


كتاب الطلاق ) ۹۹ 


وهي تكتفي باختيار واحدة في إيقاع الثلاث؛ لأنها لو قالت: قد اخترت 
نفسي: لوقع الثلاث في قولهم جميعاًء وكان ذلك جوابا لجميع الكلام. 

وذلك لأن الجواب بالواحدة يجوز أن يحصل به اختيار الثلاث»› 
بمنزلة الشرط الواحد» يجوز أن يحنث به في آيمان كثيرة. 
ألا تریٰ آنه لو قال لها: نت طالق إن شئت» آنت طالق إن شئتعٍء 
ات طا ان ته الت فد فت أا فطل لاء ویگرن قرلها: قد 
شئت: جواباً عن جميع ما ملكت من مشيئة الطلاق". 

وإذا صح هذاء و قد اخترت نفسي بالأولى التي ملكتّهاء 
يحتمل أن يكون راجعا إلى الاختيار؛ ويحتمل أن يكون راجعا إلى التطليقة 
لول وكان صّرفه إلى الاختيار اول متها التطليقة؛ لآن التخيير 
موجود في لفظ الزوج» والطلاق غير موجود فيه» وإنمايقع من جههة 
الحكم فكان صرّفه إلى ما اقتضاه لفظ الزوج من الاختيار اول من صرفه 
إلى الطلاق. 

و أغ: ها لر الت :قد جرت تفس كان داك راا 
الات الات لت ا واخ ان كرد راا 
التطليقة الأولى»ء واحتمل الاختيار الأول: لم يغيُّر حكم قولها: اخترت 
نفسي بالاحتمال»› ولم يخرجه عن حد الجواب لجميع الكلام بالجواب؛ 
وت الوت رال احرالة جين اخ الاب جا ان دة 
حکمه» ویبقی قولها: اخترت نفسي» فیقع به الثلاث. 

# (وأبو يوسف ومحمد صرفاه إلى التطليقة). 


(۱) المبسوط ۲۱۸/٦‏ البناية شرح الهداية .0٥۱۹/ ٤‏ 


۰۹ كتاب الطلاق 

لأنه لما احتمل صرفه إلى التطليقة» واحتمل صرفه إلى الاختيار: لم 
لما اللات بالشك: 

فصل : [صورة جديدة للمسألة السابقة المخيرة] 

ا يشترط في الآخرة آلف درهم» فقالت: قد اخحترت 
نفسي ٠‏ 1 ولىئ: وقع الثلاث» ولزمها آلف في قول أبي حنيفة). 

لأن ذلك عنده اختيار الثلاث» فقد اختارت التطليقة الأخحيرة 
المشروط فيها الألف. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد : يقع واحدة بغير مال) 

لأنهما رده إلى التطليقة الأولى» وليس فيها مال. 

# وإن اختارت نفسها بالآخرة: لزمها ألف في قولهم جميعا“› 
الثلاث في قول آبي حنيفة» وفي قولهما: تقع الأخيرة فحسب. 

مسألة : [صورة جديدة لمسألة المخيّرة] 

قال : (ولو اختاري» واختاري» واختاري بالف درهم» 
اشا تا : طلقت ثلاثا“» وعليها ألف درهم» في قول أبي 


ا 


۳ 


)١(‏ وفي (ق): «بآلف درهم». 
(۲) انظر الجامع الکبير ص٤۸٠.‏ 
(۳) انظر تبیین الحقائق ۲۲۲/۲. 
)٤(‏ المصادر السايقة. 

)٥(‏ «ثلاثا»: ساقط من (ق.ج). 


كتاب الطلاق ۰1 


لانه لما أدخل: «الواو»: عليهاء و بابها الجمع › > صار كقوله: 
اختاري ثلاث بألف درهم» واختيارها للأولى اختيار الثلاث في قول أبي ٠‏ 

حنيفة» فطلقت في قوله ثلاثاً بألف. 

(وأما قول آبي يوسف ومحمد: فإنها لا تطلق). 

ااا دا و ا ا ا 
الثلاث» فلو جاز لوقعت بثلث الألف» وهو لم يرض بأن َلك بضنعها إلا 
بحصول الألف له» فلا يجوز أن تملكه بثلث الألف»› كرجل قال لامرأته: 
طلقي نفسك ثلاثاً بألف درهم» فطلقت نفسها واحدة: فلا يقع شيء”. 

مسألة : [اقتران الطلاق بحرف : «الباء»] 

قال : (وإذا قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً بألف درهم» فطلقها واحدة: 
OE‏ 

لآن: «الباء»: تصحب الأبدال» وليس فيها معن الشرط› فجعلت 
الألف بدلا من الثلاث» لكل واحدة ثلث الألف» فلا يكون إيقاع الثلاث 
شرطا في استحقاق المال؛ لأنه ليس في اللفظ ما يوجب أن يكون بعضها 
شرطا في بعض» وقد رضي الروح بان ملكا مها ف الف 
فوقعت الواحدة. 

وليس ذلك مثل قول الزوج لها: طلَقي نفسك ثلاثاً بألف» فتطلق 
نفستها واحدة؛ لأن الزوج لم يرض أن َلك بضعَها إلا بالألف كلهاء فلو 


(۱) انظر الهداية مح شرح فتح القدیر .۲۲٠ ›»۲۲٠/۲٤‏ 
(۲( المرجع التاني: 


1۰۲ کتاب الطلاق 


أوقعنا الواحدة: طلقت ثلاثا" بثلث الألف". 

[مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «على»] 

# قال : (ولو قالت: طلقني ثلاثاً على ألف درهم» فطلقها واحدة: 
طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن: «علي»: شرط فقد جعلت وقوع الثلاث شرطا في 
استسقاق المال. 

ا ع ار عل خر الك عك ها الال عا 
أن تدخل الدار» و: على أن تكلم فلاناًء فيكون ذلك شرطا. 

وليس كذلك: «الباء»» لآن: «الباء»: تصحب الأبدال في الآثمان» 
وليس فيها معن الشرط . 

(وفى قول أبى يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألف. كقولها: 
ا 

لأن الألف قد جعلت بدلا من الثلاث في الال خا 

مسألة : [اقتران الطلاق بحرف : «من»ء و : «إليل»] 


(۱) «ثلاثا): ساقط في (ق.ج). 
(۲) الهداية مع فتح القدیر .۲۲٠/٤‏ 
(۳) المصادر السابقة. 

.٠۷٤-۱۷۳/١ انظر المبسوط‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )٥( 

.۲٠۲ مختصر الطحاوي ص‎ )٦( 


کتات الطلاف °۳ 


(وإذا قال لها: آنت طالق من واحدة إلى ثلاث: طلقت اثنتين في قول 
بی نفة). 

وذلك لأن الغاية لما كان من شأنها آنها تدخل فى الكلام تارة» ولا 
تدخل أخریٰ» ولم يكن في اللفظ دلالة على دخولها وخروجها: لم شبتها 
الك 

اذا كان آمل القن اء الروجة: صارت اللانة مكرك فهاء ف 
نوقعها بغير دلالة. 
شىء بير دلالةء وقد بسنا هده المسألة في مواضع. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم»] 

قال : (وإذاقال لامرأآته: أنت طالق مالم أطلقك» ثم سكت: 
للق“ 

وذلك لأن: «ما»: في هذا الموضع بمعنى الوقت» كأنه قال: آنت 
طالق وقتاً لم أطلقك» فإذا وجد بعد اليمين وقت لم يطلقها فيه: طلقت 
باليمين. 

[مسألة :] 


قال : (ولو قال: نت طالق إذا لم أطلقك: لم تطلق باليمين حتى 


(۱) انظر شرح فتح القدير .۱۸/٤‏ 
(۲) ینظر شرح فتح القدیر .۲۹/٤‏ 
(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ."*/٤‏ 


€ ° کتاب الطلاق 


يموت ولم يطلقها قبل ذلك» فتطلق في آخر أجزاء حياته في قول أبي 

وقال آبو يوسف ومحمد: تطلق إذا سكت بعد اليمين). 

قال بو بكر : لم يختلموا آنه إذا قال: آنتٍ طالق إن لم أطلقك: آنه 
على المهلةء وعلئ أنه لا يُحكم بتطليقها حت يموت. 

ولم يختلفوا أيضاً أنه لو قال: نت طالق متى لم أطلقك: أنه على 
الفور» فإن سكت عقيب اليمين : طلقت. 

واختلفوا فى : «إذا»: على الوجه الذي قدّمناء فجعل أبو حنيفة: «إذا): 
بمعنى : «إن»» e‏ بو يوسف ومحمد بمعنی : (متی». 

والأصل في ذلك E E E‏ 
امت ) : وف و: (إذا): ف معني الوقت. 

آلا ى اهل اداد كرون ا5ا غل الور گان على القور 
عندهم جمیعاء وأنه لو أراد أن تكون على المهّلة: كانت على المهلة في 
قولهم. 

# وإذا كانت : «إذا»: واسطة بين: «متى)» و: «إن»: يحتمل أن يراد 
بها كل واحد من المعنيين في الحال: حملها أبو حنيفة على المهلة""» 
وذلك لأن وقوع الطلاق في الحال مشكوك فيهء فلم يوقع"" فيه الطلاق 
إلا بيقين» ولم يوقعه بالاحتمال. 


)١(‏ انظر المبسوط ۱١١/١‏ وما بعدها. 
(۲) وفي (ق.ج): «يقع». 


کتاب الطلاف 0+ 


وا دل عل أن 51 لت رقت م اها لو کات لت 
لجاز أن تقوم مقام: «متئ»: في سائر الآحوال» إذ كانت مثل: «متىئ» وقتا. 
وقد علمنا آنه قد يصح أن نقول: مت لقيت زيدا؟ ولا يجوز أن نقول: 
إذا لقیت زیدا؟ وهو يريد به استفهام الوقت. 
ولو کانت ت «(متی)› لجاز ن يستفهم بها الأوقات› فصح آنها 
مفارقة ل: «متى): من هذاالوجه»ء وأن: «إذا»: واسطة بين الوقت 
والشرط» فجاز أن تلحق بها تارة» وتفارقها تارة. 
ول عا ان «إذا»: قد تكون بمعنى: «إن»)» وهي شرط EE‏ 
قول الشاعر: 
وإذا ثُصبّْك خصاصة فتجمَّل“ 
معناه: «وإن تصبّك»» ولولا ذلك لما جزم الفعل. 
# و: «إن»: قد تكون بمعتى: «إذا»: أيضاء نحو قوله تعالئ: هلما 
2E LL‏ کے و سے م )۲( 
إلى لحل ع حراج فان حجن قلا جاح ع يڪم 4 . 
معناه: إذا خرجن»› یعنی ني به مضي الوقت› وهو الحول المؤقت به 
للعدة» اد لو کان المراد: اا لكان جائزاً لها أن تروج أي وقت 


سے کے کے 


خر جت فيه. 


)١(‏ هذا هو الشطر الأول من البيت وتمامه: 

واستغن .ما أغناك ربك بالغنة ك وات ف 
انظر شرح شواهد المغني ۲۷۳/۱. 
(۲( البقرة: ۵۰ 


۱۰*٦‏ کاب الطلافق 


وأيضاً: فإن الناس لا يفرقون في العادة بين: «إذا»» و: «إن»: في مشل 
ذلك كفو له أنت طالق ان ذغلت الدار» و اذا خلت الدان 

فإن قيل: فلو قال لها: نت طالق إن شئت: كان على المجلس› وإذا 
شئت : على المجلس TY‏ 

قيل له: لأن: «إذا»: لها حظ من الوقت» ومن الشرط› وليست هي 
ر ت اوقا مشا وإنما تكون تارة فى معني الشرط› وتارة 
في معنى الوقت» على حسب قيام أ عله > فلزلك کات 
حالها على ما وصفنا. 

# وإذا قال: آنت طالق إذا شئت: فقد ثبتت لها المشيئة في الإيقاع› 
فلم نبطلها بالقيام عن المجلس إذا كانت: «إذا»: محتملة للوقت والشرط ؛ 
لآنه كما لا يجوز الإيقاع بالشك» لم يجز إبطال ما ثبت لها من حق الإيقاع 
بالاحتمال» فحملناه على سائر الأوقات» كما قلنا في قوله: نت طالق إذا 
لم أطلقك: آنا لا نوقعه بالاحتمال. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كم»» و : «ما»] 

قال : (ومن قال لامرآته: آنتِ طالق کم شئت» آو: ما شئت: لم تطلق 
إلا ما شاءت من الطلاق في مجلسها)'. 

لأن لفظ المشيئة يقتضي تعلَّقه بالمجلس» مالم يكن فيه دلالة 


.١١٠١/١ انظر المبسوط‎ )١( 
."٤-۳۲/٤ شرح فتح القدیر‎ )۲( 
.١٠١/٤ شرح فتح القدير‎ )۳( 


كتاب الطلاق ¥۷ 


عل غیره. 

أما قوله: «كم»: فهو للعدد» كقولك: كم معحك من درهم؟ ومن 
ثوب؟ 

وأما: «ما»: فإنها بمعنى : «الذي»ء كأنه قال: الذي شئتٍ من الطلاق› 
فيتناول الجميع. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال لها: طلقي نفسك كلّما شئت: كان لها أن تطلق نفسها 
وان او وااو ا E‏ 

وذلك لأن: «كلما»: ينتظم معنيين: الوقت والتكرار» فلم يتعلق على 
المجسء لا تضم هن م الأوقات كقرلة أنت طالق أي وقت 
ششتي» ولما كان فيها معنى الإحاطة والتكرار» كان لها إيقاع الثلاث 
م غ 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كيف»] 

قال : (ولو قال لها: آنت طالق كيف شئت: وقعت واحدة رجعية» 
ولها أن تجعل الطلاق ثلاثاًء وأن تجعله بائنا في قول أبي حنيفة”". 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع الطلاق عليها حتى تطلق نفسها). 


(۱) انظر المبسوط .۲٠٠/٦‏ 
(Y۲)‏ وفي (ق.ج): ((واحدة). 
(۳) انظر المبسوط .۲٠٠/٦‏ 


۱۰۸ كتاب الطلاق 


قال آبو بكر : أراد بقوله: «لها أن تجعل الطلاق ثلاثاء وأن تجعله 
ائنا»: إذا نوئ الزوج ذلك؛ لأن الزوج إن لم ينو ذلك: لم يكن لها أن 
توقع الثلاث والبائن» وذلك مروي عن أبي حنيفة. 

رجو ای اق رئ ا ادل ا د ا و 
للصفة» فهذا قد أوقع الطلاق في الحالء وجعل إليها المشيئة في صفته› 
فاقتضى ذلك وقوع الطلاق. 

ولغ ار «كيف»: للصفة : آنه يقع بها السؤال عن صفة الشيء 
بعد ثبات عینه» تقول: کیف فلان؟ فتستخبر عن صفته. 

# ثم المشيئة إليها في إيقاع البائن والثلاث إذا أراده الزوج؛ لأنه إذا 
احتمل"" الثلاث والواحدة البائن: وجب الرجوع إلى قوله» كمالو قال 
لها: أبيني نفسك» أو: أَمْرك بيدك: كان الرجوع إلى قول الزوج في إيقاع 
الثلاث. والواحدة البائنة. 

وجعل أبو يوسف ومحمد المشيئة مشروطة في أصل الطلاق وصفته. 

اة ٠‏ [مسألة الهدم] 

قال" : (ومن طلق امرآته تطليقة أو تطليقتين › ثم انقضت عد 
وتزوجت بعده زوجاء ودخحل بهاء ثم طلقها أو مات عنهاء وانقضت 
عدنّهاء ثم رجعت إلى الأولء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إليه 


(۱) وفي (ق.ج): «(احتملت». 


على طلاق جدید» وهو ثلاث لفات ٠‏ 

وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق). 

قال أبو بكر : يُروى قول أبي حنيفة عن ابن عباس" وابن عمر» 
وشريح وأصحاب عبد الله وإبراهيم. 

ويروئ نحو قول محمد عن علي بن آبي طالب» وعمر بن الخطاب› 
وبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمر» 
وعمران بن الحصين» والحسن» وسعيد بن المسيب. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الزواج” الثاني لا يخلو بعد الثلاث من أن 
يؤثر في رفع العدد أو التحريم» فلو کان تأثیره في رفع التحريم» لوجب أن 
يرفع الثالثة ؛ لأن التحريم بها يحصل» وكانت تعود إليه على ثنتين» وهذا 
فاسد» فدل أن الزواج”" الثاني يؤثر في رفع العدد والتحريم جميعا. 

وإذا ثبت أنه يرفع العدد الذي يوجب التحريم» كما يرفع التحريم٠‏ 


(1) انظر الهداية مح شرح فتح القدير ۱۸۳١/٤‏ البناية 1۲۷/٤‏ بداية المجتهد 
۲ , ومغني المحتاج ۲۹۳/۳ المغني مع الشرح الکبير .٤۸٠/۸ »٤۷١/۸‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٦‏ السنن الكبرئ للبيهقي .٠٠٥/۷‏ 

(۳) والمراد: أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر المبسوط .٠٥/٦‏ 

)٤(‏ أي النخعي. 

)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ٠١٠/١‏ السنن الكبرى ٠٠٠/۷‏ البناية شرح 
الهداية ٦۲۷/٤‏ أحكام القرآن للقرطبي ٠٠١۲/۳‏ . 

(1) في (ق): الزوج. 

(۷) في (ق): الزوج. 


11۰ کتاب الطلاق 


وجب أن يرفع ما دون الثلاث'. 

فإن قال قائل: الزواج”" الثاني لا يرفع شيئاًء وإنما يبيحها للزوج 
الأول. 

قيل له: قد علمنا أن حكمها يختلف في عَوّدها إليه على ثلاث 
مستقبّلات» أو على بعض الثلاث. 

وتأثير الزواج" الثاني إنما هو في عودها على ثلاث مستقبلات» سواء 
كان الأول طلق ثلاثا أو ما دونهاء بالدلالة التي ذكرناء ثم إن شئت عبرت 
برفع العدد» وإن شئت فلا؛ لأنانسلم لك العبارة بعد الموافقة على 
E‏ 

فإن قال قائل: التحريم لم يتعلتق بالثالثة دون ما قبلها من الثنتين» فلا 
معني لقولك إن الزواج الثاني لو كان إنما يؤثر في رفع التحريم» لرفع 
الثالثة وحدها. 

قيل له: فإن كان التحريم متعلقاً بالثلاث» فوجب أن يرفع الثلاث؛ 
لأنه يرفع ما تعلق به" التحريم. 

وشا لما كان للزواج” الثاني تأثير في رفع الثلاث» فما دونها 


(۱) انظر المبسوط .۹٥/٦‏ 

(۲) في (ق): الزوج. 

(۳) في (ق): الزوج. 

() في (ق): الزوج. 

)٩(‏ في نسخة (ق): به مع التحريم. 
(7) في (ق): الزوج. 


کتاب الطلاق ۱11 


f 


أ ان برها كما أن الخبت ها كان راا اطارة الا عضا كان 
رفعه لطهارة بعضها أولى. 

فإن قال قائل: إنما رفع الزواح" الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في 
رفعهاء وما دون الثلاث لا يفتقر إلى الزواج"" الثاني في إباحتها للأولء 
فلم يعمل › وكان وجوده وعدمه بمنزلة. 

تيل له: آول ما فى هذا: أنه سوال ساقط ؛ لأنك نصبت علة في الثلاث 
لا تنافي اعتلالناء و ا حکم الإباحة للزوج الآول» وعودها 
إليه على ثلاث فليس ذلك بمعارضة. 

والثاني: نها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق» وما 
كان هدا سبلة من العلل فهو ساط 

وأيضاً: فإن كان الزواج”" الثاني مشروطاً لما يفتقر إليه في إباحتها 
للأول» فهو إنما يفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين » فدل 
على سقوط هذا الاعتبار. 

وأيضاً: النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلى غسلها في إباحة الصلاة» ولو 
سلا صح غسله لها“ . 
فإن قيل : العاقلة تتحمل خمسمائة› ولا تتحمل مادونهاعندك» 


)١(‏ في (ق): الزوج. 
(۲) في (ق): الزوج. 
(۳) في (ق): الزوج. 
)٤(‏ انظر الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٠۲/۱‏ 


۱۲ كتاب الطلاق 


فاختلف حكم القليل والكثير فيه" . 

فيل له: فينبغي أن تسوي بين الثلاث وما دونهاء من حیث لم يخ یختلف 
حكم القليل والكثير فيما تحمله العاقلة عندك» فهذا السؤال لا يصح 
ا 

وعلى أصلنا إنما افترقا من قَبّل أن العاقلة تيل عن الجاني على وجه 
المواساة» وحمل الثقل عنه» والقليل قد يمكنه التحمل في العادة» فلم 
بلرم الاق والكير فد تعجر عه ف العادةه قايرت الغافلة بالر اة 

وآما الطلاق فحكم القليل والكثير لا يختلف فيما يتعلق به من الحكم 
عند عوده إلى الأول بعد الزواج الثاني » ااا 

مسألة : [تحويل الرجعية إلى الثلاث] 

قال أبو جعفر': (وإذا طلقها تطليقة رجعية» ثم قال لها قبل انقضاء 
العدة: قد جعلت تلك التطليقة ثلاثاء أو بائنً: كانت كما جَعَلّها في قول 
بى EE‏ 


ولك لات فة كان ملك غاغها اتا ف الاخداع فا ان اها 


(1) أي أن العاقلة عند الحنفية لا تعقل إلا خمسمائة درهم فصاعدا. ينظر 
المبسوط ۸٤/۲١‏ وانظر تفصيل المسألة في الفقه الإسلامي وآدلته ۳۱۹/۲. 

(۲) وعند فقهاء الشافعية تتحمل العاقلة جميع الديةء قلت أو كثرت» لأنه إذا 
الرمت بالك قاقال فن باب أو ار مى الماع 6ه 

(۳) انظر المسوط .11/۲١‏ 

)٤(‏ مختصر الطحاوي ص۲۰۳. 


)٥(‏ المراجع السابقة. 


کتاب الطلاق 1۱1۳ 


بها؛ لأنه يملك البينونة في هذه الحال» كما كان يملكها في الابتداء. 

وأيضا: فإن التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد وقوعها 
رجعية» ألا ترئ أنها تصير بائنة بانقضاء عدتهاء فكذلك جائز له تعجيسل 
ال 

وأما إذا جعلها ثلاثاً» فإنما ألحق بها تطليقتين أخريين» فيصح ذلك»› 
وتكون طالقاً فى الحال» كقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقت» فتطلق 
في الحال› ولا تطلق قبل ذلك. 

# قال : (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثاً: لم تكن ثلاثا). 

لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً أبداًء فصار كقوله: جعلتها ثلاثاً لغوا. 

( وان جلما ات كانت ات 

لأن البينونة صفة لهاء يصح إيقاعها معهاء فجاز له أن يلحقها معها. 

« قال : (وقال زفر ومخمد: لا تكون ثلاثاء ولابافنا). 

لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» فلا يتغير حكمه بما 
وصفه"" به بعد وقوعه. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الرجعي يصير بائناً بانقضاء العدة. 

فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثا أبدأء فينبغي أن لا يصح إلحاقها 
بھا. 

قيل له: إنما ألحق الثلاث على معنى: أنه جعل القول الأول» وهر 


(۲( 


(۲) وفي الأصل: «إيقاعها»» والمثبت من (ق.ج). 


۱۱٤‏ كتاب الطلاق 


قوله: نت طالق واحدة» م ات طا ا وهذا معنیٰ يصح 
إيقاعه ابتداء» فكذلك جائز إلحاقه به على هذا الوجه»ء ولا يحمل الأمر 
INES a NO SA E‏ 
يحمل على معنئ: نت طالق واحدة ثلاثاء فتقع الثلاث» لأنه لو لقظ به 

مسألة : [طلاق الأجنبية قبل الزواج] 

قال: (وإذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق: طلقت إذا 
تزوجها)'. 

وذلك لقول الله تعالى : يتام لذ ءامو إذا نکر المۇ مت 
وو و  )۲(‏ ,س 8 0 fe ok‏ ۶ 
طَلَْتوهُنّ 4 فحكم بصحة طلاقه بعد النكاح» I‏ 
e‏ أو قبله؟ 

نفق الجميع على أنه لو قال لامرأته: إذا بت متي فأنت طالق: 

EE E Oe 
الحكم فيه بحال الإضافة دون حال عقد اليمين› علمنا بذلك أن القائل‎ 


اچد 


2 


للأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق: أنه مطلق بعد النكاح» فوقع طلاقه 
ودلیل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن من شط صحة النذر: 


i: مختصر الطحاوي ص ۲۹۲ ۰ شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤۹ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳( وفي (ق.ج): «واقع». 


کتات الطلافق 110 


ای 8 ع ا پت ب لزمته 
الصدقة› وكان هذا ناذِرا في ِلك" وقد نص الله تعالىٰ على وجوب 


ب ی 


ذلك بقوله: میم کیہ کن عد آنه وت ءادا من قصلي َدَدَع 4 الآيةء 
فذمهم على كرك الوفاء بالنذر المضاف إلى اليلك". 

فلما كان هذا ناذرا في الملك من أجل إضافته إلى الملك وإن لم يكن 
مالک في الحال» كذلك ميف الطلاق إلى النكاح» مطلق في الملك وإن 
كان غير مالكٍ في الحال. 

٭ وأما قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح» ‏ : فهو 
محمول عندنا على حقيقته» وهو الإيقاع قبل النكاح. 

وأما عقد طلاق قبل نكاح» فلم يتناوله اللفظ ؛ لأن عقد الطلاق ليس 
بطلاق» وإنما يسمي عقد اليمين بالطلاق طلاقاً: على جهة المجاز» دون 
الحقيقة. 


وأنضا لو ارم الرجل ملت ماله ولا هال لةك امقاد مالا 
صحت الوصية فيه» وكان بمنزلة ما كان مالكه» لأجل إضافته إلى ملكه› 
کأنه قال: أوصیت له بثلث مالى عند الموت» ولو أوصى بمال غيره» لم 


.۲۱۱/۸ انظر أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.۷١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) انظر بذل المجهود شرح أبي داود .۲۷۷/٠١‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري 1٦۷/١‏ سنن الترمذي ٤۸٦/۳‏ شرح السنة للبغخوي 
۱۸/۹ . 


۱1٦‏ کتاب الطلافق 


تصح الوصية» فصارت إضافته إلى ملكه كوجود الملك في حال 
اجات كلك الطاف. 

وأيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ماله 
ھر خن ارا یسدق کی امیا رس ری" 

فأجاز له الصدقة بشمرة ليست في ملكه إذا كانت في وقت وجوب 
الصدقة بها في ملكه» وكذلك الطلاق. 

وهكذا وَجَبً أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدتٍ ولداً فهر 
حر وإذا صح ذلك في ولد الأمة» صح في الطلاق" إذا قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق”“ ؛ لأن أحدا لم يفرق ا 

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا. 

وروی نحو قولنا عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر» 
والقاسم بن محمد» وسليمان بن يسار» ومجاهد. 

وكان علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: لا يقع. 

وقال الشعبي وإبراهيم : إن حص قبيلة وقع» وإن عم لم يقع. 


.٤/٠١ انظر تكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۰1۹1/4 صحیح مسلم 100/۲ TT‏ بمعثاأه. 
(۳) انظر شرح فتح القدير .٤٥٤/٤‏ 

(6) انظر تبيين الحقائق ۲۳۱/۲ بدائع الصنائع .۱۸٦٤/٤‏ 

.۳۸١ »۳۸۱/۹ فتح الباري‎ ۰٤۱٦/٦ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


كتاب الطلاق 1۱۷ 


قال أبو جعفر : (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف). 

قال أبو بكر : يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول» 
وه ها لدل لاه يكل ماد وتن الر ةه رارقا ارج غل 
شبهة نكاح. 

مسألة : 

قال : (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق)"'. 

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار» وكذلك قوله: 
مت : ليس فيها ما يوجب التكرار» فوقع على مرة واحدة. 

مسألة : [الطلاق بلفظ : «كلم»] 

قال : (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج)". 

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل» والفعل الثاني 
غير اللأول» فقد تناوله لفظ : كلما. 

مسألة : 

قال : (ولو طلقت ثلاثاًء ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضا). 

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلماء والطلاق مضاف إليه» 


(۱) شرح فتح القدیر ٠۳۸۳/۳‏ بدائع الصنائع .۱۸٠١/٤‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع .٠۱۸٠١/٤‏ 
(۳) انظر بدائع الصنائع .۱۸٠٦٠٥/٤‏ 


۱۱۸ كتاب الطلاق 


فوقع. 
ry‏ يتناول الفعل على وجه التكرار: قول الله 
تعالیٰ: : #کما تضتَ دھم بد لھم جلو ا و re!‏ 
مسألة : 
قال : (ولو قال : کل امراة أتزوجها فهي طالق› فتزوج اا طلقت› 
ت 0 ۱ RE‏ 2 پت 3 (۲( 
وإن تزوجها مرة اخرى: لم تطلق» وإن تزوج غیرَها: طلقت) . 
وذلك لأن: كل: تجمع الآسماء دون الأفعال؛ لأن الذي يليها هو 
الاسم فإذا تزوجها مرة لم يدخل فيه التزويج اا نک ل دول 
الفعل» وإنما يتناول الاسم على وجه الجمع» والاسم الثاني هو الأول 
فاستحال أن يكون مجموعأ إليه؛ لأن الجمع إنما يكون بين الشيء وغيره» 
وأما امرأة أخرئ» فإنها تدخل فيه؛ لأن هذا الاسم غير الأول» فجاز 


مسألة : [الخلوة الصحيحة توجب المهر] 


(والخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيءَ من المهر بالطلاق قبل 
ا 


ه٦ النساء:‎ )١( 
.۱۸٠٦٤/٤ انظر بدائع الصنائع‎ )( 


كتاب الطلاق ۱۱۹ 


وال ا ااا 

[موانع الخلوة] 

فإن كان أحدهما مُخْرما e‏ لأنه يصح معها 
التسليم» وإنما تكون الخلوة تسليماً في الموضع الذي يصح معها 
الا 

وكذلك إذا كانا صائمين في شهر رمضان» أو أحدهما. 

او کانت رتقاء وذلك لما يتا من امتناع وقوع التسليم معه» فضار 
کین س ا ا الا رفا غاا نع اجک ا 
السلعة إلى المشتري» وهناك حائل بينه وبينها من غاصب» أو غيره» 
وكذلك الرتقاء المنع من جهتهاء فلا يكون تسليما. 

مسألة : [طلاق الثلاث في مرض الموت «مسألة الفرار»] 

قال : (وٳذا طلق امرأته ثلاثاً فې مرضه بغیر سؤال منهاء ثم مات» 
وهي في العدة: فلها الميراث)”. 

فال ای کر ا ررق تررك الط لاتا فى ابرض عر غاي 
وعمر» وعثمان» واي بن کعب» وعبد الرحمن بن عوف» وعائشةه» وزيد 
بن ثابت» وشريح» والشعبي»› وإبراهيم» ومحمد بن سيرين. 

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهء إلا آنهم اختلفوا في كيفية حال 


(۲) البناية شرح الهداية .٥٦۹/ ٤‏ 


۲۰ كتاب الطلاق 


ا 

فقال عمر بن الخطاب: ترث ما دامت فى العدة 

0 ons 

وقال أبي بن کعب: ترث مالم تتزوج'. 

وقال بعضهم: ترث وإن تزوجت. 

فأما قائل من الصحابة بنفي الميراث رأسا: فلا نعلمه إلا شيء 
2ر E o (٤)‏ | : 
يروى عن عروة بن الزبير ٠"‏ وهو قول ليس بخلاف على الصحابة» 
ا 

# ومن جهة النظر: إن المرض يثبت لها ولسائر الورثة حق الميراث. 
لثبوت حقهم في ماله» فلا سبيل له فى إسقاطه بفعله» وهو الطلاق» 
بدلالة أن طلاقه لا يسقط حقها فى ماله من السكني» والنفقة» فكذلك 
امات 

فإن قيل: فلو تزوج ثلاثا سواها: جاز» مع ما عليها من الضرر في 
إيجاب المشاركة فى ميراثها. 


(۲) 


(1) مصنف عبد الرزاق 1۲/۷ السنن الكبرى للبيهقي ۳٦۲/۷‏ المحلى لابن 
حزم T/1‏ المغني والشرح الک ۲۱۷/۷. 

(۲) مصنف عبد الرزاق .1٤/۷‏ 

() السنن الكبرئ للبيهقي .۳"٦۳/۷‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۲۱ 


قيل له: ليس فيه إسقاط حقها؛ لأن ميراثها قائم» وإنما فيه إثبات 
الشركة بمزاحمة من هي مثلها في استحقاقه. 

فإن قيل: ولو كان له أخ فأقرً بابن في مرضه: صح ذلك»› ای 
الابن الميراث دون الأخ» فقد حرّمه الميراث بقوله. 

قيل له: ليس هذا من مسألتنا في شيء» من قَبّل أنا حرّمنا الاخ 
الميراث في هذه الحال» مع بقاء السبب الذي به كان يستحق الميرات وهو 
الأخوة» فلم يخرج بقوله من كونه من أهل الميراث» وإنما حدث هاهنا"“ 
من هو أوّلىٰ منه وهو الابن. 

فأما المرأة فلو حرّمناها الميراث» كنا إنما نحرمها إياه؛ لأنه آخرجها 
بقوله من أهل الميراث» وهذا هو الذي آثبتناه. 

فان قيل : فلو جاءت امرآته بولد» فنفاه في مرضه› فلاعتهاء خرج من 
أن يكون من أهل الميراث بقوله. 

قيل له: لم يكن قط من أهل الميراث قبل اللعان؛ لأن حكم سيه 
موقوف على اعترافه» أو ما يقوم مقامه» فإذا نفاه عند الولادة» فألحقه 
القاضي بالام» علمنا آنه قط لم یکن ثابت الست منة. 

# وإنما قلنا إنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأنه قد حدث هناك ما 
يقطع الميراث من غير فعل الزوج» وهو انقضاء العدة» ولم يختلفوا أنها 
لو ماتت قبله: لم ترثه؛ لأن موتها ليس من فعله» كذلك انقضاء العدة مع 


)فی (ق» ج): «استحقاقها»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «هناك». 


Y۲‏ کتاب الطلاق 


وجود الفرار من الزوج. 

وأيضاً: فلما كان انقضاء العدة مسقطاً لحقها من ماله في النفقة 
والسكنىٰ» وجب مثله في الميراث. 

فصل : [عدة من مات زوجها في عدة الطلاق منه] 

(وإذا مات وهي في العدة» فجعلنا لها الميراث: كانت عدتها 
أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشراًء أو ثلاث حيض» في قول أبي 
TTT‏ 

وذلك لأن حدوث الموت لا يبطل عدة المبتوتة الواجبة بالطلاق› 
وتجب عليها أيضاً عدة المتوفى عنها زوجها؛ لأنها قد صارت في حكم 
المتوفى عنها زوجها في باب استحقاق الميراث. 

فلما حكمنا لها من هذا الوجه بحكم الأزواج» وجب أن تكون عليها 
عدة الوفاة. 

(وقال آبو يوسف: عدتها ثلاث حض لا غير). 

لأن الميراث مستَحَق بالفرار» لا بالزوجية في هذه الحال. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالحيض] 


6 (وإدا قال لزوجته أف طالی إن حضت .۰ فقالت : تد حضتت : 
)۳( 


و ك 
صدقت) 


(1) انظر البناية شرح الهداية ٤‏ /۷۷۹. 
(۲) مختصم الطحاوي کن 


(۳) انظر المبسوط .٠١٤-۱١۴/١‏ 


كتاب الطلاق ۲۳ 


لأن ذلك شيء يخصها من أمر نفسها لا يطلع عليه غيرهاء فكان قولها 
فيه كالبينة فيما يخصها. 

والدليل عليه: أنها إذا قالت: أنا حائض» لم َل لزوجها وطؤهاء 
وإذا قالت: قد طهرت: حل له.وطؤها. 

وكذلك لو قالت: قد انقضت عدتي: حلّت للأزواج» وبطلت رجعة 
الزوج» فجُعل قولها فيما يخصها كالبينة. 

[مسألة :۲ 

(ولو قال: إذا حضت فامرأتي الأخحرى طالق» او قال: فعبدي حر» 
فقالت: قد حضت» فإن صدٌقها: حَنث» وإن لم يصدقها: لم یحنٹ). 

وذلك لأنها مخبرة عن نفسهاء شاهدة في حق غيرهاء ولا تقبل 
شهادتها وحدها في إيقاع العتق» وخبرها مقبول فيما يخصهاء وهو طلاقها 
وما يتعلق بها من أحكامها. 

والقياس يمنع تصديقها في شيء من ذلك» إلا أنهم تركوا القياس فبما 
يخصها ويتعلق بها من ذلك» اعتبارا بسائر الآأصول التي ذكرنا من 
تصديقها على الحيض ٠‏ وانقضاء العدة ونحوهاء فإذا صِرنا إلى حق 
غيرها: صار بمنزلة قولها: قد دخلت الدار»ء إذا علق الزوج عتقه بدخولها: 
فلا تصدق. 

اة : 

(وإذا قال: إذا حضت فأآنت طالق: وقع الطلاق عليها برؤية الدم إذا 


)۱( المرجع انتا 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


اد مامار ف الح 

وذلك لأن الحيض وجود الدم الذي هذه صفته» وقد وجده فوقع. 

(ولو قال: إذا حضتٍ حيضة» فأنت طالق: لم تطلق حت ترىئ الدم 
وتطهر). 

لأن الحيضة اسم لها بكمالهاء ووجود الجزء منها لا يسم حيضة. 

لق اى ا اعا ا 

حتیٰ تضع» ولا حائل حتی تستبراً بحيضة) . 

فعقل منه وجودها بكمالها إلى أن تطهر منها. 

مسألة : [تعليق طلاق امرآتين بالحيض والولادة] 

قال : (وإذا قال لامرآتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان» أو قال: 
اواو ا اكان كان اك غ ج ولد کون 
إحداهما). 

وذلك لأنه لما استحال وجود حيضة واحدة» أو ولد واحد منهماء 


علا أن البراد وجرة من إخداها رة سال :وص اال 


.٠١١/١ انظر المبسوط‎ )١( 
وقال: هذا‎ ۱۳۳/٤ سنن الترمذي‎ »۲٠٣۷٧۷ح‎ - ٨۱٤/۲ سنن ابي داود‎ )۲( 


كتاب الطلاق 1T0‏ 


وألْمَرََاث "» وإنما يخرج من إحداهما. 


وکقولہ: کرای ہالانیں آل ایک رش نک ۰۳4 والرسل من 
الإنس دول الجن. 

ا بن الحويرث»› ولابن عم 
له: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما» وليؤمكما أحدكما""» وإنما يؤذن ويقيم 


2 


احدهما. 
فلما وجدنا للكلام وجهاً صحيحا نحمله عليه» لم ثلغه. 
ماد : [الطلاق عن طریق ضرب اللأعداد والحسات] 
(ومن قال لامرآته: نت طالق اثنتين فى اثنتين» فإن نوئ الضرب 
والحساب: فهی اثنتان). 
وذلك لأن الاثنتين لا يكون أبداً أكثر من اثنتين وإن نوى ضرباً في 
is‏ 
غیرهما . 


فإن قال قائل: اثنتان في اثنتين أربعة. 


قيل له: الزوج إنما أوقع الاثنتين ا ان رین 


(۱) الرحمن: ۲ 
(۲) الأنعام: ۹ 


(۳) سنن الترمذي ۲٠٥٢ - ۳۹۹/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح»› سنن 
النسائی: ۸/۲. 


(6) ينظر البناية .٤٠١١/٤‏ 


1۲٦‏ کتاب الطلاف 


يخرجهما من أن يكونا اثنتين » فلذلك كان على ما وصفنا. 
# (فإن نوی اثنتین واثنتین: كانت ثلاثاً إذا کان مدخولا بها). 
لآن: في: قد تقوم مقام: شا کقول الله تعالی: ىنىرى 4 : 
معناه: مع عبادي. 
مسألة : [مايعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقاً وحرية] 
قال : (والطلاق بالنساءء والعدة بالنساء)". 


قال بو بكر : روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عمر» وإحدئ الروايتين عن ابن عباس . 

ا E E E E‏ و غ 4 وف ا 
حیضتان. 

٭ وقال عثمان بن عفان» وزید بن ثابت» وابن عباس في رواية: 
الطلاق بالرجالء والعدة بالنساءء يعني أن الزوج إذا كان عبداً: فطلاقه 
تطليقتان» حرة كانت امرأته أو أمةء والعدّة بالنساء» يعني آنها إذا كانت 
أمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة. 

والعدة لا خلاف فيها آنها بالنساءء وإنما الخلاف في الطلاق. 

والحجة للقول الأول: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


(۱) الفجر: ۲۹. 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۷۸١/٤‏ . الاختيار .۱۸٤/۲‏ 
(۳) انظر الأقوال بالتفصيل: السنن الكبرى ۸۸/۷". 
)٤(‏ المرجع السابق. 


کتاب الطلاق ¥۷ 


قال: حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا آبو عاصم عن ابن جريج عن 
وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان»". 

قال آبو عاصم: فحدثني مظاهر قال: حدثني به القاسم عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مثلهء إلا أنه قال: «وعدتّها حيضتان». 


M . 
. مىك‎ 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا 
معلیٰ قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تطليق الأمة تطليقتان» وعدتها 
حرضتان». 

وذلك عموم في حکم طلاقها» حرا کان زوجها أو عبدا. 


(۱) ابو داود ۳۹/۲ ۲۱۸۹. وقال: وهو حديث مجهول» سنن الترمذي 
۳ _ ح۱۱۸۲. وقال الترمذي: حديث عائشة حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر: لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث»›ِ 
وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) تهذیب التهذیب ۱۸۳/۱۰ . وقال ابن حجر فی التقریب .۲٠٠/۲‏ مظاهر بن 
أسلم المدني ضعيف من السادسة. 

)٤(‏ بمعناه رواه ابن ماجه ٦۷۱/١‏ ح۷۹٠۲‏ وفي الزوائد: في إسناده: عطية 
العوفي : متفق على تضعيفه. 


۲۸ کتاب الطلای 


و ةا لو ت بالنساء بالاتفاق» وجب أن يكون 
الطلاق بهن» والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما كم يلحق 
المرآة» فتصير به مطلقة ومعتدة. 

وأيضاً: وجدنا للرق تأثيرأ في نقصان الحد» كهي في نقصان الطلاق› 
نم اتفقنا على أن اعتبار الحد بمَّن يقع به» لا بن يوقعه. 

لاا ا ا ن اا اوت 
الحر؛ لأنه هو الذي يقع به الحد» ولا نعتبر من يوقعه وهو الحاكم» 
فوجب أن يكون الاعتبار في الطلاق بمن يقع عليه» لا بمَّن يوقعه. 

والمعنئ الجامع بينهما: أن الرق له تأثير في نقصان الطلاق» كما له 
تأثير في نقصان الحد. 

وأيضاً: وجدنا من يملك الثلاث» يملك جمعها وتفريقها في 
المدخحول بهاء فلما وجدنا الحد إذا كانت امرأته آمة» لا يملك تفريق 
الثلاث في الأطهار المتفرقة بحال مت أراد تفريقها للسنة» علمنا أنه لا 
يملك الجمع» كالأآمة إذا كانت تحت عبلرء لمالم يملك التفريق» لم 
يملك الجمع. 

فإن قيل: فالحامل تطلق ثلاثا للسنة عندك» ولا يملك التفريق ولو 
وضعت قبل إيقاع الثلاث بالشهرين. 

قیل له: قد يملکه بحال» وهو أن يبق حَمُلها إلى مضي ثلاثة أشهر» 
والأمة لا يملك منها تفريق الثلاث بحال. 

مسألة : [تحليل الزوجة النصرانية] 

قال : (وجماع الزوج النصراني للمرأة النصرانية يلها للزوج الأول 


كتاب الطلاق ۱۲۹ 


ل 
لقوله تعالی: لإا کل ممن بعد حى تنک دوجاعیرة 4 وهذا زوج 
بنکاح صحیح. 


وأيضا: قول النبي صلی الله عليه وسلم: ((حتی تدوقي TNE‏ 
ويذوق ف 


فكل من جد ذلك منه بعقدر نکاح: حلت للأول. 

مسألة : [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر] 

ئل اا ل اا ا ا و ل م 
ستة أشهر منذ يوم طلق: لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر' لم 

0 
يلزمه) 

وذلك لأآنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر»ء فقد علمنا كون 


(۱) انظر أحکام القرآن للقرطبي 101/۳« وخالف الإمام مالك جمهور الاأئمة› 
وقال: لا يحلها. 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳) صحیح البخاري »۱٦٦/١‏ صحيح مسلم 00/۲ e‏ شرح السنة 
۳/۹ 


( ا الوط ا 


۳۰ كتاب الطلاق 


العلوق في حال الفراش› وأنها طلقت وهي حامل» وكون العلوق في 
الفراش يوجب ثبوت النسب» لقول النبي صلئ الله عليه وسلم «الولد 
ا 

وإذا جاءت به لستة أشهرء فهذا حمل قام بعد زوال الفراش» وبعدما 
صارت أجنبية : فلا يلحق نسبه بالزوج. 

مسألة : [لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من 


نت٠‏ ] 
فال :فن كان دغل بها لزم ولدها ما ينها وين أقل من س 
ET‏ 


وذلك لأن عليها عدةء فما لم تجىء بحمل ينيقن حدوثه بعد البينونة: 
فهو لازم له» فإذا جاءت به في السنتين فلم يتيقن حدوثه بعد البينونة: 
فيلزمه. 

ا RD‏ ا ات 
البينونة» وزوال الفراش: فلا يلحق به» وذلك لآن أكثر الحمل عندنا 
ستتان» وذلك لأن الله تعالى غيب عنا علم مافي الأرحام بقوله تعالى 


م2 


ويار ماف آلأَرَحَاِ 4 فلا سبيل لنا إلى معرفة مدة بقاء الحمل في بطن 


(۱) صحیح البخاري ۰۹/۸ صحیح مسلم ۱۰۸۰/۲ ح۷٥٤۱.‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص٤٠۲.‏ 

(۳) انظر المبسوط .٥٠/٦‏ 

.۳٤ لقمان:‎ )٤( 


كتاب الطلاق ۳۱ 


الأم إلا“ من طريق التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق في السنتين› 
فأثبتناه فيهما. 

واختلفوا فیما زاد» ولم یرد به توقیف: فلم یثبت 

مسألة : 

قال بو جعفر : (فإن كانت قد أقرّت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد 
لستة أشهر منذ يوم أقرّت بذلك: لم يثبت النسب وإن كانت في 
ENR‏ 

من قبل أنها لما أقرّت بذلك» صارت أجنبية» وارتفع بذلك حكم 
فراشها» فلا يلحقه نسب ولدها. 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم قرت بانقضاء العدة: ثبت 
النسب إذا جاءت به في السنتين» وذلك لأآنا قد تيقنا بطلان إقرارها 
اء عدا لک ها عاف وق الان 

وهذا حكم كل معتدة بما يوجب الفرقة وقطع النكاح» كالمتوفى عنها 
زوجهاء والمعتدة من النكاح الفاسد» وأم الولد إذا أعتقت. 


مسألة : [لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد] 


قال بو جعفر : (ومَن طلق امرأته وهي ممن لا تحيض من صِغر» ثم 
جاءت بولد ما بينه وبين أقل من تسعة أشهر: فاا اال 


)١(‏ ([لا): ساقطة من النسخ› ويقتضيها السياق. 
(۲) انظر المبسوط .٥*/٦‏ 
(۳) انظر المبسوط ٠١٠/١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ."٠١/٤‏ 


e‏ کتاب الطلاق 


وإن كان تسعة آشهر أو أكثر: لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد» 
وهو قول آبي يوسف الذي رواه عنه محمد. 

وروی آصحاب الإملاء عنه: آنه یلزمه فیما بینه وبين أقل من سنتين» 
إلا أن تقر بانقضاء العدة قبل ذلك» فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر 
بعد إقرارها بانقضاء العدة). 

قال بو بكر : الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي 
ر و اا ا وف ا گرا ی دترا 
هاا رو غه هو الى روئ فة أصحاتب الايا 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: آنها لما كانت صغيرة» وكانت عدتها 
ثلاثة أشهر» فصار"“ مضي ثلاثة أشهر كإقرار المعتدة الكبيرة بانقضاء 
العدة» فإذا جاءت بولد لستة أشهر: لم يلزمه؛ لأنها جاءت بحمل حادث 
بعد ما صارت أجنبية. 

وجعلها أبو يوسف كالكبيرة في اعتبار إقرارهاء وذلك لأنها وإن كانت 
صغيرة في حال الطلاق» فجائز أن تبلغ في العدة» فتنتقل عدتها إلى 
الحيض» فاعتبرنا من أجل ذلك إقرارها بانقضاء عدتها كالكبيرة. 

وأما أبو حنيفة فقال: هي مفارقة للكبيرة؛ لأنها باقية على حال الصغر 
حت نعلم انتقالها إل حال الكبرء فلا يجب اعتبار قولهاء إذ هي صغيرة 
لا قول لهاء وآما الكبيرة فلها قول صحيح» فلزم اعتبار قولها. 


(۲) في (ق.ج): «(فجعل». 


كتاب الطلاق ۳۳ 


مسألة : [حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني] 

قال أبو جعفر : (وهذا كله مالم تتزوج المرأةء فان کانت قد تزوجت 
رجلا ثم جاءت بوللر بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا: كان من زوجها 
الثاني) . 

وذلك لأن تزويجها إقرار منها بانقضاء العدة؛ لأن عقد نكاحها 
محمول على الصحة» ولا يكون صحيحاً إلا مع انقضاء عدتهاء فقصير 
كأنها أقرت بانقضاء العدة» ثم تزوجت» فيجوز نكاحهاء وقد جاءت بول 
لحمل تام بعد النكاح» فيلحق بالزوج الثاني. 

[مسالة :۲ 

قال : (وإن كان لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني: لم يكن للثاني. 

ثم ينظر: فإن كانت جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول: فهو 
من الأول). 

وذلك لأنا قد علمنا أنه تزوجها وهي حامل من غيره» فلم ثبت 
النسب منهء لكون العلوق في غير فراشه» ولم يكن للتزويج حكم بإقرارها 
بانقضاء العدة. 

ألا ترئ آنها لو أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ يوم أقرت و ؛ لآناقدعلمنابطلان 
إقرارها بذلك حين كانت حاملا وقت الإقرارء لك ماو ا 
حکمنا بہطلان نکاح الثاني صارت کأنها لم تتزوج»› فکانتا عد نها مين 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠٠٠/٤‏ 


۳٤‏ كتاب الطلاق 
اول 

# قال : (وإن كانت لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول: لم يكن ابن 
الأول ولا ابن الآخر)". 

لأنا قد علمنا أنه حَمْل حادث بعد طلاق الأول» وحدث قبل نكاح 
الثاني فلم يلزم الأول؛ لأنه وضع بعد انقضاء الفراش» ولم يلزم الثاني 
لأنه قد کان ابتداً حدوثه قبل نکاحه. 

فال او كر و عا ان ان اا ن او ان جا 
وجاءت به لأكثر من سنتين» ولم تقر بانقضاء العدة» ولم تتزوج: فإنه يلزم 
الزوج؛ لأن ذلك حكمٌ بوطئه إياها بعد الطلاق» فتصير رجعية. 

مسألة : [الطلاق فى عدة طلاق بائن] 

قال : (ومن طلق امرآته طلاقاً بائناً بخلع أو غيره» ثم طلقها في العدة 

(۳) . 

وأبي الدرداء» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» والزهري. 


وقال 9 عباس : وابن الزنت وجابر بن زید» والشعبي› وطاوس : 5 


)١(‏ في (ق.ج): «باقية». 
(۲) انظر تفصيل المسألة في بدائع الصنائع .۲٠٠١٠/٤‏ 
(۳) انظر آحکام القرآن للجصاص ."۹٦/۱‏ 


کتاب الطلاق 0 


يلحقها طلاق وإن كانت في ا 
وقال الحسن» وعطاء» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وثوبان: إن 
طلقها في مجلسه: وقع» وإلا: لم يقع". 
والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالى: ۰ 
مساك مغرو آو ریځ اخسن ولا ٤‏ َيل آڪم ان ادوا ما ءاتیشموهی سا ! 


سر کے 
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ودلالتها على صحة قولنا من وجهين : 

أحدهما: أن قوله  :‏ ألطلَىْمَتَانٌ : ينتظم البائن والرجعي» وقوله: 
قإنطلقها #: عائد عليهما. 

وذكره لحكم الرجعة» والفرقةء والإمساك في قوله: مساك 


معروفي 4 لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي 0ك 


(1) انظر السنن الكبرى للبيهقي: ٠۳٠۷/۷‏ شرح السنة للبغوي ٠۱۹٦/۹‏ البناية 
شرح الهداية € / ° 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) البقرة: ۲۳۰-۲۲۹. 


۳٢‏ كتاب الطلاق 


بعض ما انتظمه اللفظ» كقوله تعالى: # كيبيك ألْقَصَاص ف ألمَتَلَ 4 
اللفظ فى غيره؛ لأن ذلك بعض ما اشتمل عليه اللفظ. 

وكقوله: ‏ المطلمكت برص اهنك 4 4 : أنه عموم في 
البائن والرجعي» وقوله: وعو لمىأحىّردَهّف دَلِكَ 4: أحد ما اشتمل عليه 
اللفظ الأول فلا یو جب تخصیصه واقتصاره عل حکمه دون غیره. 


والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: فلا جاح لمانا مدت ہد 4" 


م 2 


ومعلوم أن الخلع يوجب البينونة» وقال: * قإنطلقها قك جل لمر بعد &: 
فأجاز الطلاق بعد الخلع. 

فإن قال قائل: ذكر الخلع بعد التطليقتين» فلو كان قوله: # قَإن 
لها 4: بعد الخلع » لكانت رابعة ؛ لأن الخلع أيضا تطليقة. 

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: # الطلى مان قَإمَسًاا 
مَعروفي € فذكر حكم الشنتين إذا ملك فيهما الرجعة» ثم قال: #فلجتاح 
هماقا افندت وء : يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلع» ثم قال: 


(1) البقرة: ۱۷۸. 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
(۳) البقرة: ۲۲۹. 
)٤(‏ انظر الهداية مع البناية .٠٦٠/٤‏ 


كتاب الطلاق ) ۳۷ 


إن طلقا 4: يعني بعد الفدا من الثنتين » فلا عل لبعد 4 فدل على 
وقوع الطلاق بعد الخلع. 

ومن جهة النظر: أنه ليس بشرط وقوع الطلاق إيجاب التحريم به؛ لأن 
الثانية بعد الأولى الرجعية واقعة مادامت في العدة» وهي لا توجب 
تحریماء فلا اعتبار بجهة التحريم في صحة وقوعه› فدل ذلك على أن 
شرط وقوعه أن يصادفها صريح الطلاق وهي محبوسة عليه بحكم عقد 
صحيح» فيوقع ما بقي من طلاق الملك» بدلالة ما ذكرنا من وقوع الثانية 
بعد الطلاق الرجعي مع بقاء العدة. 

فإن قيل: لما كانت بائنة منهء أشبهت الأجنبية في أن الطلاق لا 

قيل له: الأجنبية ليست محبوسة عليه بحكم عقد» وهذه محبوسة 
عليه» وأحكام عقدها قائمة في لحاق النسب» وتحريم الأزواج» ووجوب 
السكني» والنفقة. 

فإن قيل: لو قال: نسائي طوالق: لم تطلق هذه» وقال الله تعالى: لذا 
طلََتم ايسآ 4 فإذا لم تكن من نسائه: لم يلحقها طلاقه. 

قيل له: ليست هذه من نسائه على الإطلاق» فيتناوله إطلاق اللفظ› 
a‏ ا و ادى 
أحرار» لم يدخل مكاتبه في العتق» ا 


وأما قوله عز وجل : ادا طلقم السا 4 وهى من النساء» ولو 
احتججنا بعموم دلك في وقوع طلاقها: جاز وصح؛ لآنه لم يشرط أن 


۳۸ كتاب الطلاق 


کر اا مانات ا اليطل 

فصل : 

وأما الكنايات التي توجب البينونة: فإنها لا تلحق البائن» من قبل أن 
من شَرطها أن لا تقع باجتماع اللفظ والنية في صحة الإيقاع. 

ألا ترىئ أنه لو وجد منه اللفظ من غير نية: لم يعمل» EET‏ 
الإيقاع› ولم يلفظ به: لم يقع. 

فلما احتيج في إيقاعها إلى اجتماع الأمرين» ونحن متى أوقعناهالم ٠‏ 
نوجب بها بينونة› فقد آلغينا حكم اللفظ› ومتى سقط حكم اللفظ : لم يقع 
به طلاق ؛ لأن النية إذا عريت من اللفظ: لم يقع بها شيء. 

وأما صريح الطلاق فليس يحتاج في إيقاع الطلاق به إلى نية» ومتى 
أوقعناه» فإن شرط إيقاعه نقصان العدد فيمن هى محبوسة عليه عن عقد 
صحيح» وقد نقص العدد بوقوعه» فلذلك صح إعماله. 


#% ¥ e ¥ %* 


كتاب الطلاق ۳۹ 


باب الرجعة 


مسألة : [الرجعة في الطلاق الرجعي] 
قال : (ومَن طلق امرأته طلاقاً رجعيا: فله أن يراجعها في العدة» 


ويتوارتان ما بقيت العد a‏ 


لقول الله تعالى : #وموله ناح هّن ذلك 4 فأفادنا بذلك معنيین : 

أخدهما: أ سماة تلا تعد الطلاق> وقال اله تال : ولك 
نمف ماک1 ازج ٠4‏ 

والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة. 

وقال تعالى: # ألطلى نان مساك مغروني 4 . فأجاز له الإمساك 
بعد الطلاق. 


.۲۰أ٠٥ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ۰۱۹/٦‏ شرح فتح القدیر ۰۱٥۸/٤‏ ابن عابدین ۳۹۷/۳. 
(۳) البقرة: ۲۲۸. 

.١١ النساء:‎ )£( 

(0) البقرة: ۲۲۹. 


2° کتاب الطلافق 


وقال: ل فإذابکش جهن قا ام وهن بمعروفي 4 والمعنى مقاربة بلوع 
الأجل» لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمع الرجعة» لقوله تعالى 
في آية أخرى: # فض أجلهن فلا شضلوهن أن بتكن أَرَوجَهَُّ 4 وذلك 
على بلوغه على الحقيقة. 

مسألة : [الإشهاد على الرجعة] 

قال : (ولا ينبغي آن یسافر بها حت يشهد عل رجعتها) . 
# الطلی نانف ی ا ” روني 4% و ال 3 AA A‏ ی که ت 
عزوي € وقال : ومول ر 04 

فأجاز الرجعة في هذه ال وجوه من غير دکرز إشهاد: فوجب جوازها 
لعموم هذه الآيات. 

فإن قیل : فقد شَرطه في آية آخری» وهو قوله: لواش دوأذوى عَدَلٍ 
ee‏ 


ا اع وجري الاد ود اا حح وان شط 


(۱) الطلاق: ۲. 

)اة ۳ 

() انظر المبسوط ۱۹/٦‏ شرح فتح القدير .٠١١/۴١‏ 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۹. 


.۲ الطلاق:‎ )٥( 


كتاب الطلاق ٤۱‏ 


فيها؛ لأن قوله: #وأّمدوأً): كلام مستأتف بعد ذكر الرجعة» فجائز أن 
يراجع › ثم یشهد» كرت عراف لم اة 

ویدل عليه قول الله تعالی : فام که بمعروفي أوفارفوهن بمعروفي &» 
ry‏ هھ صم و سے 2 e‏ ء 
ٹم قال: واش دوا ذوی دل منک 4 ومعلوم أن الإإشهاد مامور به في 
ا من الإمساك أو الفراق› وليس الإشهاد مع ذلك شرطاً في 
وقوع الفرقة» فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك. 

LINEN al, 

راشا ا حت اة جر اهاد كانت الرجعة كذلك» |د کل 
واخة مهه محا اة درن رة 

# وإنما كره له إخراجها حت يشهد على رجعتهاء لقول الله تعالى: 
سے کر > 
j‏ عرجوهن من وهن ولاع ر کَ بجی €" . 

فإن قال قائل : هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منهء کالو طء 
والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتى يراجع. 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أن 
يكون رجعة» لأنه ليس له إخراجها حتى يراجع› ولا حلاف آنه لو 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
في الأصل: «إذ جميعا»» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 
.١ الطلاق:‎ )۳( 


1۲ کات الطلاق 


أخرجها من منزله ولم یسافر بھا: لم يكن مراجعا. 

وأما الوطء والقبلة ونحوهاء فإنما كان رجعة؛ لأنه يختص بالإمساك 
على النكاح» فصار تمسكأ بها. 

والإخراج إلى السفر ليس مخصوصاً باللكاح» ألا ترئ أن المراة 
تسافر مع ذوي محرمها. 

مسألة : [اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لها: قد راجعتك» فقالت: قد انقضت 
عدتي: لم تصق ولزمتها الرجعة)'. 

قال ابو بکر : هذا علیٰ وجهین: 

إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد انقضت عدتي : فهو على الخلاف: 

قال أبو حنيفة: لا تثبت الرجعة»ء والقول قولها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة. 

وإن سكتت عن ذلك» ثم قالت بعدما تراخىئ الوقت: قد انقضت 
عدتي: لم ثصَدّق» وصحت الرجعة في قولهم جميعاًء ولم يذكر أبو جعفر 
هذا التفصيل. 

# وأما وجه قول أبى حنيفة فى مسألة الخلاف: فهو أنها لما كانت 
مصدقة على انقضاء العدةء EEE E‏ 
eT i SKE a‏ فى الوقت» صار حال انقضاء 
عدتها في التقدير متقدما لقول الزوج: NT‏ فصار كأن المرأة 


(۱) انظر المبسوط ۲٤/٦‏ بدائع الصنائع .٠۹۸٥/٩‏ 


كتاب الطلاق ۳ 


قالت: قد انقضت عدتي» ثم قال: قد راجعتك : فلا تصح الرجعة. 

وأما إذا تراخى الوقت» فقد صحت الرجعة من الزوج حين سكتت 
عن الإخبار بانقضاء العدةء فإذا قالت بعد ذلك: قد انقضت عدتي» فإنما 
قالته بعد حكمنا بصحة الرجعة» وبطلان العدة» فلا يلتفت إلى قولها. 

وأيضا: يحتمل أن تكون عدتها انقضت بعد قول الزوج: قد راجعتك 
فيما بينه وبين قولها: قد انقضت عدتي» فلا تمنع صحة الرجعة. 

ما 

قال : (ولو قالت المرآة: قد انقضت عدتي» فقال: قد راجعتك قبل 
ذلك: لم يُصَدّق» وکانت بائنا منه)'. 

وذلك لأنها لما قالت: قد انقضت عدتي: بانت وبطلت العدة» فقوله: 
قد راجعتك: إن أراد به إيقاع رجعة في الحال: لم تصح؛ لأن الرجعة لا 
تصح إلا مع بقاء العدة. 

وإن قال: كنت راجعتك قبل ذلك" :لم يصدق؛ لآنه غير مالك 
للرجعة في حال الإإأقرار» وإقرار اللإأنسان بما لا يملكه لا يجوز. 

ألا ترئ أن من باع عبداًء ثم قال: قد كنت أعتقته قبل البيع: لم 
صد اانه فر تما لا بخلكه مر الحق. 

وليس هذا مشل أن يقول وهي في العدة: كنت راجعتك آمس› 
فيصدَق؛ لأنه كان مالكا للرجعة في حال الإقرار» فإنما أقرً بما يملكه» 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠۹۸٤/٤‏ 
(۲) في (ق.ج): «(أمس». 


٤٤‏ كتاب الطلاق 


فجاز إقراره. 

مسألة : [تصديق المرأة فى انقضاء العدة] 

قال (ؤإنما تصدق المراة فى انفضا الحدة فما قد يجوز فة ها 
قالت› فما ما لا يجوز فيه ما قالت» فإنها غير مصدقة و 

قال: وآقل المدة التي تصدق فيها في ذلك في قول أبي حنيفة: ستون 
وا و ع فى رها 
وحائضا خمسة آيام» 2 وحائضا خمسة أيام» 
اھر ا ی رما وحائضاً خمسة أياء". 

لوا و ادف عاق اا ا اتاخ 
آيام» وطاهر ما عر د وخا عدر آيام» واا وا ر 
يوما» وحائضا عشرة يام)^. 

وإنما اعتبر بو حنيفة شهرين في ذلك» ولم يعتبر قل ما يكون من 
الطهر والحيض؛ لاآنه خلاف العادة» فلا تصق فى انقضاء عدتها على 
خلاف المعتاد» وقد جعل الله تعالىٰ عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهرء 
فاقام کل شهر مقام حرضة . 


(1) انظر البناية ٤‏ /۷۹۳. 

)۲( بدائع الصنائع .۲٠٠۳/۲٤‏ 
)۳( المرجع السانق: 

.۲٠٠٤/٤ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 


كتاب الطلاق 0 


وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم لحِمْنة بنت جَحش: «تحيْضي في 
علم الله ستا أو سبعاًء كما تحيض النساء في كل شهر»"". 

فجعل الأشهر الأعم من عادة النساء وجود الحيضة في كل شهر» إلا 
أنه مع ذلك قد يتفق في العادة وجود ثلاث حِيّض في شهرين» فحمله 
على ذلك. 

ولأن الشهرين واسطة بين الأقل وبين الأكثر في العادة فاعتبرهما. 

* وأما اعتبار أبي حنيفة في رواية أبي يوسف: فإن وجهه أن مَن أراد 
أن يطلق للستّة» فإنه يقصد إلى الإيقاع بعد أن تطهر من حيضهاء فجعل 
الطلاق واقعاً في أول الطهر» ثم جعله خمسة عشر يوماًء وهو أقل الطهرء 
لأنه لا نهاية لأكثره» وجعل الحيض خمسة: نصف أكثر الحيض»› وهو 
عشرة. 

# وأما اعتبار رواية الحسن بن زياد فإنه جعلها كأآنها حاضت عقيب 
الطلاق» فجعل حيضها عشرة» رطفا بول ذلك یا ع وو ا ا 
لا نهاية لأكثره. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فحَمَلا الأمر فيه على الصحة على أقل 
ما يمكن أن يكون الحيض والطهر» وهو ثلاث حيّض» وخمسة عشر 
طهر ولات خض وخ عر طهر > وتء فلك تة 
وون يوا 


ی خد وکو لاف ال و لحا ت ف من اد 
داود ۱- ح۲۸۷ سنن الترمذي E‏ - ج۱۲۸ وقال: ((هذا حدیث حسن 


صحرح) » وشرح التة للبغوي .\EA/۲‏ 


٦‏ كتاب الطلاق 


[انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة] 

قال آبو جعفر" : (ولو كان طلقها عقيب الولادة» فإنها لا تصدق على 
اقا العدة في أقل من خمس وثمانين يومأً في رواية أبي يوسف عن أبي 
ETE‏ 

قال آبو بكر : وذلك لأن من أصل أبي حنيفة: أن الطهر خحمسة عشر 
يوما في الأربعين التي هي مدة النفاس» لا يفصل بين الدمين» ويكون 
الجميع كأنه دم ا 

فلا يمكن على أصله أن يكون النفاس في هذا الموضع آقل من خمسة 
وعشرين يوماء لأنه إن جعله قل من ذلك» ثم طهرت خمسة عشر يوماء 
ثم عاودها الدم في الأربعين: كان ذلك كله نفاسا. 

فجعل النفاس خمسة عشر يومأًء ثم طهرت خمسة عشر يوم إلى تمام 
الأربعين» فيكون الدم الموجود بعد الأربعين حيضا. 

فو ا ف ت د ال هر ما هة ال رر 
EINE‏ 
يوسف» فيكون جميع ذلك خمسة وثمانين يوما. 

# وأما في تقدير رواية الحسن بن زياد على اعتبار الشهرين: فإنها لا 


(۱) مختصر ص .۲۰٦‏ 

(۲) وذكر صاحب بدائع الصنائع رواية الإمام محمد هذه عن آبي حنيفة» ونقل 
قول أبى يوسف» فقال: «وقال أبو يوسف: لا تصدق فى أقل من خمسة وستين يوما). 
انظر بدائم الصنائع ۴٤‏ /1*10. 


كتاب الطلاق ۷ 


تصدق في أقل من مائة يوم “+ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يوماء 
وطاهراً خمسة عشر يوماًء وحائضا عشرة أيام» وطاهراً خمسة عشر يوماء 
عشرة آيام» وطاھا ع عر وها واا عشرة أيام"» 


r a‏ لأنها 
فسا خد عر نوما أك هن الحق ` ؛ لأن مدة النفاس في العادة أكشر من 
ا E‏ ئم جعلها طاهراً خمسة عشر يوماء 
وحائضاً ثلاثة يام طا حا غر وما وجخاقضا فلا ة آيام» وطاهرا 
ق وحائضاً ثلاثة أيام » فذلك خمسة وستون يوما. 

# وأما محمد: فإنه قال: لا صدّق في أقل من أربعة وخمسين يوما 
وشاع 

وذلك لأن أقل النفاس ساعةء ثم طهرت خمسة عشر يوماء وات 
ثلاثة أيام» وطهرت خمسة عشر يوماء وحاضت ثلاثة يام. 

# ولا حلاف بينهم في أن أقل النفاس ساعة» وذلك لأن النفاس هو 
الدم الموجود عقيب الولادة» وقد يجوز أن يوجد ساعة فينقطع› فيكون 
ذلك الدم نفاسا. 


کډ ک4 کج * £ 


(۱) انظر بدائع الصنائع .۲٠٠٠/۴‏ 
(۲) في الأصل تكرار غير صحيح. 
(۳) في (ق.ج): «لأنه جعلها أكثر». 
)٤(‏ بدائع الصنائع .۲٠١٠۱٠/۴‏ 


1۸ باب الاایلاء 


باب الريلاء 


مسالة : 

ال ا( لكف ال فب وجه رة ار تضاف ب 
مول فان قربَها في الأربعة الأشهر: حَنث» وهو الفيء الذي ذكر الله تعالى 
في قوله : قن فاءُو فان الله ععور رجيم 4 وكانت عليه كفارة يمين 

فل رعا ج می اریت نمر د انت طت 

قال آبو بكر : روي عن بعض التابعين: أنه إن حلف على أقل من 
أربعة آشهر: کان 

وقال مالك بن آنس: إذا حلف على أربعة أشهر: فنس ول سے 
يحلف على أكثر منه. 

فأما من قال: إنه مت حلف على أقل من أربعة أشهر فهو مُوأل: فإنه 
احتج فيه بظاهر قوله تعالى: # لَلَذِيَيُولودَمِن سيه €: وهذا مول. 

قال بو بكر : ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من 

.۱۸۸/ ٤ مختصر الطحاوي ص۷٠۲٠ وينظر فتح القدير‎ )١( 

TYTN 


() المبسوط ۲۲/۷ شرح فتح القدیر ۱۹۰/٤‏ المغنى .٠٠٥/۸‏ 
)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰٤۲۸/۲‏ المغنى .٠٠٥/۸‏ 


باب الإيلاء ۹ 


غير يمين: لم يكسبه ذلك حكم الطلاق". 

فإذا حلف على أقل من أربعة أشهر: فقد بقي من مدة التربص ما لا 
يُكَسَّب حكم الطلاق بالامتناع من جماعها فيه» فوجب أن لا يتعلق حكم 
الطلاق بمضي المدة. 


E TOR‏ بقوله: # للذ وْلونَّمِن ْسايٍهم € : فيمن حلف 
غ ار ار اغا 

لان غ د ك افر الجاهلة ال وان فرت 
لهم أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه دون ذلك: فليس بإيلاء. 

وما قر لمن قال لا نكر ن ملا فة غل آربعة أقهر: فقول ظط اهر 
الات ف ام ا 0 فال ج هو ا الف 
الفيء فيهاء ولم يجعل له التربص أكثر منها. 

فمتى امتنع من جماعها باليمين هذه المدة» أشبه ذلك حُكم الطلاق» 
ولا فرق بين الأربعة أشهر وبين ما هو أكثر منها. 

فإن قال قائل: إذا حلف على أربعة أشهر: لم يصح تعلق حكم الطلاق 
بهاء لأنك توقع الطلاق بمضيهاء وليس هناك إيلاء. 

قيل له: لا يمتنع ذلك» لأن مضي المدة إذا كان سبباً للإيقاع» لم 
يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه. 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ."٥۷/۱‏ 
(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدیر .٠۹۷/٤‏ 
() انظر السنن الكبرئ للبيهقي .۳۸٠/۷‏ 


8 باب الريلاء 


ألا ترئ أن مضي الحول لما كان سبباً لوجوب الزكاة لم یجب أن 
يكون الحول موجودا في حال الوجوب» بل يكون معدوما منقضيا. 

وأن من قال لامرأته: إن دخحلت الدار فآنت طالق› أن هذه يمين 
معقودة» وإن دخلت: طلقت في حال قد انحلّت اليمين فيها وبطلت. 

كذلك مضي مده الإيلاءء لما كان سبباً لوقوع الطلاق: لم يمتنع 
وقوعها واليمين غير موجودة. 

# وأما وقوع الطلاق بمضي المدة» فإنه روي عن علي» وابن 
مسعود» وعثمان بن عفان» وزید بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر رواية 
أن الطلاق يقع بمضي المدة ما لم يفىء في O‏ 

وروي عن علي عليه السلام رواية آخریٰ»› وبي الدرداءء وابن عمر: 
ا العران يوٴقف” بعد مضي المدة. 


والدليل على صحة قولنا: قول الله تعالى: # للذ ولونَمن د ایهم ربص 
أرَبعة شمر كما قال: # والمط لقت برد بص بانقسھن تله فروو 4 . 


فلما كانت البينونة واقعة بمضى المدة فى تربص الاقراء» وجب أن 


(۱) انظر أحکام القرآن للجصاص »٥۹/۱‏ مصنف عبد الرزاق ٤٥١/١‏ فتح 
الباري ٤۲٦/۹‏ » المغني والشرح الکبیر .0٥۲۸/۸‏ 

(۲) في (ق.ج): يتو قف) » ونص الأثر في میں البخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «(إدا مضت آرة أشهر يوقت ج بطل ولا يقع عليه الطلاق حتى 
بطلى». 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 


باب الاايلاء 1٥۱١‏ 


يكون كذلك حكم تربص الإيلاءء والمعنى الجامع بينهما: ذكر التربص في 
كل واحدة من المدتين. 

و ی جاک ادنو الان س 
a a‏ 
ات اى سا ل الى دا . 

اال االو ا المذكورة» 
وذلك خلاف الكتاب. ٠‏ 

اناو اع ل و ا مادق ار 
إذا لم يصل إليها في المدةء ولا يوجب ذلك زيادة في الأجل» كذلك ما 
ذکر من حکم الإیلاء ART‏ لا ت وجب زيادة فيها. 

ليس" في الكتاب ولا في السنة ما يوجب تقدير أجل العنينء 
a ON e‏ 
الذين خيّروها بمضيّه قبل الوصول إليهاء ولم يوقعوا الطلاق بمضي 
المدة ومدة الإيلاء موجبة بالكتاب من غير ذكر التخيير معهاء فالزائد 
فیها مخالف لحگمهء 

وأيضا: فإن أجل العين إنما يوجب لها الخيار بمضيه ي 
عندك إنما يوجب عليه الفيء» فإن قال: آفيء :لم يفرق بينهماء فكيف 
ا 


(۱) أحکام القرآن .۳٦۱/١‏ 
)۲( وفي (ق.ج): «(لا يوجد). 
(۳) في الأصل: (العدة). 


0۲ باب الایلاء 


ودلیل آخر: وهو قوله تعالی: # لذو ومن ايهم تربص أربعة اهر إن 
فاءٌو فإ أله عَمودُرَجِيمٌ 4 فجعل له بعد الإيلاء أحد الشيئين: إما الفيءء 
وإما الطلاق» فوَجَب أن يحصل”" الطلاق بفوات الفيء» إذ غير جائ له 
أن يوقع الفيء والطلاق جميعا. 

والدليل على فوات الفيء بمضي المدةء وأنه مراد فيهما : ظاهر 
قوله: #قإنفاءٌو › والفاء للتعقيب» فاقتضى أن يكون الفيء عقيب 
اليمين؛ لأنه جعله لمن له تربص أربعة أشهرء ومن آثبته بعد مضي المدة» 
فقد خالف ظاهر الاآية. 

واش فقد اتفق الجميع على صحة الفيء في المدة» فدل أنه مراد 
فيهما» فصار ذلك كقوله: «فإن فاؤوا فيهن)» وكذا روي في حرف عبد 
اله . 

فحصل الفيء مشروطاً في المدة دون غيرهاء وبمضي المدة يفوت 
الفيء» وإذا فات ا 

فإن قيل: لما قال: ريص أربعة اهر إن آمو 4 فعطف بالفاء على 


.۲۲٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يجعل». 

(۳) في الأصل: (يمنع)» والمثبت من (ق.ج). 

)٤(‏ في (ق.ج): «فيها». 

)٥(‏ وفي أحکام القرآن :۳٦1/١‏ «وكذلك قرئ في حرف عبد الله بن مسعود»» 
وينظر البحر المحیط ٤٤۹/۲‏ فتح الباري .٠٠٠/۹‏ 


نات الايلاء oY‏ 


التربص في المدةء فدل على أن الفيء مشروط بعد التربص» وبعد مضي 
الو ا ا هچ د RR‏ 
یکن عليه تعجیله» کمن عل دينا هو مؤجل عليه. 

قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت. لأن قوله: #قإن فآءٌو #: فيه 
ضمير المولي المبتدىء بذكره في الآية» وهو الذي له تربص أربعة آشهر› 


فإن قيل: لما قال: # وَإِْعَّاألطًكََ 4: دل على أن وقوعه موقوف 
على قول یکون منه. 

قيل له: هذا يدل على صحة قولنا؛ E o IPE‏ 
القلت» دون القرل؟ ان عرية اقلت ل كرون فرلا فلو كان يجت ونه 
بمضي المدة لما تعلق بعزيمة القلب دون إيقاعه بالقول. 

وهذا ART‏ عزيمة ترك الفيء في المدة» والمضي 
عليها» وآن فواته يو جب الطلاق. 

فإن قيل: ليس الإيلاء صريح الطلاق» ولا كناية عنه» فالواجب أن لا 
يقع به طلاق. 

قيل له: وليس اللعان صريح الفرقة» ولا كناية» فيجب على المخالف 
أن لا يوقع الفرقة به حتى يفرق الحاكم. 

ولا يلزم على أصلنا أيضاً؛ لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة 
من وجه»ء لأن قوله: لا أقربك: يشبه كناية الطلاق» إلا أنه أضعف حالا 
من غيرهاء فلا يقع الطلاق إلا بانضمام معن آخر إليه» وهو مضي المدة 
على الوصف الذي يقولهء إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع به الطلاق 


0٤‏ باب ايلاء 


فيه بقول الزوج دون انضمام معني آخر إليه» وهو قول الزوج لامرأته: قد 
خيرتك أو: أمرك بيدك› فلا يقع الطلاق فيه إلا باختيارها. 

فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء إنه كناية» إلا أنه أضعف حالا 
من سائر الكنايات › فلا يقع الطلاق فيه باللفظ دون انضمام معن آخر 
ليه 

وأما اللعان فلا دلالة فيه على معني الكنايات؛ لآن قذفه إياها بالزنى 
وتلاعنهماء لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال. 

ا اللعان مخالف يلاء ییا 
ال 

ويهذا المعنىٰ فارق العّينَ أيضاً؛ لأن تأجيله لا يثبت إلا بحاكم» 
كذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة. 

فان قال لا قال تحالی: 3 ون عاطق ناله تئ يي 

قيل له: هذا جهل مفرط من قائله» من ّل أن السميع لا يقتضي 


a‏ : قال الله تععالى: # ولوا ي سيل آله واعلموا أن الله سييع 


.۲۲۷ البقرة:‎ )١( 


باب الاإيلاء 100 


علي 4 والقتال لا يتعلق بمسموع". 

مسألة : [الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها] 

قال : (وإذا حلف بعتتق أو طلاق أو حج أو صيام: كان موليا)“. 

ان هة امان م الت فام أرجه من الت رر راا 
يلزمه الصيام في ذمته» وقد تعارف الناس الحلف بهذه الأيمان. 

# قال : (وإن قال: إن قَربثّكٍ فعلي صلاة: لم يكن موليأ في قول أبي 
حنيفة وآبي يوسف). 

لآن الناس لا يتعارفون الحلف بالصلاة» كما تعارفوا الحلف بالحج 
والصدقة والصوم. 

ولو حمل الأمر على القياس» كان ينبغي أن لا يكون مولياً في جميع 
ذلك ؛ لأن هذه ليست بأيمانِ على الحقيقة» وإنما اليمين ما كان قسّما بالل 
تعالیٰ دون غیره. 

ا وت ا لی ادا ال ا 
كفارة اليمين ليس فيها صلاة» وفيها عتق» وصدقة» وصوم» فجاز أن 
يكون موليا بإيجاب الصوم› وسائر ما انتظمته اليمين بالله من الكفارة. 

وأما الحجح» وإن لم يكن من كفارة اليمين» فإنه حق في مال» فأشبه 


.٤٤ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر آحکام القرآن للجصاص ۳٦۲/۱‏ المبسوط ۲۱-۲۰/۷. 
(۳) مختصر الطحاوي ص‌۷٠۲.‏ 

.1٤٤/ ٤ البناية‎ ۲٠/۷ انظر المبسوط‎ )٤( 


0٦‏ باب ايلاء 


الصدقة والعتق من حيث كانا حقاً في مال. 

(وقال محمد: ويكون مولياً بالصلاة)"؛ لأنها تلزم بالنذر» كالصوم وغيره. 

مسألة : [مدة إيلاء الاأمة] 

ل ر ل ا عا الف ف جد 
ل 

لأن هذه المدة تتعلق بها بينونة» كما تتعلق بالمدة في الطلاق 
الرجعي. 

مسألة : [كيفية فيء العاجز عن الوطء] 

قال : (وإذا آلى وهو لا يقدر على جماعها في المدة» إما لمرض» أو 
بعك الحسافة» أو كانت رنقاء: فان فته أن قول بلسانه: فل فت إلها) . 

وذلك لقول الله تعالى: إن فاو ٠)‏ وهذا قد فاء؛ لأن الفيء الرجوع 
إلى الشيء» وهو قد كان ممتنعاً من وطئها بالقول» وهو اليمين» فإذا قال: 
قد فت إليهاء فقد رجع عن ذلك القول إلى ضده» فتناوله العموم. 

وأيضاً: لما تعذر جماعهاء قام فيئه بالقول مقام الوطء في المنع من 
البينونة“» كما أن المطلقة طلاقاً رجعياًء لما مع جماعها بعد الطلاق» 
قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة. 


.1٤٤/ ٤ البناية‎ ٠۲۸/۷ المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ٠.۲٤/۷‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۲٠٠٥/٤‏ 

(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدیر .٠٠٠٥/٤‏ 

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص ٥۸/۱‏ وما بعده المبسوط ۲۸/۷. 


باب الریلاء 0۷ 


# قال : (وإذا قال: قد فقت إليك» ودام العذر حتى انقضت المدة: لم 
يقع به طلاق» وإذا زال العذر في المدة» وقدر على الوطء فيها: لم يكن 
فيئه إلا الجماع). 

وذلك لأن الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمه» لثلا تقع 
البينونة “ بمضي المدة» فمتى قدر على الوطء في المدة: بطل الفيء 
بالقول. 

اانا اا مقام الوضوء فى إباحة الصلاة» كان مت وجد 
الماء قبل الفراع منها: بطل تیممه› ولزمته الطهارة بالماء. 

والإحرام ليس بعذر في الفيء HE‏ لن تحريم الوطء رفعله» 
وهو حق الله تعالیٰ› فلا يسقط حقها من الوطء. 

مسالة : 

قال : EEE E OT‏ ئم باعه: سقط 
الإيلاء). 

وذلك لأنه يصل إلى وطئها في هذه اللحال بغخير حنث يلزم› ومنتی 
أمکنه وطؤها بغیر حنث: لم یکن مولياء کما لو حنث» فسقطت يمينه: 
بطل الإيلاء» لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. 


)١(‏ في (ق.ج): «الطلاق». 

(۲) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن ."١۸/١‏ قال السرخسي: وهذا قول 
آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » وعند اف يوسف: فیئه : الرضا باللسان» لاأنه ممنوع 
من جماعها في المدة شرعا. انظر المبسوط ۲۹/۷. 

(۳) انظر العناية مع شرح فتح القدیر .۲٠٤-۲۰۳/٤‏ 


10۸ باب الإيلاء 


چ E‏ ا ا غق الد 

مسألة : [حكم الإيلاء بعد البينونة] 

قال : (وإذا بانت بالإيلاء» ثم تزوجها: عاد الإيلاءء فإن بانت أيضاء 
ئم تزوجها: عاد الإيلاء). 

وذلك لأن حقيقة الإيلاء هي: كل يمين في زوجة تمنع جماع أربعة 
أشهر إلا بحنث» وذلك موجود بالجماع الثاني» من قبل أن اليمين التي 
كانت معقودة في النكاح الأول لم تسقط بزواله. 

والدليل على أن اليمين لا تسقط بزوال النكاح: أن زوال النكاح لا 
يمنع صحة عقد اليمينء الات اة قال اح إن تزوجتك فوالله لا 
BIB CI E N‏ 
زوال النكاح لا ينفي بقاء لس 

قال : (وإن بانت بثلاث» ثم تزوجها بعد زوج : کر وإن 

TE 

وذلك لأن الإيلاء له حكمان: 

حكم الحنث» وحكم الطلاق» وحكم الطلاق لا يثبت إلا في ملك› 
أو مضافاً إلى ملك» والطلاق الذي استفاده الأول بالزواج الثانيء لم يكن 
في ملكه وقت اليمين» ولا كانت اليمين مضافة إليه» فلم يقع به الطلاق. 


(1) انظر الهداية وشرح فتح القدیر ›٠۹۰٥/٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر شرح فتح القدیر .۲٠٠٥/۴‏ 
(۳) انظر المبسوط ۳٠/۷‏ وخالف فيه الإمام زفر وقال: يكون موليا. 


باب ايلاء ۹ 


آلا ترئ أنه لو قال لامرآته: كلما دخلت الدار فآنتٍ طالق» فدخلت 
ثلاث مرات› فطلقت ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج» فدخلت الدار: آنها لا 
تطلق» من قبل أن الطلاق الذي استفاد ملكه بعد الزوج الفاني» لم يكن 
مالكاً له يوم عقد اليمين» ولا كانت مضافة إليه» فكذلك ما وصفنا. 

مسآلة : [الإيلاء بلفظ : علي حرام] 

قال : (ومن قال لامرآته: إن قربتك فآنت علي حرام» فإن نوی 
الطلاق: كان مولياً في قولهم جميعا)'. 

لآنه بمنزلة من قال لامرآته: إن قربتك فأانت طالق. 

# (وإن نوئ بالتحريم پمینا: کان موليا في قول أبي حنيفة الذي رواه 


(YT) + ۳ 


قال : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا يكون به مولياًء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد)". 

وجه القول الأول: أنه أوجب تحريمها بالقرب“» فصار كقوله: 
إن قربتك فأنتٍ علي كظهر أمي ؛ لأن الظهار يوجب تحريما ترفعه 
الكفارة. 


كذلك قوله: إن قربتك فأآنتِ علي حرام» إذا آراد به اليمين. 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .۲٠۰۷/۲٤‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۹٤٤/٤‏ حاشية ابن عابدين .٤۳١/۳‏ 
(۳) انظر البناية شرح الهداية ٠٠١٠/٤‏ . 

)٤(‏ في الأصل: «القول»» والمثبت من (ق.ج). 


8 باب الرٍيلاء 


فإن قيل: لأن الظهار يلزم به تحريم لا ترفعه إلا الكفارة» وفي قوله: 
قيل له: لزوم الكفارة بعد الجماع لا يدل على أن التحريم لم يلزم؛ 
لأن الصائم في رمضان قد لزمته حرمة الصوم"" وإن كانت الكفارة تجب 
eI (۲) st‏ “ کا ا ١ e‏ 
بعد الجماع»› وكذلك الإحرام"» وكذلك قوله: إن قربتك فأنتٍ على 
حرام عند أبي حنيفة» إذا جامع: لزمته حرمة التحريم» فمن انتهكها لزمته 
الكفارة. 
فن قيل : قوله : أنت علي حرام» لابا أراد به اليمين ؛ 


رر 
r‏ 


لاه بجر لە وط اة وقد قال اك ىا :واا لی لمر ما اسل اله 
لك 4 ثم وجب فيه الكفارة. 

بز ت اب ا e i HI‏ 
أحوالها أن يتعلق به الإيلاء من طريق الحك O UR‏ 
لا بصدق غل إسقاط الالاء قر أرذت يسات ركان له أن بسح 
وظاها زيكر يعدن 


(1) يجب الإمساك بقية اليوم على من أفسد صومه بالجماع» لحرمة رمضان. 
شرح فتح القدیر ."٦۳/۲‏ 

(۲) يجب الاستمرار على من أفسد حجه أو عمرته إلى نهايته. انظر الهداية مع 
شرح فتح القدير .٤٤/۳‏ 

.١ التحريم:‎ )۳( 

)٤(‏ في المختصر ص۲۰۹: (أو لا). 


باب الإيلاء ۱٦۱‏ 


ووجه رواية الحسن» وهو قول أبى يوسف e‏ قوله: إن 
رت ات عا جر ارادج ان كان رة فول إن رات 
فوالله لا أقربك: فلا یکون مولیا به. 

مسألة : [الحلف على الشرى في الإيلاء] 

(وإذا قال لامرأته وهي أمة: والله لا أقربك حتىئ أشتريّك: لم يكن 
مولياً؛ لأنه قد يشتريها لغيره» فلا يفسد النكاح. 

ولو قال: حت أشتريك لنفسي: كان كذلك آيضا؛ URE Th‏ 
شراء فاسدأء ولا يقبضهاء فيبقى النكاح على حاله. 

ولو قال: حت أشتريّك لنفسي وأقبضك: كان موليا؛ لأنه إذا كان 
كذلك فسد نکاحها). 

فصار كقوله: لا أقربك ما دمت امرأتي» أو لا أقربك أبدا. 

« قال (ولو قال خد آملكت: كان مولا لن ملكة إباها مسد 
ا 

[مسألة :] 

(ولو قال: حت أعتق عبدي» آو: لی ار ایآ ری کان اا 
في قول أبي حنيفة ومحمد). 

من قبل أنه لا ينفك من أحد معنيين: 


إما أن لا يطأها فيحنث» أو يريد أن لا يحنث بوطئهاء فيحتاج أن 


(۱) في (ق.ج): «(جاز». 


1۲ بات الاك 


يطلق امرآته› أو يعتق عبده حتىٰ يصل إلى وطئها بغير حنث» والعتقى 
والطلاق مما يصح الحلف بهماء فكان مولياًء كمالو قال: إن قربتك 
ونحوه. 

وو ل 

بالغاية» لأنه إذا أعتق العبد» ا وليس عتق العبد 

[مسألة :۲ 
قولهم جمیعا). 

من قبل أن قَنّل فلان مما لا يصح أن يكون جواباً لليمين» ولا يصح 
الحلف به. 

ون هذا الوجة فارق ‏ عت الد والطلاق> والنذر» سن قل أن 


هذه الأشياء مما يصح الحلف بها ET‏ فلذلك 
اخحتلفا. 


."1/۷ المبسوط‎ )١( 
في (ق.ج): «أعتق العبد ولزم الطلاق».‎ )۲( 


باب الإيلاء 1۳ 


مسألة : [الإيلاء بامرأتين بافظ واحد] 

E EE CEE IEEE 
اا واش ا کن‎ 

وجه القياس: أنه لا يحنث بقرب إحداهماء ومتى وصل إلى وطئها 
بغیر حنث» لم یکن مولي منها. 

وكذلك قالوا: إنه لو قال لامرآته وأمته: والله لا آقربکما: آنه غير مول 
ری اه رل ا د و ا کر 


ل 


رين هة الامتحسان: إن لجاع كل واجفة مهما اترا في طلاق 
الأحرئ؛ لأنه إذا جامع إحداهماء ثم ترك الأخرى أربعة أشهر: طلقت› 
فلا کان ذلك ضار ل 

وليس كذلك الأمة والزوجة؛ لآن جماع الزوجة لا تأثير له في طلاق 
الأمةء لأن ملك اليمين لا يلحقها طلاق. 

[مسألة :] 

(ران قال لماه واه ل أت إحداكاء كان مرولا من واحدة 
تما 

من قل أن قوله: إحداكما: لا يتناول إلا واحدةء ولا يتناولهما 
ج وااو عا 


# (فإذا مضت أربعة أشهر : وقعت تطليقة › وقيل له: أوقعها على 


(۱) انظر المبسوط ۲۹/۷. 


۱1٤‏ بات الالء 


اا 

لأنه لما كان مولياً من إحداهماء كان مضي المدة موجباً لتطليقة في 
إحداهما بغير عينهاء بمنزلة قوله: إحداكما طالق» فيكون الخيار إليه في 
صرف التطليقة إلى إحداهما. 

فإن أراد آن يجعل اليمين في إحداهما بعينها قبل مضي المدة: ل 
له ذلك» من قبل أن عقد اليمين لا يجوز أن يلحقه الفسخ عما وقع عليه 
وقد علمنا أن اليمين لم تتناول في حال العقد إحداهما بعينهاء فلو عّنها 
في واحدة: كان فيه فسخ اليمين عما وقعت عليه. 

آلا ترئ آنه لو قال: والله لا أدحل إحدى هاتين الدارين: أنه يحنث 
بدخول إحداهما أيتهما كانت» ولو أراد تعيين اليمين في إحداهما بعينها: 
E‏ » فكذلك ما وصفناء فإذا حصل الطلاق في الأمة کان 
ر ف ةل اماف 

# قال : (فإن أوقع الطلاق على إحداهماء ثم مضت أربعة أشهر 

بعد" الا رة اهر لار مانت الاخ أف 

Ee N aS‏ وحصل 
الإيلاء في الباقية» فلما مضت مدة أخرىئ بعد المدة الأولى: بانت الأخرى 
إذ لم يبق " من يستحق الطلاق غيرها. 


وروي عن أبى يوسف: أنه إذا تعيّن الطلاق فى إحداهما: تعين الإيلاء 


I 
الاشهر الول‎ ah في (ق.ج):‎ )۲( 
.) في (ق.ج): «لم ينو‎ (۳) 


فيها» كأنه آل منها بعينهاء فلا يكون موليا من الباقية. 

را مخ کن ل م ا ن ا ال ی ودر 
زطلره تطليقة لا في عين › فلا جائز ؤ فسخ شَرطها بت بتعيينه الطلاق الأول في 
إحداهما بعينها» وإيجاب الطلاق في عين لم يقتضها شرطها. 

مسألة : [الإيلاء بامرآتين بحلف واحد] 

ال ل ي 2 و ا تی جا ا کان اا 
TT‏ 

لأن قوله: واحدة منكما: يتناول كل واحدة منهما على حيالها؛ لأنها 
نكرة شائعة» آلا ترئ آنه يصح دخول حرف الجمع عليهاء بأن يقول کک 
وأحدة منکماء وکان القيامن أن یکول مولياً من إحداهما؛ SET‏ 

مسألة ا 
حت يقربها» ROTO‏ 3 

ولك م مو الد کر فلم يتناول یوما بعينه» 
فجائز له أن يقربها أي يوم شاء من السنة» ويكون ذلك اليوم هو اليوم 
المس: وليس يتناول ذلك يوما من آخر السنة» ولا من أولها. 


ٍ 


آلا ترئ آنه لو قال: ما تمت من الليل إلا ساعةء وما قعدت اليوم إلا 


.۲۷/۷ المبسوط‎ )١( 
.٠۹۰٥/۲ انظر بدائع الصنائع‎ )۲( 


۱ باب اللإيلاء 


با ا و ا ا ا دل الوا و 
جائز أن یکون من أوله» ومن آخره. 

وإذا كان كذلك» فهو يقدر على وطئها في المدة بغير حنث» فلا 
يكون مولياًء فإن وطئها في يوم وقد بقي من السنة أربعة أشهر» صار موليا 
حنيئذ» من قبل أنه لما وجد اليوم المستثنئ» بقيت اليمين مطلقة بلا 
استثناءء كأنه قال: والله لا أقربك: فيكون موليا منها. 

مسألة : 

قال EDE‏ من امرآته» فبانت بمضي المدة» ثم مضت أربعة أشهر 
أخرئ» وهي في العدة: لم يقع عليها شيء بالايلاء. 

ولو آل منهاء ثم طلقها تطليقة بائنة قبل مضي المدة» ثم مضت المدة 
وهي في العدة: وقعت عليها تطليقة بالإيلاء) . 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز أن يبتدىء مدة الإيلاء في حال 
البينونة» وذلك لأن ثبوت حكم المدة متعلق بثبوت حقها في الجماع» ولا 
حق لها بعد البينونةء فيتعلق به حكم المدة. 

وما إذا كان الإيلاء في حال الزوجية» فثبت حكم المدة بثبوت حقها 
في الجماع» ئم طرو” البينونة عليهاء لا يقطع حكم المدة» من قبل أنه قد 
و ا 
قبل آنه قد ثبت حقها ذ في الفيء» ومن أجله تبت ابتداء المدةء فلا ينقطع 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠۹۷۰/٤‏ 
(۲) في الأصل :«طریان»» والمثبت من (ق.ج). 


۷ SE 


ذلك الحق بطلاقه إياهاء إذ لا سبيل له إلى إسقاط حقها الذي تعلق بمضي 
المدة بفعله» فكذلك لم يبطل حكم مدو متقدمة» لورود البينونة. 

ووجه آخر: وهو أن الطلاق الواقع بمضي المدة» بمنزلة الطلاق 
الموقع بالكنايات» ومعلوم أن الكنايات الموجبة للطلاق» لا يصح 
ابتداؤها مع البينونة. 

ولو عقد اليمين بالطلاق بلفظ الكناية» فقال لها: أنت بائن إذا دخلت 
الدار» ثم أبانهاء ثم دخلت الدار في العدة: طلقت» فكذلك ابتداء المدة 
لا يصح مع البينونة» وحدوث البينونة لا يقطع مدة متقدمة قد تعلق بها 
وقوع الطلاق. 

مسألة : [الإيلاء في مجلس واحد مراراً] 

قال : (ولو آلیٰ من امرآته ثلاث مرات في مجلس واحد» یرید به 
التغليظ والتشديد» ثم تركها أربعة آشهر: فإنها تبين منه بتطليقة واحدة في 
قول أبي حنبفة وآبي يوسف استحساناء وقال محمد وزفر: : تطلق ثلاثا). 

الاصل ف دك u‏ المدة إذا کانت و اة وان كرت الاعان فانها 
لا توجب إلا تطليقة واحدة» كما أن المدة الواحدة من العدة تنقضي بها 
اا مورا وة 

وهذا المعنى لا خلاف بينهم فيه ؛ لآنه لو قال لها E‏ 
أقربك» ثم قال: إذا جاء غد فوالله لا أقربك» ثم قال لها ثالثاء ثم جاء غد 
ئا وا وإن وطئها: حنث في الجميع › ولا يتعلق مع ذلك 


a A TU 


۱۸ باب الإیلاء 


بمضي المدة إلا تطليقة واحدة. 

فقلنا في مسألتنا على هذا الأصل: إن هذه وإن كانت أيمانا مختلفة» 
فإن مدتها واحدة» وذلك لأنه لا يمكن ضبط الوقت الذي بين اليميتَين 
عند مضي أربعة أشهر» فصارت مدة الأيمان كلها مدة واحدة. 

# والقياس أن يقع ثلاث تطليقات ؛ لأن ما بين اليميتيْن من الوقت› 
وإن کان غير معلوم عندنا مقداره» فإنه يوجب أن تكون مدة كل واحد من 
الأيمان غير مدة الأخرئ» فكان ينبغي أن يقع ثلاث تطليقات» إلا أنه ترك 
ا 

ودهب زفر ومحمد إلى وجه القياس. 

مسألة : [إيلاء أهل الذمة] 

قال : (وإيلاء أهل الذمة كإيلاء أهل الإسلام في قول أبي حنيفة)'. 

قال بو بکر : لیس يخلو إیلاؤه من أن يكون يميناً بالله» أو أن يعلق 
العتق أو الطلاق بالوطء» أو إيجاب نذر في القرّب» مثل الحج والصياء 
الوط 

عات ي أن اا الي ل بح بات رالا وة 
وتخوها؛ ال با هه الوط هده الق ت 

ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه يصح إيلاؤه بالعتق والطلاق. 

وإنما الخلاف في الحلف بالله» فقال أبو حنيفة: يكون مولياً به" 


(۱) انظر المہسوط ۳٥/۷‏ بدائع الصنائع .٠۹٩۰/٤‏ 
(۲) في (ق.ج): «بالحلف بالله». 


باب الإيلاء ۱۹ 


وذلك لقول الله تعالى: * لَلَذْيَبوّلودَمن يهم ٠4‏ وهو عموم في المسلم 
والذمي. 
Î‏ وأيضاً: فإن الذمي يتعلق به حكم التسمية»› کتعلقه بالمسلم» آلا تریٰ 
أن الكتابي إنما تؤكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليهاء وإن ترك التسمية يمع 
أكل ذبيحته» فصار كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم باسم الله تعالى» 
فوجب أن يكون كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم بالحلف بالله في إيجاب 
الطلاق به بمضي المدة. 

وأما الصدقة ونحوهاء فليس يتعلق بها حكم على الذمي؛ لأن قوله 
فيها وسكوته بمنزلة واحدة. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون مولياً؛ لأن حكم الإيلاء إنما 
يتعلق باليمين بالله » لما يتعلق بالوطء من لزوم الكفارة» فإذا لم يتعلىق 
بیمینه وجوب الكفارة: لم يكن موليا. 


2F 3F 8 


.۲۲٠١ البقرة:‎ )1( 


1۷۰ باب الظهار 


باب الظهار 


مسألة : [العبد كالحرٌ فى الظهار] 


الكفارة إلا الصيام)". 


الآية» وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد. 


وقوله تعالی: تح رر رةد 4 : لاينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن 


# وإنما لم يجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك» ولا يصح له حكم 
الملك» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عتق فيما لا يملك ابن 


2 (4( 
(( 
ادم 


.۲٠۲ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۲٦۸/٤‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدین ٤1٤۷/۳‏ » المبسوط .۲۳٤/٦٣‏ 

(۳) المجادلة: ۳. 

)٤(‏ سنن آبي داود ٦٤۰/۲‏ - ح۲۱۹۰ سنن الترمذي ٤۸1/۳‏ - ح۱۱۸۱ 


ا ۷۱ 


ولا يجزيه الطعام أيضاً وإن أدى عنه مولاه؛ لأنه لا يحصل له حكم 
الملك. ' 

وليس كالفقير إذا أدى عنه غيره بأمره» فيجوز؛ لأن الفقير يحصل له 
حكم الملك في المؤدئ» لأنه ممن يملك» والعبد لايحصل له حكم 
الملك في المؤدئ؛ لأنه لا يملك حقيقة» فكيف يجوز أن يثبت له حكم 
الملك؟. 

٭ قال : (وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهار» كما لا يمنعه من 
صيام النذرء وكفارة اليمين)'. 

لأن كفارة الظهار بها يستبيح وطء الزوجة» وذلك حق لهاء فليس له 
أن يمنعه مما قد استحقت من الوطء بعقد النكاح. 

مسألة : [تخصيص الظهار بالزوجات] 

قال أبو جعفر : (ولا ظهار إلا من زوجة حرة كانت أو أمة). 

وذلك لقول الله تعالى: « ودين هروك منْضسآبم 4 فالمعقول من 


م د 


ظاهر هذا اللفظ : الزوجات. لقوله: امھت ذسایڪم 4 « لين 


بمعناه» وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

انظ ارط ۲۳٤‏ اة این عابدین ۴۷۸7۳ 
(۲) انظر بدائع الصنائعم ۲۱۲۸/۰. 
(۳) المجادلة: ۳. 
(€ 0 السا ۲ 


V۲‏ باب الظهار 


ومن ايهم 4 . 

وأيضا: الظهار يوجب تحريماً من جهة القول» فلا يصح تحريم ملك 
اليمين من جهة القول» والدليل عليه: آنه لو قال لها: أنت علي حرام: لم 

وروي «(أن النبي صلىئ الله عليه وسلم حرم مارية " القبطية ٠"‏ فأنزل 
الله تعال: *لیایها انی لر حرم ما لاه لك ق ده جک اار 
وأوجب فيه كفارة يمين. 

فلما لم يصح تحريمها من جهة القول لو نص على تحريمهاء صارت 
كالثوب والطعام ونحوهما إذا حرمهماء فلا يصح تحريمهماء كذلك حكم 
الأمة في الظهار. 

وليس كذلك الزوجة؛ لأنه يصح تحريمها من جهة القول لو قصدها 
بالتحريم فقال: أنتٍ علي حرام» وأراد به الطلاق: طلقت وحرمت عليه"“. 


.۲۲٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) مارية القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي بعد 
الولادة بسبعة أشهر» وتوفيت مارية في عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم بخمس سنين» ودفنت بالبقيع. انظر طبقات ابن سعد ۲۱۲/۸ 
الإإصابة ٤‏ /۹۱". 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٦٤/۳‏ وانظر تفصيل القصة في فتح الباري 
٠ CTA4/% 10۷/۸‏ وسنن الدارقطني ٤۱/٤‏ . 

.١ التحريم:‎ )٤( 

.٠٠١/٤ الهداية مع البناية‎ )١( 


باب الظْهّار ۷۲۳ 

وأيضاً: كان الظهار طلاق أهل الجاهلية فأبدل الله تعالى منه 
الطلاق» وجعله تحريماً ترفعه الكفارة» فلما لم يصح طلاق ملك اليمين» 
لم يدخل فيما أبدل من الطلاق. 

مسألة : [صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبداً] 

قال أبو جعفر : (ويصح الظهار بكل امرأة هي محرمة عليه تحريما 
TS‏ 

وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبدا» وحَكم الله بصحة الظهار 
منها» کان کل من تحریمها علیٰ وجه التآبید بمنزلتها. 

مسألة : [الظهار بالرجال] 

قال : (ولا يصح الظهار بالرجالء إذا قال: آنت علي كظهر آبي). 

لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه. 

# والظهار يصح ببطن الام» وفخذها» وفرجها؛ لأن تحريم هذه 
الأعضاء عليه كتحريم الظهر. 

٭# ولا يصح الظهار بوجهها» ورأسها؛ لأنه يجوز له النظر إلى وجهها 
ورأسها» فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا وقت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي شهراً: كان كما 

.1۹٠/٤ انظر الهداية مع البناية‎ )١( 


(۲) الهداية مح البناية 1۹٤/٤‏ بدائع الصنائع Ie‏ 
(۳) شرح فتح القدیر .۲٠٥٠/۴٤‏ 


۱۷٤‏ نات الظهار 


قال› ولم یکن مظاھرا بھا بعد شهر)'. 

وذلك لما روي في حديث سلمة بن صخر «آنه ظاهر من امرآته 
شهر رمضان» ثم جامع» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم» فلم يبطل 
توقیته للظهار»". 

و الظهار يقع مؤقتا في الأصل بادا الكقارة آلا تریٰ EE‏ 
أدئ الكفارة: سقط الظهار» فإذا وقته بوقت معلوم كان مؤقتاًء وليس 
كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتاً ولا يصح توقیته. 

مسألة : [موت المرأة المظاهر منها] 

قال : (وإذا ظاهر من امرأته» ثم ماتت: بطل الظهار)". 

وذلك لأن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة» فلايحل له 
اعا کر فإذا ماتت» فقد امتنع وجود الوطء بالظهار» فليس 
يلزمه الكفارة» وإنما يمنعه الوطء حتى يكفره. 

مسألة : [المراد من العود في آية الظهار] 

قال أبو جعفر : (والعود المتأول في قول الله تعالى: لم عوذُودَلما 
لو4 : إنما هو إرادة القرْب بعد التحريم» فلا يصل إلا بالكفارة التي 


(۱) بدائع الصنائع .۲٠۳٣/۰‏ 
ابی کاود ےج۷ سن الترمدی 5۳/۴ د ج٢1۲‏ وقال 


رھ ls‏ س کے 2و م س کے کک ر 
() ون بطهرو من سام م تعودوں لما قالوا فتحریر رم م قبل أن يسَمَاسَا 


70 E 


ذکرها الله)'. 


قال ابو بکر : وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن»› والزهري› 
وقتاد ° 

وقال ابن عباس : إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى 
يكفر» وهذا آيضا مثل قولنا. 

وحكي عن الشافعي”“ أنه ا اا د ا ار ما ات 
الكقارة» فات تواست فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه 
كفارة. 


وحكى عن بعض المتجاهلة : أنه على أن يعيد القول مرتين» وهذا 


د کو ا ناتان د O‏ جد فَصِيام شَهَريَنِ ¿ مسَسَابعَيّنِ من 
بلي أن يماسا مسن أر مسَسَح طحا سن حمشكتًا €. المجادلة: .٤‏ 

.۴/۴ تبيين الحقائق‎ ٠۲٥۸/٤ انظر العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤۱۸/۳‏ أحكام القرآن للقرطبي ›۲۸٠/٠۱۷‏ 
مصنف عبد الرزاق ٠٤٠٥/٦‏ المغني والشرح الکبير .0٥۷۳/۸‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

)€( الأم ۲۷۹/٠‏ مغني المحتاج ."٥٦/۳‏ 

)٥(‏ کت في حاشية الأصل: (أراد به داود الأصفهاني) .اه وسيأتي اشنا 
ذكر الجصاص له» وشدته عليه بأکثر من E E TT‏ 
عله : (مع ما هو عليه من التهمة على دين الإسلام» والتلاعب بالشريعة 
والأحكام)» بل قال أشد من هذا بكثير جداأ في كتابه: الفصول في الأصول 
4/۳« ونقل عنه آقوالاً فظيعة › ولا شك أن الجصاص إمام يعلم آنه مدين مام 


۱۷٦‏ ااا 


وعلئ آنه لو كان مما يسوغ مثله بين أهل عصر» لم يكن هذا القول 
خلافا على أهل عصره» إذ ليس من أهل النظرء فكيف بمخالفته على من 


¢ e 


والدليل على صحة قولنا: أ ق م بعودودلما الوأ : يقتضي عودا 
إلى معن قد نفاه أو حرمه. 

ومعلوم أن الظهار غير موضوع لرفع النكاح» فيكون العود لما قالء 
إمساكا على النكاح» وأنه" لما يؤثر في تحريم الوطء» فوجب أن يكون 
اعرد ال هي اله إل ااه رقهاالاي نون اجر 
بالظهار» فيقدم الكفارة قبله. 


الله عز وجل بهذا الكلام» وهو قريب عهار به» وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان 
0/۳ في ترجمته (آي داود بن علي الأصفهاني ت ۲۷۰ه) عن ابي حاتم 
صاحب الجرح والعديل : أنه ضال مضا اه وع فيا كله أا اتن الخرتي 
المالكي» كما في أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۷. 

هذا» وبمراجعة ترجمته في سير اعلام النبلاء للذهبي ۱١۰۸-۹۷/۱۳‏ تجد عليه 
ا حيث وصفه بأنه إمام بحر حافظ بصير في الفقه» رئيس أهل الظاهرء وأنه 
ورع زاهد ناسك»› وفيه دين متین»› ثم ذکر الذهبي خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف 
داود الظاهري› وعدم الاعتداد به. 

ونحن نقول بعد هذا: رحم الله الجميع» وغفر لنا ولهم برحمته الواسعة وفضله 
العظيم » وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب: د/ سائد بكداش. 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

() في (ق.ج) «وإنما الظهار». 


۱۷۷ ET 


وقد يجوز أن يقول: 3م یرما اوا وهو يريد المقول فيه» كما 
يقال: عاد في هبته» يعني في فى الموهوب» وكقولنا : اللهم أنت آملنا 
ورجاؤنا» يعني مأمولنا e‏ 

وقال الله تعال: # N E OF‏ يعني الموقن به. 

وقال الشاعر: 
وإني لراجيكه على بطء سعيكم ‏ كما في بطون الحاملات رجاء 

يعني: مرجوا. 

وإذا كان كذلك» صح أن العود هو القصد إلى استباحة وطئها الذي 
قصّدَ بالظهار إلى تحريمه. 

وفسسد قول من حمله على بقاء النكاح بعد الظهارء إذ هو غير ملام 
لمعني الآيةء إذ العود يقتضي عوداً إل شيء قد سبق منهء وهو فلم بقصد 
إلى تحريم النكاح. 

وقد قيل: إن المعنى: ثم يعودون إلى ما قد قيل في الجاهلية مما نهى 
الله عنه» , es a‏ واثم): : هاهنا: بمعنى : «الواو)» 
فكأنه قال: وهم عائدون بعد نزول الحكم إلى ما كانوا يقولونه قبل نزوله»› 
فكأنه أخبر عن حكم الحال بعد نزول الآية. 

وهذا التأويل مواطىء لما روي في قصة الظهار› ولف لان خولة نت 


(۲) في الأصل: «لم أحبكم»» والمثبت من أٌحکام القرآن .٤۱۹/۳‏ 


۱۷۸ اب الا 


ثعلبة ظاهر منها أوس بن الصامت› نم راد وطأهاء فذكرت ذلك لرسول 
لله صل الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فصار ذلك إخباراً عن الحال التي كان عليها المظاهر من قصده للعود 
إل الوطء الذي حرم بالظهار. 

قالوا: وقد يجوز أن تكون: «ثم»: بمعنى! «الواو»» كما قال الله تعال: 
لاتا جغهة وو له سگ 4 6 ا 
الفعل ردا کا قال تال : ۷ عاد کل ن الم € ماهد ضار 
كذلك. 

وكما قال الشاء ° 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا 

معناه: صارا كذلك؛ لأنهما لم يكونا في البدء' ر فهذا 


تأويل محتمل »› وإدا احتمل دلك» ثم قال: تحر ا ا قََومَن بل أن 


(۱) آبو داود ٨٦۲/۲‏ - ح ۰۲۲۱٤‏ شرح السنة للبغخوي .۲٤٠١/۹‏ 
(۲) يونس: ٤٦‏ . 

(۳) في (ق.ج): «القول». 

.۳۹ : يس‎ )٤( 

. ٤٥۹ص انظر ديوان أمية بن آبي الصلت‎ )٥( 

0) انظر آحكام القرآن للجصاص .٤۱۹/۳‏ 

(۷) في (ق.ج) «الثدي». 


ات الار ۱۷۹ 


يماسا 4 فقد منع المسيس إلا بعد التكفير» فصح أن الظهار يوجب 


LE 


ومما یدل عل بطلان قول اا قوله: م يعودوَلمًا 
الوأ 4: يقتضي أن يكون العود متراخيأً عن القول؛ لأن: ثم: في لخة العرب 
للتراخي» وليست للمقارنة". 

وقوله يقتضي أن يكون العود عقيب الظهار» بترك طلاقها متصلاً به» 
وهذا خلاف حكم الآية» إذ ليس في قوله وجود عَوّد یکون مواطثا لحکم 
او جة وها فاق فن القرل: 


وو و 


وقوله من جهة أخرى مخالف لظاهر الآية» وهو أن قوله: م بعوذودَ 
لما الوأ 4: يقتضي إحداث معن يكون به عائداء و لقن ل ي 
عوداً إلى الشىء بحالء وإنما هو بقاء على الحال الأول وبقاء الإنسان 
على حال كان عليها قبل القول لا يسمىٰ عودا إليه» فلم يجز حمل معني 
الأية عليه. 


yA r 


فان قال قائل قوله: تح رر رَد %: يقتضي وجوبها بعد العود» 
ونت لا توجبهاء وإنما نحرم الوطء حت يؤدي الكمارة. 
قيل له: تأويلنا لمعن الآية صحيح على الوجه الذي حملناه عليه 


.٤ المجادلة:‎ )١( 
في الأصل: الشافعي» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 
في الأصل: «للمفارقة)» والمثبت من (ق.ج).‎ )۳( 


۸۰ باب الظهار 


كآنه قال: إذا ردت قبله» کما قال الله تعالی : اا آلذن ءامنا 


و e‏ ر مرا ر (1( 


وكما قال: #إذا فمتر إل الصلوة فاغسلوأوه جوھک وایر یک فلو 
أراد ضلاة نافلةٍ كان عليه تقديم الطهارة» O E‏ 


وکما قال تعالی : 3% اذا قرات ال اناس وڈ يا ا لہ 4ں والاستعاذة متعلقة 
بالقصد إلى القراءة. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن راح إلى الجمعة فليغتسل». 

ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأخرم. 

فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر على شرائطهاء كذلك لزوم 
كفارة الظهار هذا سبيله» وليس يخرجها ذلك من حكم الوجوب» إذا كان 
اارخر ت م کا 

ويدل على بطلان قول المخالف أيضاً: أن قوله: م يدلما قارا 4: 
لو كان المراد به إمساكها على الزوجية» لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛ 


.١٠١ المجادلة:‎ )١( 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) النحل: ۹۸. 

(6) في (ق.ج): «إلى المسجد». 


At - 0۷۹4/۱ صحیيح مسلم‎ CTI صحيح البخاري‎ )٥( 


لآنه قاصد إلى إمساكها على النكاح بنفس الظهار » إذ كان الظهار لا يصح 
إلا مع بقاء النكاح» فقصده إلى الظهار قصدٌ منه إلى تبقية النكاح» ألا ترى 
أنه إذا أبانها لا يصح ظهاره منها. 

فإن قيل: شط وجوب الكفارة إمساكها بعد الظهار؛ لأن: ثم: 
للترتيب» فأما إمساكها في حال الظهار» فلم تتناوله الاية. 

قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: نك لم تستعمل: ثم: على حقيقتها؛ لآنهاموضوعة 
للتراخي» ولم تجعلها كذلك؟ فين حيث أسقطت حكمها من هذا الوجهء 
وصارت بغير الحقيقة عندك» سقط الاحتجاج بهاء ورل اك خد أا 
المخالف: لما لم تكن للترتيب› صارت بمعنى: الواو» كآنه قال: (وهم 
عائدون لما قالوا»» يعني : ما كانت عادتهم عليه قبل نزول الحكم على 
التأويل الذي قدمناه في المسألة. 

والوجه الآخر: أن المظاهر قاصٌ إل إمساكها عقيب الظهار؛ لأنه لو 
أراد خحلاف ذلك لأبانها وطلقها بدل الظهار. 

E O GT 
الزوجية» ولا يمنع إمساكها على النكاح؛ لأنها امرآته بحالهاء فهو ممسك‎ 
لها بعد الطلاق» إذ لم يقع منه عود لما قال.‎ 

فإن قيل: إنما خرج من أن يكون ممسكاً لها على الحال الأول؛ لأن 
الطلاق الرجعي يوجب تحريماء وإن لم يرفع النكاح. 

قیل له: ينبغي ن یکون لو ظاهر منها ظهاراً ثانياً» أن يكون غير عائد ؛ 
لأن الظهار يوجب تحريما. 


ا 8ن کن الان ا( ج وح ف هاو ی ا کر 


۱۸۲ اا 


ادا به لا قال لأنه قصَدَ إلى تحريمها بالظهار» ثم عاد لمثله في إحداث 
معنیٰ يوجب تحریمهاء E‏ يكون العود هو الطلاق نفسه"› 
وهذا و ظاهر الإإعلال» بين الإحالة. 

فإن قال: لأن الطلاق يوجب البينونة بعد انقضاء العدة. 

قيل له: فإلىٰ أن تقع البينونة فالزوجية بسائر أحكامها قائمة» من نحو 
التوارث» وصحة إيجاب الظهارء واللعان ونحو ذلك» فينبغي ان یکون 
ا ا و د و ا 
للا غير» وليس هذا من قوله. 

# وأما قول من قال: إن العود أن يعيد القول مرة أخرئ: فقول خارج 
عن اللخة» والإجماع". 

وذلك لأنه لاسبيل له إلى إعادة القول على الحقيقة؛ لأن القول الثاني 
ليس بإعادة للأول» وإنما هو قول مبتداً مثل ما تقدم» فلم يقتض اللفظ 
إعادة القول مرتين. 

وأضا ىك 3م روما الوأ ): ليس يقتضي قولاً ثانياً بحال؛ لأنه 
قد يقال لمن حرم شیا عل نفسه: ثم استباحه» آنه قد عاد لما قال ولما 
حرم» وإن كانت الاستباحة بالفعل دون القول. 

ويقال: عاد في عاریته» وفي قرضه: إذا آخذهما وإن لم يكن منه قول. 

وأيضا: «فإن سلمة بن صخر ظاهَرَ من امرأته» ثم وطئهاء وسأل الثبيَ 


(1) في الأصل: (كعينه)ء» والمثبت من (ق.ج). 
(۲) انظر أحكام القران للجصاص ٤۱۹/۳‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۱۷. 


صلی الله عليه وسلم فأمره بان لا یطها حتیٰ یکفر»» ولم یسأله: هل 
عدت القول مرتين؟ ولا: هل طلقتها؟ 

لعا ا عاد الل مرت لي هن راه رل اة 
بعده. 

وكذلك دل عله خدذيت أو بن الضامةه خن طاهر من اران 
خولة بنت ثعلبة» وفيهما نزلت آية الظهار"» فأمره النبي صلل الله عليه 
وسلم بالكفارة"» ولم يسأله هل عدت القول مرتین آم لا؟ 

ولا يبحتاج إلى إفساد قول القائل بإعادة القول إلى كثير ججاج»› 
لسقوطه وسقوط قائله» واتفاق الأمة على خلافهء إلا آنا أردنا التنبيه على 
جهله قحم مخالفة الإجماع» مع ماهو عليه من التهمة على دين 
الإسلام» والتلاعب بالشريعة والأحكام. 

وقد روي عن علي› والحسن البصري فيمن ظاهر من امرأته في 
مقاعد شتى» أن يكفر بكفارات شت وإن ظاهر منها في مقعد واحد: 
فعليه كفارة وأاحدة. 


وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي وإبراهيم: عليه كفارة و 


(۱) انظر سنن الترمذي ٥۰۳/۳‏ - ح۱۱۹۹ نیل الأوطار .۲۹۳/٦‏ 
(۲) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ۲۸۰/۲۰. 

(۳) آبو داود ۰٦٦٦/۲‏ نیل الاٌوطار .۲۹٤/٩‏ 

(6) سبق قريباً أنه يريد داود الأصفهاني» وتم بيان أقوال العلماء فيه. 
)٥(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ۰۳۷/٦۲‏ کنز العمال ۱۳۰/۱۰ .)۲۸٦٤۹(‏ 
(0) المراجع السابقة» والمبسوط .۲۲۹/١‏ 


فلم يشترط واحد منهما إعادة القول مرتين. 

مسألة : [حكم الظهار بامرآتین] 

قال : اهر من ارات کان ام ن کا ا انا 
غ 

وذلك لأنه قد أوجب بهذا القول تحريم كل واحدة منهما على حيالهاء 
وارتفاع ذلك التحريم يتعلق بالكفارة» ولا يجوز أن يرفع تحريم المرأتين 
جميعا بكفارة وأحدة» إد كان هناك تحریمان. 

وأيضا: لو ظاهر من كل واحدة ظهاراً مفردأء لم يُحِلّها له إلا 

مسألة : [لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثً] 

قال : (ولو ظاهر من امرأته» ثم طلقها ثلاثاًء فحلت له بعد زوج: لم 
يطأها حت يکفر)". 

لقوله تعالی: #فتحرر روصل أنيسماسًا ۰4 لم يفرق بين حاله 
قبل الطلاق› وبعده. 

وأيضا: فإن تحريم الظهار ليس يتعلق ببقاء الملك» وإنما يتعلق ببقاء 
الكفارة. 

ل 


(۱) انظر المبسوط .۲۳٤/٣‏ 


(۲) انظر المبسوط .۲۳۲/٣‏ 
(۳) المجادلة: ۳. 


ااا ۸0 


وأيضاً: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريما آخر» فلا يرتفع تحريم 
الظهار بتحريم آخر غیره» بل إن لم يؤکده» لم يرفعه» ولیس يتعلق ارتفاع 
تحريم الظهار بالزواج الثاني » فيعتبر وجوده. 

ال * [تحريم كل مسيس قبل الكفارة] 

قال : (ولا يحل له وطء المظاهّر منهاء COD UD‏ 


وذلك لقول الله تعالى: يّنكل أنيسمآسًا4» وذلك علیٰ کل 
تس جاع کان ار غر 
ظاهر من امرآته E E‏ حتی کا 


2 


مسالة : 

قال : (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى 
E‏ 

لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: 
«اعتزل امرأتك حتى تقضى ما عليك». 


(1) انظر حاشية ابن عابدين .٤٦۸/۳‏ 

(۲) المجادلة: ۳. 

(۳) سنن الترمذي ٥۰۳/۳‏ - ح۱۱۹۹. 

.۲۲٣/٠ المبسوط‎ )٤( 

(۵) آبو داود ۰111/۲ (۲۲۲۲-۲۲۲۱) بمعتاه. 


۱۸٦‏ ات الها 


وفي بعض الأخبار: «حتى تكفر»" ٠‏ فلم يفرق بين الإطعام وغيره. 

واش : قإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتى ترفعه الكفارة» وکونه 
غير واجار لبعض ما فى الآية» لا يمنع بقاء التحريم حت يكفر. 

مسألة : [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤّمنة في الظهار] 

قال : (ويجزىء في الكفارة: الذكر والأنثئ» والمؤمن والكافر)" 

لقول الله تعالى: #فتحرر رَد 4 وذلك عموم يتناول 

وقال النبي صل الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: «أعَتتق رقبة»*“» 
ولم يقل مؤمنة ولا غيرهاء وكذلك قال لسلمة بن صخر" . 

فإن قيل: لما ذكر في القَتّل رقبة مؤمنة» كان الظهار قياساً عليه في 
NES‏ ۰ 

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض» فلما 
كانت الرقبة منصوصاً عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة» وفي 
O a‏ 
المقيد على المطلق في إسقاط التقييد. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) في (ق.ج): «(لنفس». 

(۳) المبسوط ۳/۷ الهداية مع فتح القدير ۲٥۸/٤‏ وعند جمهور الفقهاء من 
المالكية» والشافعية»› ورواية في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة 
في كفارة الظهار. انظر المغني والشرح الكبير ٠٥۸٥/۸‏ بداية المجتهد .١١١/١‏ 

.)۲۲۱۴٤( ٦1۳/۲ سنن آبي داود‎ )٤( 


)٥(‏ سنن الترمذي ٥۰٩٤/۳‏ (۱۲۰۰)» وقال: هذا حديث حسن. 


بات الظهار AV‏ 


وأيضاً: فيه زيادة في النص› ولا يجوز عندنا الزيادة في النص. 

وأيضاً: كما لم يجز قياس القتل على الظهارء لم يجز أيضا قياس 
الظهار على القتل في إثبات شرط الإيمان في رقبته. 

فإن قيل: فقد منعت جواز الرقبة العمياء» وشرَطت فيها الصحة وإن 
لم يكن لها ذكر في الآية» فقد زذت فيها ما ليس منهاء فهلا أجزت شط 
الإيمان فيها؟ 

قيل له: من قبل أن الرقبة اسم لها بجميع أعضائهاء فاقتضى عموم 
اللفظ رقبة بكمالهاء كما أن قوله: #أافثلوا ألْمْشّركينَ 4ء اقتضى عموم 
الحكم في جميعهم» لا في آقل ما يتناوله الاسم منهم. 

وأما الإيمان فليس من الرقبة في شيء» ولا هو من أجزائهاء فلم 
يشتمل عليه اللفظ» ولو شرطلناه كنا زائدين في حكم الآية ما ليس منها. 

مسألة : [عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء الرقبة العمياءء ولا المقعد» ولا المقطوع اليد 
والرجل من جانب واحد)". 

aS UDO o LN 
من الرقاب: أجزأت» فإن كانت منفعة الجنس زائلة: لم يجز".‎ 


.©١ التوبة:‎ )١( 
.۲/۷ المبسوط‎ )۲( 
.OAV/۸ المغني والشرح الكبير‎ 1/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ (۳) 


والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز» 
O‏ بے ارا ا ا ی ر 

وما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزىء من وجهين: 

أحدهما: أن اسم الرقبة يتناول رقبة كاملة بجميع أجزائها؛ لأن اسم الرقبة 
يشتمل عليهاء فجوزنا اليسير لما وصفناء وحَمَلنا الكثير على حكم الآية. 

والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرجلين لا يجزىء بلا حلاف 
نعلمه بين الفقهاء» والمعنى فيه زوال منفعة جنس العضو»ء فكل ما كان 
لاه فة كه اما عله 

مسألة : [عدم جواز المدبر وأم الولد في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء المدبّرء ولا أم الولد)". 

وذلك لأن المدبر قد استحق العتق بالتدبير» ومن أجله لم يجز بيعه» 
فإذا أعتقه فإنما عجل له العتق المستحق بغير الكفارة» فلم يجز. 

قال النبي صلىئ الله عليه وسلم في أم الولد: «أعتقها 
و لعل ان ال سح الا اة 


وأيضاً: فإنها رقبة ناقصة» فهو كعتق بعض عبد. 


(۱) شرح فتح القدیر .۲٦۱/۲٤‏ 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٠٠/٤‏ المغني والشرح الکبير 0۸۷/۸. 
(۳) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٠۱/٤‏ 

(6) شرح السنة للبغوي ."٦۹/٩‏ 


مسألة : [جواز عتق المكاتب] 

قال : (ويجزىء فيه المکاتّب إذا لم یکن قد ادى من کتابته شعا)". 

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابة» وإذا سقط المال» جاز عتقه عن 
الكفارة» لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها. 

ألا ترىئ آنه يجوز أن يعجز فيباع» وثبوت حق العتق يمنع جواز البيع 
على التأبيد» وامتناع جواز بيعه في حال كتابته لا يمنع جوارً عتقه عن 
الكفارة» كالعبد الرهن» والمستأجر» والعبد المدير. 

٭ قال : (وإن کان أدّى شيئا من كتابته: لم يجز عتقه عن الكفارة)". 

من قبل أن ما تقدم من الأداء بدلاً من الرقبةء لا ينفسخ بعتقه» وقد 
ملكه على وجه البدل» فلا يجزىء عن الكفارة» كمن أعتق عبده على مال 
عن کفارته» فلا یجزیء. ۰ 


۶ 


مسالة : 

قال : (ولا يجزىء مقطوع الإبهامين). 

وذلك أن الإبهام من الكف يقوم مقام أكشر الأصابع بفضل قوتهاء 
ولأن سائر الأصابع يستعين بهاء فيقوم مقام أكثرها. 

# (ولا يجزىء المقطوع ثلاث أصابع غير الإبهام). 


.۲٠۳ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .۲٠٠/٤‏ 
)۳( الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٠٠۱/۴٤‏ 
() الهداية مع فتح القدير .٠٠٠/٤‏ 


0 باب الظهار 


لذهاب أكثر منفعة العضو»ء فهو كذهاب جميعه. 

مسألة : [إعدم جواز عتق العبد المشترك] 

قال : (ومن أعتق عبدا بینه وبين آخر: لم یجزه من الكفارة في قول 
أبي حنيفة» موسر كان أو معسرا)'. 

وذلك لأن من أصله: تبعيض العتق» فقد أعتق نصيبَّه » ونصيب الآخر 
باق على ملکه. 

فإن كان موسراً فضمنه» فإنما انتقل إليه بالضمان نصيب ناقص بعتق 
النصف الآخر» ألا ترى أن الشريك لم يجز بيعه فيه قبل تضمينه إياه» 
فصار كالمدبر» فلا يجزىء عن الكفارة. 

وليس هذا مثل أن يكون له جميع العبد» فيعتق نصفه عن الكفارة» ثم 
يعتق النصف الآخر ينويهاء فيجزيه؛ لأن النقص الداخل في النصف الباقي 
إنما كان من جهة عتقه عن الكفارة فى ملكهء فلما أعتق النصف الآخر» 
فقد كمل ذلك العتق » فأجزأه. ۰ 

وأما العبد بين الرجلين » فإن النقص حصل في ذلك النصف» وهو في 
ملك الغير» والجزء الفائت بالعتق في ملك الغير لا يجزىء عن كفارته» ثم 
لك ان اا فلم يجزىء عن الكفارة. 

ا ا 
الشريك» فلا يجزیء أيضا. 

# فأما في قول أبي يوسف ومحمد: فن کان موسراء فضَين: 


.۲٠۳/٤ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ ٠۷/۷ المبسوط‎ )١( 


ات لطر ۱۹۱ 


ا ا ا اهک 
من غير بدل يستحق على العبد» لما حصل له من العتق به. 

زان کا م اغ له کل اا إلا آنه لا يجزيه من الكفارة 
ل ا ا ا 
مال» فلا يجزىء عن الكفارة. 

مسألة : [الصيام في كفارة الظهار] 

قال : (ومن لا يقدر على الرقبة: صام شهرين متتابعين» ليس فيهما 
يوم النحر» والفطرء وأيام التشريق)"". 

وذلك لقول الله تعال: ٭ ن لودذفصيام سابع 4 . 

ونهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام» فکان 
صومها ناقصاء فلم يجزىء عن الفرض. 

٭ قال : (فإن قطع صومه من فرض أو غیره: کان عليه آن يستقبل)“. 

وذلك لأن الله تعال أوجبها بصفة التتابع» فلا يجزىء أن يأتي بهما 
إلا على الصفة» كما لا يجزىء في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى 


(۱) الهداية مح شرح فتح القدیر .۲۱۳/٤‏ 

(۲) الهداية مح شرح فتح القدیر .۲٠۹/٤‏ 

.٤ المجادلة:‎ )۳( 

)٤(‏ سنن ابي داود ۰۸۰٤/٣‏ الفتح الرباني ٠٤١/٠١‏ انظر أحكام العيدين› 
رسالة ماجستیر ص٣٦۲۷‏ › لاحت قى هذا الجزء. 

)٥(‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٦۷/٤‏ «أن يستقبل: أي : يستأنف». 


۱۹۲ باب الظهار 


أوجبها بشرط الإيمان. 

# قال : (فإن قَدَرّ على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى 
واا وا ا 

من قبل قول الله تعالى: # فمن لم جد فَصِيام شَْريَنْمَتَابعٍٍّ 4 » فإنما 
أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة» فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته 
الرقبة» وبطل ما بي من الصوم. 

وأيضاً: إذا بطل ما بقي من الصوم» بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح 
بعضه دون بعض» وقد بينّا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رى الماء في 
الصلاة. 

مسألة : [الإطعام في كفارة الظهار] 

قال : (ومَّن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكيناء يجزيه 
فيه إطعام المؤمن والكاف). 

لقول الله تعالی: «َإِطْعَام َس ًا )» ولم يخ ص بعضاً دون بعض. 


0 ٤ 


ى 


.٠۲/۷ المبسوط‎ )١( 

(۲) وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وروي عن أبي يوسف عن آبي حنيفة ن ما 
NEES ld‏ ناا ارخف ا ا 
و ا ولو اق ال 

(۳) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٦۸/٤‏ 


باب الظهّار 1۹۳ 


وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: حدننا 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري فال ا ار ادری 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر قال: 

زت ارا أ من الاما لا بب يري فلا دحل هر 
رمضان ظاهرت من امرأتي حت ينسلخ شهر رمضان» فوقعت عليها ليلة› 
ثم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فأخبرته» فقال: حرر رقبة. 

قلت : والذي بعثك بالحق! ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة 


قال: فصم شهرين متتابعین. 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. 

E ۵‏ ا 

قال: والذى بعثك بالحق لقد بثنا وحْشيْن"" ما لنا طعام. 

قال : فانطلق إلى صأاحب صدقة بي زريق› فليدفعها إليبك» فأطعم 
رو ق وكل نت وعيالك بقستها». 

حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال : حل نا الحسن بن علي 
قال: حدٹنا یحییٰ بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 


(۱) أي مقَفِريْن لا طعام لنا. 
(۲) سنن آبی داود 11۰/۲ سنن الترمذي ۰٥٩٤/۳‏ وقال: هذا حدیث حسن . 


ن e‏ . ل )1( 

معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة" 
بنت مالك بن ثعلبة قالت: 

«ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فذكرت قصة نزول آية الظهارء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة. 

قال: فليصم شهرين متتابعين. 

قالت: إنه شيخ کبیر ما به من صيام. 

قالت: ما عنده شيء يتصدق به. 

قال: فاي سأعينه بعرق من تمر. 

ال فد اخت اده قاطي وا فهست مك اوا جي اا 
ابن عمك. 

فال والعرق ستون اغا 

قال بو داود: فى حديث الحسن بن على قال: حدثنا عبد العزيز بن 
یحی قال : حد تنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإإسناد نحوه» إلا 
أ قال ٠‏ «والعرق مکتل e‏ تلائين صاع 


)١(‏ في (ق.ج): «حرملة). 
(۲) سنن آبي داود ٦٦۳/۲‏ - ح٤٠۲۲‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني ۲۲/٠۷‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


باب الظهار 40٥‏ 1 


قال ابو داود: وهذا أصح الحديثين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدننا 
معلى الرازي قال: حدثنا ابن أبى زائدة قال: حدثنامحمد بن إسحاق عن 
معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت 
مالك بن ثعلبةء وكانت تحت أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعَرّق تمر» وأعانته هي بعرق آخر» فذلك 
ستون صاعاًء قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ٠‏ اتصدق بها . 

ت ه ا الاخار اد هدارم ول كل مكو ف كان اهار 
صاع تمر. 

وإذا ثبت ذلك في التمرء كان من البر نصف صاع؛ لأن كل مَن 
أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصفه» والشعير مشل التمرء لأن 
أحدا لم فرق بينهما. 

فإن قيل : قد روئ إسماعيل بن جعفر عن محمد بن بي حرملة عن 
عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعابة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت› 
وذكر الحديث إلى أن قال لها النبي صلئ الله عليه وسلم: «مريه فليذهب 
ا لاء ققد آغبرتي أن عده شط سويق: E‏ > ٹم 
E OTT‏ 


ا ` ي 
وقد روي في بعض أحاديث محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 
(۱) إعلاء السنن .۲۳٠۹/۱۱‏ 


)۲( في (ق»ج): (عنه)» والمشت من الأصل. 
(۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠٠/١‏ 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر زوجها أن يتصدق بخمسة عشر صا . 

قیل له: آما حديث عطاء» فمرسل ؛ لأنه لم يدرك وس بن الصامت»› 
ولا حول اا 

وعلى آنه لو ثبت جميع ذلك لم يعارض ما ذكرنا؛ لأنالم نقل إنه 
يجزىء من الكفارة» وإنما أعانه بما حضر في الوقت» وقد بين ذلك في 
الأخبار التي اها أنه كانت معونة من النبي صلىئ الله عليه وسلم إياه» 
وأنها أعانته أيضاً بنصف وَسّق. 

وأيضاً: لو انا متعارضين» كان خبرنا أولئ» لما فيه من الزيادة. 

# قال بو جعفر : (ومن الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: صاعاًء وهو الصحيح على أصلهء 
وهو قول آبي يوسف ومخمد سن رابهعا) . 

وجه رواية آبي يوسف: أن الزبيب عندهم كان أعز من التمر» وكان 
في معنى الحنطة في قيمته» فجعلها مثلها. 

وفي الرواية الأخرئ: أنه قد روي في صدقة الفطر: صاعاً من تمر أو 
زبيب» فسوى بينهما» كذلك في الكفارة. 


(۱) سنن آبي داود ٦٦٥/۲‏ - ح۲۲۱۸ السنن الکبریٰ ۳۹۲/۷. 
(۲) انظر مختصر سنن آبي داود ۱٤۲/۳‏ _ ح۲۱۳۰. 


اتا ۱۹۷ 


ا [إطعام الغداء والعشاء] 

قال (وإن أطعمهم غداء وعشاء: ا 

لن الله تعالی فال #قإطعَام شنا 4 والواجب منه وسط» 
وهو أكلتان في اليوم؛ لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات» والأقل مرة. 

*+ قال : (فإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماء کل یوم نصف صاع: 
ا 
جواز إعطائه في کل يوم› لشمول الاسم له» فإدا أعطيناه في يوم» ثم 
منعناه في اليوم الثاني» فقد عينا الطعام في بعض المساكين دون بحض› 

ولیس يمتنع إطلاق لفظ : إطعام ستين مسكيناًء ویکون المراد به: 
آعداد الفعل دون أعداد الفنس اك كول اله تال ونك عن 
اذھل 4" وإنما هو هلال وأاحد» ولتكرار الأوقات عليه اا د 
أهلة. 

«وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار» »› 


. ٤۷۹/۳ حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۷٠/٤‏ وهذا عند أبي حنيفة» وروي عن أبي 
يوسف روايتان: رواية يجزيه» ورواية لا يجزيه. مختصر الطحاوي ص٤٠۲‏ . 

.٠۸۹ البقرة:‎ )۳( 

.۳۷/۱ بمعناه سنن آبي داود‎ )٤( 


۱۹۸ باب الظهار 


ويجزیء بحجر واحد له ثلاثة جوانب. 

1 1 

وامر بالرمي بسبع حصيات› وتجزىء حصاة واحدة لو رمى بها سبع 
ا 

مسألة : [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار] 

قال : (ومَّن جامع امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر: لم يكن عليه إلا 
كقارة واخدة '. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان 
قال: حدثنا معلى قال: حدثنا يحي بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة 
عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر «أنه ظاهر 
فأتیٰ رسول الله صل الله عليه وسلم» فذكر ذلك له» فأمره أن يكفر 
ا وا 

وروي نحو قولنا عن الحسن»› وسشخند نن المقشبب» وعطاء» 

eS ع‎ 

# وروي عن عمرو بن العاص» وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين : 


N NNE 
.)۱۷٤۸( ٥۸۰/۳ ؛.» صحیح البخاري‎ ٤ 

(۲) بدائع الصنائع ۲۱۳٤/٥‏ شرح فتح القدیر .۲٤۹/٤‏ 

(۳) سنن الترمذي ٥۰۲/۳‏ - ح۱۱۹۸ بمعناه. وقال: هذا حدیث حسن غریب. 

.1۲٠/۸ المخني مع الشرح الكبير‎ ٤٠/٠ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


قال أبو بكر : والخبر الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
دل على معنیین : 

افا أن الجماع ا ا ع غر فا اا 

والثاني : أن الذي في الآية من الكفارة ما كان قبل المسيس› > ولیس 
Ra E‏ وقوع الجماع لا يسقطها. 

وقولنا اول من جهة النظر؛ لأن كفارة الظهار متعلقة بإرادة الجماع 
بعد الظهار» وجماعه إياها ليس بظهار» فيتعلق به وجوب الكفارة» وإنما 
أكثر ما فيه أنه جامع جماعاً محظورأء وحَظر الجماع لا يوجب كفارة» ألا 
تر آنه لو جامعها وهي حائض: لم يلزمه كفارة. 

واا فاسل إلى إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو 
الاتفاق» وذلك معدوم في الجماع. 

مسألة : [جماع المظاهر في ليل رمضان] 

قال : (ومن جامع امرآته في الصيام ليلاء أو في اهار ناا 
والمجامعة هي المظاهَر منهاء فإن با حنيفة ومحمدا قالا: يستقبل الصيام› 
وقال بو يوسف: يمضي على صیامه ولا يستأنف)'. 


فصيام ر 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد: : قول الله تعالى: #فَصِيًا سہریں 


ت 


سر سر 


مَسَابعَتّن ن بل أن يساسا 4" ودلك مشروط في كل جزء منه؟ لآن 
ذلك في ال اذ كان اهران اسما ا كلها واد 


.۲٠٠٦/۴ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤ المجادلة:‎ )۲( 


a‏ باب الظهار 


اج ااا و ا ا و ی ن ی الوت 
الشهرين › وقبل الشهرين › فصار من صفة الشهرين أن لا يكون قبلهما 
مسیس ولا فیهما. 

فإذا أوقع المسيس في الشهرين» فقد يمكنه أن يأتي بالشهرين على 
أحد الوصفين المشروطين» وهو أن لا يكون فيهما مسيس» وليس يمكنه 
فيهما؛ لأنه مت أمكنه الوفاء بأحد الشرطين: لم يجزه أن يصومهما على 
غر ذلف: 

ولابی يوسف: آنا لو أمرناه بالاستئناف»› اح ال ا عا 
المسن > ولان یگون أحد الشهرين قبل المسيس› والآخر بعده» خير من 
ا کر اهران جمغا الم 

p e : مسألة‎ 
a 

ل ل یي ا در ی مل یرای ی اه 
ذلك في الصيام والعتق. 


(۱) الهداية مح شرح فتح القدير eTVY/‏ حاشبة ان عاپېدین .VV/Y‏ 


(۱) 


قال : (وإذا جامعها نهار متعمّدا في الشهرين: استقبل في قولهم)'. 
انه أأفسد الصوم» فطل التتابع. 

ا [عدم صحة الظهار للذمی] 

قال : (ولا يصح ظهار الذمي)". 

یار وجا ا و كارف واد ل كار ها 


فلم تعلق بقوله حكم التحريم» إذ لو حر مناهاء لم يكن تحريما مؤقتا 
بالكقارة. 


.۲٠٠/٤ العناية مع شرح فتح القدیر‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۲٠۲٠/١‏ وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكية» وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله» وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يصح ظهاره» ويصح في 
الكفارة منه العتق والإطعام. انظر المغني والشرح الكبير .٥٥0/۸‏ 


۲۰۲ باب اللعان 


باب اللعان 


مسألة : [شروط اللعان] 

قال أبو جعفر: (وإذا قال الرجل لزوجته وهو حر مسلم» بالغ» 
eT‏ وهی كذلك: زنیت› أو قال : نا زانىة: کان 
عليه اللعان إذا طالبته بذلك» وآيهما لم يلتعن: حبس حتى يلتعن إذا طالب 
&. ,0( 
الاخر) . 

قال آبو بكر : الأصل فیه: قول الله تعالی: ٭ ولذ مون آزوجهم واریکن فم 
شېداءل ل اسن ...4 . الآیات. 

# (وأيهما لم يلتعن: حبس حتى يلتعن» أو يقر الزوج بكذبه على 


فإذا أبى: أجبر عليه؛ لأن ذلك حت لها كسائر الحقوق إذا امتنع الذي 


(۲) المبسوط ۳۹/۷ بدائع الصنائع ۲۱٤۸/٥‏ شرح فتح القدير ۲۷٦/٤‏ 
حاشية ابن عابدين .CAT/Y‏ 


باب اللعان °۳ 


لزمه من الخروج منها. 

وكذلك إن أبت هي اللعان: أجبرت عليه؛ لأن ذلك حق للزوج عليها 
في قطع فراشهاء ونفي ولدها إن كان هناك ولد. 

مسألة : [موانع اللعان] 

قال ابو جعفر : (فإن كان الزوج عدا و محدودا في قذف : لم یجب 
الان وغلة العف" 


قال بو بکر : یمنع اللعان بين الزوجين أل ET‏ 


إما أن تکون المرآة ممن لا قاد اق الزوج لا د عليه لو 
قذف أجنبياء فمتى امتنع اللعان من هذا الوجه فلا حل عليه» ولا لعان. 

والمعنى الآخر: أن یکول الزوج ممن يصح قذفه› والمرأة ممن نصح 
أن تکون مقذوفة› إلا أن اللعان يبطل › بمعنی : تبطل الشهادة. 

فإن كان ذلك من قبل الزوج أو من قَبّلهاء فعلى الزوج الحد» نحو أن 

وإن كان من قَبّل المرأة دون الزوج» فلا حأ ولا لعان» نحو أن تكون 
المراة محدودة فى قذف› والزوج ليس كذلك. 

والأصل في اعتبار معني الشهادة فى المتلاعنين: قول الله تعالى: 

فشهندة آحدھر اریم دت با 0 »> وقال فى المحدود فى القذف: #ولا 
(۱) الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۸۲/۲٤‏ بدائع الصنائع ۲/۰٠أ٠۲.‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲۸۰/۳. 


€ باب اللعان 


ا شہندة با 4 فانتف بذلك قبول شهادة المحدود في الققذف 
على وجو من الوجوه» وقد سمي الله تعالى اللعان شهادة» فانتفى عن 
المحدود في القذف بعموم الآية. 

وإذا صح ذلك في المحدود في القذف» كان كذلك حكم سائر مَن 
ليس من آهل الشهادة من وجهين: 

أحدهما: اتفاق الجميع على أنه لا فرق بين المحدود في القذف 
وغيره ممن ليس من أهل الشهادة» وأنه متى انتفى اللعان من أحدهماء 
انتفى من الآخر. 

والوجه الثاني: قياس عليه بعلة أن الحد في القذف يُخرجه من أن 
يكون من أهل الشهادة» ثم منع اللعان» فو جب آن یکون کل وصف 
ترجه من أن نكون من آهل الغهادة بهات: 

وأا لما قال هال :19ا يفم دادر اشم 4 ٠‏ فأبتهم شهداء» 
ومعلوم أن الإإنسان لا يكون شاهدا لنفسه» فكانت فائدة ذكر الشهادة فيه: 
اعتبار كونه من آهل الشهادة في إيجاب اللعان. 

فإن قال قائل: الأعمى» والفاسق ليسا من آهل الشهادة» ويلاعنان". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الأعمى من أهل الشهادة» وإنما المانع 


(۳) آحکام القرآن للجصاص ۲۸۷/۳. 


باب اللعان ۲*0 


من قبولها ما يحجره عن رؤية المشهود عليه» كرجل"" أشهد على 
رجل من وراء الحجاب» فلا يُخرجه ردها لشهادته من کونه من آهل 
الشهادة. 

وهذا المعنى غير معتب ر" في اللعان؛ لأنه لا يحتاج في وجوب اللعان 
بينهما أن يقول: رآيتها تزني» وإنما يقول: هي زانية» فلما لم يکن من 
شرط اللعان أن يقذفها بزنى بمعاينة منه» لم يعتبر"" الحائل بينه وبينها من 
عدم البصر. 

وأما الفاسق» فإنه من أهل الشهادة؛ لأنها لم ترد من طريق الحكم» 
وإنما ردت من جهة الاجتهاد. 

وأيضاً: فإن شهادته لم تبطل من طريق الحكم؛ لأن الحكم بإبطال 
شهادته من جهة الفسق لا يصح. 

وليس كذلك الكافر» والعبدء والمحدود في قذف؛ لآن بطلان شهادة 
هؤلاء من جهة الحكم؛ لأن الكفر يصح الحكم به» ويثبت بالبينة عند 
الحاكم» وكذلك الرق» والحد في القذف» ولا يصح إثبات الفسق بالبينة 
عند الحاكم» ولا يجوز الحكم به فلذلك اختلفا. 

اا فإن الفسق غير متيقن منه في حال الشهادة» إذ جائز أن يكون 
قد تاب في الحال من فسقه فیما بینه وبين الله تعالیٰ» فتصح توبته» فليس 
فسقه في هذه الحال من جهة اليقين› والكفر يقين؛ لأنه لو تاب فيما بينه 


(۱) في (ق.ج): ((عدل). 
(۲( في (ق.ج): (امعين». 
)۳( في (ق.ج): الم یعین». 


۲۰٦‏ باب اللعان 


وبين الله تعالٰ لم يكن مسلماً حتى يظهره بلسانه» فكذلك الرق؛ والح 
في القذف متيقن » فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق. 

وأيضاً: روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا لعان بين هل 
الكفر وأهل الإسلامء ولا بين العبد وامرآته»". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان 
التستري قال: حدثنا اللحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصي قال: 
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو 
بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «أربع ليس 
بينهن ملاعنة: اليهودية» والنصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحر» 
وال ة تحت الل :. 

فهذا الذي ذکرناه دليل في اعتبار کون الملاعن من أهل الشهادة. 

# وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفهاء فإن الأصل فيه: أن 
حد قاذف الزوجات والاأجنبيات كان الجلد بقوله: # والذين رمو الصتم 
راتوا ربعت شہ داه جلد وهر کین جار 

والدليل على ذلك: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله «أن رجلا 
من الأنصار أت رسول الله صل الله عليه وسلم فسألهء فقال: لو أن رجلا 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۲) سنن ابن ماجه ٦۷۰/۱‏ مصنف عبد الرزاق ۱۲۷/۷ء أحكام القرآن 
۳“ نصب الراية ٠۲٤۸/۳‏ وأشار إلى ضعفه. 

.٤ الور‎ )( 


باب اللعان ۹¥ 


وجد مع امرآته ا فتکلم به جلدتموه» أو قل فقتلتموه» اوسکت 
سكت على غيظ فقال: اللهم افتح» وجعل يدعو» فنزلت آية اللعان). 
وك الخ 

وروی هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «أن هلال بن آمية 
صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إنى لصادق» ولينزلن الله في أمري 
الحديث. 

فقبت بذلك أن حد الزوج في قذفه للمرأة كان الجلد» كالجلد في 
قذفه للأجنبية» ثم آبدل الله تعالىٰ الزوج من الجلد اللعان» فمن لا يجب 
على قاذفها الح لا يجب على زوجها اللعان بقذفه إياهاء إذ كان اللعان 
أقيم مقام الجلد فيمن يجب على قاذفها الجلد. 

ودل عا ذلك أن ف ارا ارا عا الان ف اكاب 
نفسه : وجب عليه الحد» وسقط اللعان» فحين سقط اللعان» عاد إلى 
الأصل الذي كان واجبا عليه قبل وجوب اللعان". 


(۱) صحیح مسلم ۱۱۳۳/۲ ح ۰۱٤۹٩٥‏ سنن أبي داود 1۸٥/۲‏ - ح۳٣۲۲‏ 
الفتح الرباني .۲٤/۱۷‏ 


(۲) صحیح البخاري ۰٤/٩‏ صحیح مسلم ۱۱۳۲/۲ ح٦۹٤۱‏ سنن آبي داود 
7۲ --_ ح٤۲۲۵‏ فتح الباري ٤٤۹/۸‏ . 


(۳) أحکام القرآن للجصاص .۲۸٥٩/۳‏ 


۲۹۸ باب اللغان 


فسالة ' [حكم محدود القذف في اللعان] 

قال : (وإذا قذفها وهو محدود فى قذف» أو عبد وهى حرة مسلمة: 
فل الق 

وذلك لأن اللعان سقط من جهته» فصار كإكذابه لنفسه فى باب 
سقوط اللعان من جهته» فوجب عليه الحد. ۰ 

وأيضاً: لما لم يجب اللعان لأنه عبدء صار كقاذف الأجنبية". 

# قال : (وإن كانت هي محدودة في قذف»› رشو ما یر 
محدود: فلا حد علیه). 

لأن اللعان سقط من جهتهاء فهو كتصديقها إياه. 

چ چا محدودين في قذف : فعليه الحد)". 

لأنه هو الذي يبدا باللعان» وقد امتنع ذلك من جهته» فیحد. 

مسألة : [الفرقة في اللعان] 

قال : (ولا تقع الفرقة بعد اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما). 

قال أبو بكر : وقال زفر: إذا فرَغا من اللعان: وقعت الفرقة. 

وجه القول الأول: ما روئ الزهري عن سهل بن سعد الساعدي «أ 
النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرآته قال: كذبت 


CC’ XA‏ م 


(1) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸۲/٤‏ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸۳/٤‏ 

.۲۸٤/ ٤ المصدر السابق‎ )۳( 

.۲۸٥/٤ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ ٤۳/۷ المبسوط‎ )٤( 


باب اللعان ٠۹۹‏ 


عليها إن أمسكتها»'. 

وفي بعض آلفاظ هذا الحديث: «كذبت عليها إن لم أفارقها» هي 
طالق ثلاثاًء قال: ففارقها قبل أن يفْرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا فكانت سنة المتلاأعنين. 

وفي حديث آخر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بسين 
المتلاعنين»» وأنه قال: «ذاكم التفريق بين كل مقلاعنیں»". 

هة الا كا وال عا أن ارف عر واف باللعا ةو ولات 
لأن العجلاني لما قال: «كذبت عليها إن أمسكتّها»» و: «إن لم أفارقها 
هي طالق ثلاثاً» : فتضكن هذا القول إخباراً منه بأنها امرآته» إلا إن 
طلقهاء ورك النبي صلى الله عليه وسلم النكيرَ عليه في إخباره بأنها 
امرأئه» باقية معه على النكاح» مباحة له» ولا يجوز أن يترك النبي 
صلئ الله عليه وسلم النكير على من أخبر بإباحة فرج محظورء E‏ 
نكاح قد بطل» ووقعت البينونة فيه» فلما ا ترك النبي عليه الصلاة 
والسلام النكير عليه» دل على أنها كانت امرأته على ما أخبر به إلى أن 
طلقها. 

ويدل عليه قوله: «ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صل الله عليه 
وسلم بينهما»» ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعان» لم يصح قوله: 
«فمارقها). 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۷۹/٦‏ صحیح مسلم ۱۱۲۹/۲- ح ۰۱٤۹۲‏ ن ا 
داود 1۷4/۲ . 


(۲) ينظر الحاشية السابقة. 


۲1۰ باب اللعان 


وقد ذکر في حديٹ الزهري هذا لفظ آخر فيه تصريحٌ بإبطال قول 
مخالفت". 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض" بن عبد الله الفهري 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه ذكر قصة عويمر العجلاني» 
واللعان الذي كان بينهما فقال فيه: ۰ 

«فطلقها اوت تطاغات غد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنفذه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وكان ما صتَّع عند النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» فمضت 
الستة بعد في المتلاعنين: أن يقرق بينهماء ثم لا يجتمعا أبدا). 

فزعم بعض المخالفين أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج» وأن البائنة 
لا يلحقها الطلاق» وفي هذا الخبر تصريح ببطلان قوله؛ لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم آنفذ تطليقاته الثلاث» ولو كانت الفرقة واقعة باللعان 


)١(‏ اختلف الفقهاء في الفرقة هل تكون بنفس اللعان» أو بإيقاع الحاكم» أو 
بلعان الزوج؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه» وهي رواية عن الإمام أحمد: بأن الفرقة تقع 
بإيقاع الحاكم» أو بطلاق الزوج» ولا تقع باللعان. 

وقال مالك والشافعي» وهي رواية عن الإمام أحمد» وقول للإمام زفر من 
الحنفية: آنها تقع باللعان نفسه» ولا حاجة إلى تفريق الحاكم» أو إلى طلاق الزوج. 
انظر التفصيل فتح الباري: ٤٤۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۲۸١/٤‏ بداية 
المجتهد ۱۲۱/۲ المغني والشرح الکبیر .۲۹/٩‏ 

(۲) في (ق.ج): «(عاصم». 


ات الان ۱۱ 


لما نفذت على قوله. 

ودلالته قائمة أيضاً على قولنا؛ لأن فرقة اللعان عندنا طلاقء فلو 
كانت واقعة لما نفذت التطليقات الثلاث» وإنما كان ينفذ منها اثنتان» وقد 
أخبر أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنفذ التطليقات الثلاث. 

وشا : روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ذاكم التفريق بين 
كل متلاعنين»"'» ومعناه: فرقوا بينهما» فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس 
ا 

ومن جهة النظر: أن اللعان ليس بصريح البينونةء ولا كناية عنهاء فلا 
تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم» كسائر الألفاظ التي ليست بكناية عن 
ال 

وأيضاً: لما تعلق حكم اللعان بالحاكم» أشبه الشهادة التي تتعلق 
صحتها بالحاكم» ولا يقع موجبها من الفرقة حتى يقضي بها الحاكم» كما 
لا يثبت حكم الشهادة إلا بعد قضاء القاضي. 

وليس كالاإيلاء» لأآنه يصح بغير حكم حاكم» فكذلك ما یتعلق به من 
الفرقة. 

مسألة : [اللعان تطليقة بائنة] 


قال : (وفرقة اللعان تطليقة بائنة في قول أبي حنيفة ومحمد) . 


(۱) صحیح مسلم ۱۱۲۹/۲- ح۹۲٤۱.‏ 
(۲) شرح فتح القدیر ٤‏ /۲۸۷. 


(۳) الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸٦/ ٤‏ 


BÎ‏ باب اللعان 


Gg egg 
وچا ن نا وواک و و‎ 

(وفي قول بي يوسف: ا لأن من أصله: أنه يوجب 
تحريماً مؤبدأًء والطلاق لا يوجب تأبيداً في التحريم. 

مسألة : [حكم المحدود في القذف في اللعان] 

(وإذا حل الزوج في قذف» أو المراة» وا ا 
قذفها لم يجب اللعان : جاز له أن يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمد»'. 

وذلك لأن حدوث هذا المعنى يبطل حكم اللعان الماضي› والدليل 
على ذلك أنه يمنع وقوعه في المستقبل» ومتى بطل حكم اللعان: جاز له 
أن يتزوجها إذا كان تحريم النكاح متعلقا ببقاء اللعان» ألا ترى أن هذا 
ام لو کا ا وت > لم يجب اللعان. 

فان قیل : لو بطل حکم اللعان» لعادت زوجته كما كانت. 

قيل له: لا يجب ذلك لأن من طلق امرآته ثلاثا» ثم تزوجت زوجا 
آخر»› فدخل بها: ارتفع به التحريم الموجب بالطلاق الثلاث» ولا يعود 
العقد الأول بينهماء بل يحتاج إلى فراق الثاني وعقلٍ مستقبّل للأولء 
وكذلك حدوث ما ذكرناء يرفع التحريم الواقع باللعان» ولا ترتفع مع ذلك 
البينونة إلا بنكاح مستقبل. 

ويدل على بطلان حكم اللعان بإكذابه نفسه» وجَلّد الحد: أن اللعان حد 


.۲۸۸/ ٤ المصدر السایق‎ )١( 
في (ق.ج): «القذف».‎ (۲) 


باب اللعان 1۳ 


والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن نصر الخراساني أبو جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن موسى 
قال: حدثنا نوح بن دراج" عن ابن أبي ليل عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
المرأة وزوجها فرق بينهماء وقال: إن جاءت به أزج القدمين يشبه فلاناء 

قال: فجاءت به یشبهه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لولا ما 
E‏ 

وقد روي: «لولا ما مض من الأيمان»""» «ولولا ما مض من كتاب 
اللّه». 

وكله صحيح يجوز أن يكون قال الجميع. 

فإذا أكذب نفسه وجلد الحد لذلك القذف: بطل حكم اللعان» 
لاستحالة اجتماع حديّن عليه في قذف واحد. 

فذل ذلك عل أن الان قد بطل كه فطل ها تعلق به من جكب 
التحريم» فجاز له تزويجها". 

ويدل على بطلان حكم اللعان: أنه لو لاعنها ولك ثم أكذب نفسه: 
لح به نسب الولد» وهذا يدل على إبطال حكم اللعان؛ لأن نفي الولد 


)١(‏ في (ق.ج): «حراج». 

(۲) أحکام القرآن .۲۸٦/۳‏ 

(۳) فی سنن أبی داود 1۸۸۲/۲ - ح٦٣۲۲:‏ «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ."٠۲/۳‏ 


1€ باب اللعان 


كان أحد الأحكام المتعلقة باللعان. 
«المتلاعنان لا يجتمعان أيدا). 

قيل له: إن هذا كلام الزهري ‏ مرج في الحديث» ليس عن النبي 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة 
المتلاعنين قال الزهري: «فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا: فرق بينهماء ثم لا 
جتان اند 

ولو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل على موضع 
الخلاف بينناء وذلك لأنه علق الحكم بالصفة» فيكون بقاؤه موقوفا على 
بقاء الصفةء لأنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ»» وهذا يقتضي ملع 
الاجتماع ما داما على حال التلاعنء وما دام“ حكم اللعان باقياًء فإذا 
أكذب نفسّه» وجلد الحد: بطل حكم اللعان» وزال حال التلاعنء 
وهذه الحال لم ينتظمها" الخبر. 


(۱) سنن آبي داود 1۸۳/۲ _ ح۰۶٣۲۲.‏ 

REISE aa 
.۷۸٦/٠١ جامع الأصول‎ )۳( 

() في الأصل: «كان»» والمثبت من (ق.ج). 

(9) في (ق.ج) (-حد). 

) «لم»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج). 


باب اللعان 10 


وهذا کقوله تعالی: ماعل الحس زیت من سیل E‏ 
تعالی : الوا المقرکین حَيَت نوهر 4 وکقوله: لاال عَهدی 
اللوي 4 والمعنى في جميع ذلك: مراعاة الصفة التي علق بها 
الحكم» دول لزومه“ على التأبيد. 
المتلاعنين لا يتراجعان أبداً إلا أن يكذب نفسه» فيجلد الحد» فلا جناح 
N N‏ 

فعلمنا أن روايته: مَضّت السنة أن لا يجتمعا: يعني ما داما على حال 
التلاع.". 

وكذلك تأويل قول من روي عنه من الصحابة آنهما لا يجتمعان › 

ن 1 )¥( 
وهم : علي وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ٠‏ 


وروي عن إبراهيم وسعيك بن المسيب آنه إذا أكذب نفسه» وجلك 


.٩۱ التوبة:‎ )١( 

(۲) التوبة: ©. 

.٠١١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ق.ج): «یراد به». 

.١١١/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

."٠۰۲/۳ احکام القرآن للجصاص‎ )٦( 

(۷) مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۲/۷ السنن الکبریٰ ۰٤۱۰/۷‏ والمغني .٠۳/۹‏ 


۲1٦‏ باب اللعان 


الخد اران دروا 
ويرو عن سعيد بن جبير: أن فرقة اللعان لا تيلها منه» وأنه إذا 
آكذب نفسه: ردت إليه امرأته» ولم E Ey‏ 


فان قال قائل: روی سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدكما E‏ لا سبیل 
لك علیهاء» ولو کان تحریمها غیر مؤبّد لبه كما قال الله تعالی: ی5 
E E‏ 04 

قيل له: أول ما في هذا أن قوله: «لا سبيل لك عليها»: ايندل غا 
تحريم نكاحهاء وإنما يفيد الينونة وقَطْح الزوجيةء كما تقول: لا سبيل لك 
على الأجنبية» ولا على عبد زيلر» ولا يفيد تحريم عقد النكاح والشراء. 

وعلی أنه لو كان يفيد مع العقد» لكانت الدلائل التي ذكرناها في 
جواز العقد ا فيصير حينئذ كانه قال: لا سبيل لك عليها ما 
دا غ حال الان 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة”" لما قالت له: هل لك 


(1) مصنف عبد الرزاق ١١١/۷‏ آحكام القرآن للجصاص ٠۲/۳‏ المغني 
والشرح الکبیر ."٤/۹‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۳۲/۲. 

(۳) صحیح البخاري .۱۸۱/٦‏ صحیح مسلم .٠٠۳١/۲‏ 

.۲٣۰ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ آم المؤمنين أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» وأمها 
صفية بنت أبي العاص , بن أمية عمة عثمان بن عفان» تزوجها عبيد الله بن جحش› 


باب اللعان 1۷ 


فى أخثى أن تتزوجها؟ فقال: «إنها لا تحل لى»"» ومعناه: ما كنت 


ويدل من جهة النظر على جواز نكاحها: قول الله تعالى: # فان کحرامًا 
اب کمالسا 4 وقوله تعالی: اوأجل کم اور سڪ 4 
وقوله: قدا بن جهن فلا جتاح ليک فيمافعلن ف أنفسهنً 4 » ونحو 
ذلك من الآي المتضمنة لإباحة عقد النكاح. 

سا [نفي الولد بعد الولادة] 


(وإذا نفىٰ ولدها بحضصره ولادتها إياهء أو بعد ذلك بيوم او يومين: 
لاعنهاء وانتفى ولدهاء وإن لم ينفه في الوقت الذي ذكرّنا: لم يكن له أن 
يفيه بعد ذلك في قول بي حنيفة)“. 


فولدت له حبيبة فکنيت بها. 

وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية» فتنصرء وارتد عن الإسلام» وتوفي بأرض الحبشة» وثبتت أم حبيبة على 
دينها» وزوجها النجاشي عنده لرسول الله صلی الله عليه وسلم بمهر من عنده ربع 
مائة دينار» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر طبقات ابن 


سعد ۹/۸ . 
(۱) صحيح البخاري ۰٠۲٠/۹‏ صحيح ا ۱ ح۹٤٤۱.‏ 
(۲) النساء: ۳. 
)۳( النساء: ٤‏ . 


.۲٣٤ البقرة:‎ )٤( 
.۲۹٤/٤ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ ٨۱/۷ المبسوط‎ )( 


1۸ ات لار 


والأصل في نفي نسب الولد من ع الأب باللعان: مارواه مالك وعبيد 
لله بن عمر وفليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة". 

وفي حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي صل 
لله عليه وسلم قضى في ابن الملاعنة أن لا يدعى لأب»". 

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتبار حال الولادة من غير توقيت: فهو 
ان ا مقون عل واو سكت عن ف س اومن ل کن ا 
ذلك أن ينفه» وآن له نفيه بعد الولادة بالوقت اليسيرء > فجعل أبو حنيفة 
سكوتّه في الوقت الذي لو أراد نفيه نفاه: CSE‏ ولم يؤقت فيه 
ا مول عا ما نظ م رل اله و ره 

(وقال أبو يوسف» ومحمد: له آن ینفیه ما بینه وبين آربعین يوما) 
لأن الأربعين مدة النفاس»› ومدة النفاس هى حال الولادةء فلذلك اعتبر 
فيه هذه المدة. ۰ 

فصل : 


قال آبو “: (وإن كان غاثباً في حال الولادة فقلم فیما بینه وبين 


1 


e UES ale‏ ما كان ذلك فى 
الحولين› فإن خرج الحولان: لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك»› فإن نفاه: 


.۱٤۹٤ح‎ ۱۱۳۲٤ /۲ صحیح مسلم‎ ,٦ صحيح البخاري‎ )١( 
eT /۲ ا داود‎ 


.۲٠٦ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 


باب اللعان ۲۱۹ 
لاعن بالقذف» وکان ابنه على حاله)'. 

قال آبو بکر : لا نعرف تقدير هذين الحولين إلا فيما ذكره أبو جعفر» 
ويشبه أن يكون إن صح اعتبار الحولين عنهم: أن يكون على قول أبي 


كذلك إذا انتقل من حد الرضاع إلى حال الاغتذاء بالطعام: لم يكن له 


أن فه: 

و اعتبار الأربعين ‏ في الحولين إذا قرم فهو كما اعتبر بعد الولادة 
إِدا کان تاا 

مسألة : [نفي الحمل] 


قال : (وإذا نف حمل امرأته: لم يلاعن في قول أبي حنيفة في حال 
الحمل» ولا بعد الولادة). 

وذلك لأآنا لا نثبت القذف بالاحتمال والجواز؛ لأنه مما يسقط حكمه 
بالشبهة» فإذا كان الحمل غير معلوم من جهة اليقين» لم يثبت اللعان في 
الحال؛ لأنه بمنزلة الحد. 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر: لم يلاعن أيضاً؛ لأنه لما لم پکن 
النفي قذفا في الابتداءء لم يجز وقوفه على وضع الحمل› o‏ 


(۱) المبسوط ٥۲/۷‏ شرح فتح القدیر ۲۹۰/۲. 
(۲) شرح فتح القدیر .۲۹۳/٤‏ 


YY ۰‏ باب اللعان 


ر ا 

كما آنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت زانية» آو قال: إذا وضعت 
ما في بطنك فأنتِ زانية : لم یکن قذفاً یجب به حد» ولا لعان. 

وما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه لاعن بالحمل""» فإن 
الزوج كان قذفها بالزنئ» وكذلك نقول: إذا قذفها بالزنى: لاعتها حاملا 
كانت أو غير حامل» وإنما الموضع الذي لا يوجب فيه أبو حنيفة اللعان: 
إذا قال: إن هذا الحمل ليس مني» ولم يقل: أنت زانية. 

PO O 
قصة المتلاعنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهماء و‎ 
e a أن لا يدعي ولدها لأبء‎ 
فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به على صفة أخرى ذكرهاء فهو للذي‎ 


(۲( 
رمیته به . 


ار ةا ورل اف ما ا هوك ف آنا اع ا 
الذي هي حامل به لأب. 

اوعباد بن منصور ضعيف جد" ٤‏ » ومع ذلك فإن آهل المعرفة بذلك لا 
بكرن ن في حديث عباد بن منصور کلاماً كيرا ليس من كلام النبي 
صلی الله عليه وسلم» مندرجا في الحديث. 


(۱) سنن آبي داود 1۹۰/۲ ح ۰۲۲٣٢٣‏ وبمعناه عند مسلم ۱۱۳۲/۲ ح۹۷٤۱‏ . 

الفرجعين السابقين. 

(۳) مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري: ۹/۳٦۱ء‏ تهذيب التهذيب 
4/0 0ار E‏ 


باب اللعان ۲۲۱ 


فان قال قائل : اللحمل محكوم عليه قبل الولادة. قال الله تعالی : 


ولت الال أ هرا يعن مه4 وقال: فاقوأ لمن حى يصعَنَ 


ولو اشترى جارية» فقال النساء: إنها حامل: كان له ردها بالعيب» 
ولف کان الك وج أن کر ن م كما نة في اف اا 
ج و الان ۰ 

قيل له: لأن هذه الأحكام التي ذكرتها يصح ثبوتها مع الشبهة» والحد 
لا يصح إثباته مع الشبهةء اقا اغرال ا وان یکون ما ظنناه 
حملا ريحاً أو داء» ويله يمنع وجوب اللعان» إذ کن اتخ 

# وقال آبو يوسف ومحمد: إذا نف حمل امرأته» ثم وضعت لأقل 
من ستة أشهر منذ يوم قذفها: لاعن؛ لأنا قد تيقدًا أنه كان قاذفاً يوم القول» 
وإذا جاءت به لستة أشهر: لم نتيقن أن الولد كان موجودا يوم النفي» فلم 
وق 4 

مسألة : [قذف المرآة وأمها] 

قال : (ومن قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية: كان قاذفاً لها ولأمهاء 
فإن اجتمعا على مطالبته: حددناه لأمهاء وسقط اللعان). 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

.٦ الطلاق:‎ )۲( 

(۳) المبسوط .٤٥/۷‏ 
)٤(‏ شرح فتح القدير .""۲/٠١‏ 


Y۲‏ باب اللعان 


وذلك لو بدأنا باللعان» لكان حد القذف قائماً عليه للأم» وإذا بدأنا 
بحدها سقط اللعان» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم»» واللعان حد فإذا أمكننا أن نتوصل إلى 
اا 

الا رى ان ا لور رةه قن اع اا الل > و 
حد الزنا والسرقة. 

# قال : (وإن لم تطالب الام بحدّهاء وطالبته باللعان: لاعن؛ لأن 
حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف› ومالم يحد: الان 
as‏ 

ر لامجو رااان ع الان لوار ان طالب الام حه 
لاه لن الان لرا ل يرز ا حر ى جور ان فع 
ویجوز آن لا يقع. 

قال أبو جعفر : (فإن لوعن بينه وبينها: لم يحداً بعد ذلك لأمها إن 
طالبته بعد ذلك بالحد). 

قال بو بكر : ولیس هذا من مذهبهم» بل قول أصحابنا جميعا: أنه 
بح للام إذا طالبته بحدّها بعد لعانه للابنة. 


(۱) سنن الترمذي ۳۳/٤‏ ح٤٩٤٠.‏ 

(۲) شرح فتح القدير ۳۳۲/٠‏ ويظهر من كلام أبي جعفر رحمه الله بأنه خالف 
مذهب الأحناف في هذه المسألة» كما سينص على هذا الشارح الجصاص بعد قليل. 

(۳) في (ق.ج): «أن يو جب». 

)٤(‏ في (ق.ج): «للمقذوف». 


باب اللعان ۲۳ 


مسألة : [ابتداء اللعان من الرجل] 
فال ابو جعفر : (وصداً في اللعان الج 


لققول الله تعالى: # والذين رمو روجهم ور یک فم شېد وإ اتفه فشهندة 
ا و افا لقي فاق لك أن کرد انه غت لدف 
فاا لغان الا خد لات 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجل في اللعان”". 

e 
. عن الحال التي أوجبتها له‎ 

# قال : (فإن قذفها بولد: فإنه يلاعن عليه» فيقول: فيما رميتها به من 
ا تقول: فيما رماني به من الزن في 
نفي ولده هذا) 

وذلك لأنه يحتاج إلى نفيه باللعانء فينبغي أن يلاعن عليه» كما 
يذكرها في اللعان. ويشير إليها به إذ كان لعانه إياها يتعلق به حكم 
التفريق» وإبطال النكاح» كما يتعلق به نفي الولد. 


(۱) شرح فتح القدیر .۲۸٥/٤‏ 
(۲) النور: ٦‏ 

(۳) انظر فتح الباري ٤٤0/۹‏ . 
)٤(‏ في (ق.ج): «آوجبته له). 
)٥(‏ شرح فتح القدیر .۲۸۹/٤‏ 


۲۲٤‏ باب اللعان 


مسألة : [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث] 

قال : (ومَّن قَذّف امرأته» ثم طلقها ثلاثا: سقط اللعان» ولا حد 
IT‏ 

وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية» لقول الله تعالى: 
ولزن مو زوجم ٠‏ نم قال: لفتهد ةحيور يعني أحد الأزواج» 
فثبت أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية. 

وأيضاً: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان» فكذلك 
ذا صارت أجنبية بعد القذف. 

زل جب الح لن الراجب الفذف كان العا قسقط سن وة 
الحکم» فهو کسقوطه بالموت» فلا حد. 

# (ولو طلقها ثلاثاً» ثم قذفها بولد أو بغير ولد: فإنه ُحد). 


vo 

رده چ سس ررس رد 
“4ھ 
س 


8 ل رھ و 2وی سم کے م س ا 
لقول الله تعالى: * والذين مون المحصتت ثم لريأتوا بأربع تة شداء فا جلد وهر ثملنين 


جلد 4 ئم خص منه الزوجات بقوله: $ لذن يمون ازوج » وهذه 
ليست بزوجة. 
ا [نفي التوءم] 


قال : (ومن ولدت امرآته e‏ فأقرً بالأول» ونفی الثانى : لاعن › 


باب اللعان Y0‏ 


ولزماه جمیعا). 

وذلك لأن إقراره بَّدءأ بالابن الأول لا يمنع صحة اللعان بنفيه بعد 
ذلك؛ لأن صحة اللعان ليست موقوفة على نفي الولده إذ قد يقطح 
الفراش من غير ولد» ولا يكون إقراره َء إكذاباً لنفسهء لأنه لم يكن 
هناك قذف متقدم للاإقرار» فيكون إكذابا له. 

آلا تریٰ آن رجلا لو قال لامرآته: لم تزنء ثم قال: قد زنیست: وجب 
اللعان» ولم يكن ذلك إكذاباً لنفسه؛ لأنه كان قبل القذف. 

# قال : (فإن نف الأول» وأقرً بالثاني: لزماه جميعاًء وح . 

وذلك لأنه لما نفىٰ الأول سار قادن لا ثم لما قر بالشاني فقد أقر 
بهماء لأنهما في بطن واحد» فصار إكذاباً: فحد. 


3 3 ¢ SF FF 


(۱) المبسوط ٤1/۷‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٤‏ /۲۹۹. 
(۲) المراجع السابقة. 


باب العدد والاستبراء 


مسألة : [مدة عدة الحرة] 


قال آٻو جع © : (وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: 
فعدتّها قروء» كما قال الله تعالى”. والآقراء: الحيّض). 


قال آبو بکر : وهو قول عمر»› علي » وعبد الله » وأبي موسی ٠‏ 


وروي عن زيد بن ثابت› وابن عباس › وابن عمر»› وعائشة› الأقراء: 
الأطفا* 

قال أبو بكر : قد تكلمنا فى ذلك على الاستقصاء فى مسألة 
أفردناها فى غير هذا الكتاب» فأغنىٰ عن إعادته هاهناء إلا آنى لا 


7 ر 2/4 يه ا سے رس س کے 


(۲) قال تعالى : #‡ لطا بأنفسهن لَه فروع 4. البقرة: ۲۲۸. 

(۳) انظر المبسوط CIT‏ بدائع الصنائع / ° شرح فتح القدير 
."*V/ €‏ 

(5) انظر السنن الكبرئ للبيهقي ٤۱۷/۷‏ بدائع الصنائع .٠٠٠۲/٤‏ 

(6) انظر الستن, الكرى للمهقى ٤16/۷‏ مضف ان ٠آ‏ شية o٦١ /١‏ 

)٦(‏ حيث أفرد ماله القرء في موف خاص › كما تقدم في ترجمته عند دکر 
مصتفاته» وينظر أحکام القرآن ."٠٤/١‏ 


باب العدد والاستبراء ۷ 


أخلي هذا الموضع من جملةٍ من القول ينتظم عمدة الحِجَاج فيهاء 
فنقول وبالله التوفيق : 

إن أهل اللغة قد قالوا في أصل القرء أقوالاًء أنا ذاكرها ومعقبها بوجه 
دلالتها عل صحة قولنا. 

قال قائلون منهم : إن القرء هو الوقت. 

حدثنا بذلك أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب آنه کان إذا سئل عن معنى 
القروءء لم يزذهم على الوقت» وقد استشهد لذلك بقول الشاعر: 

له قروء كقروء الحائض ° 

ويقول الأعشئ: لما ضاع فيها من قروء ناكا 

فالأول عى أن له وقتاً يهيج فيه عداوته كوقت الحائض"» والشاني 
عت وقت وطئه إياهن. 

وقال آخر: 

إذا هبت لقارئها الرياح ٠‏ يعني لوقتها في الشتاء. 

r 


وقال آخرون: هو الضم والتأليف» ومنه قوله تعالى: *#فإذاقرآنه فاع 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ٠٠/١‏ المبسوط .٠۳/١‏ 

ص۷٦‏ ۰ تحفیقی جائر ‏ مستشرف › لندن» طبع ۷ وینظر تاج العروس (قراً) 
٠‏ (۳) في (ق.ج): «الحيض). 
)٤(‏ ينظر تاج العروس (قرأً) »۳۹/١‏ ونسبه لمالك بن الحارث الهذلي. 


اه4 آي: إذا جمعناه. 

وقال الشاعر : 
ذراقي عَيّطل أذماء بكر مجان اللون لم تقرأ جنينا 

وحکي عن بعضهم أنه قال: هو الخروج من شيء إلى شيء› وهذا 
القول ليس عليه شاهد من اللغة» ولا يثبت عمن يوثق به من أهلها. 

ثم نقول: إن كانت حقيقة في الوقت» فالحيض أولى به؛ لأن الوقت 
إنما يكون وقتا لما يحدث فيه» والحيض هو الحادث» والطهر إنماهو 
عدم الحيض» ولیس هو شيا حادثا. 

وإن كان من الضم والتأليف» فالحيض أولى به أيضاً؛ لأن دم الحيض 
إنما يتألف وينضم من سائر أجزاء البدن في حال الحيض» فمعنىٰ الحيض 
ا اا افا 

فان قيل: إنما تالف ويجمع دم الحيض في أيام الطهر» ثم سيل في 
آيام الحيض. 

قيل له: لو كان تألفه واجتماعه في أيام الطهر لسال» إذ ليس هناك 
مانع من السيلان» فعلمنا أن اجتماعه إنما يكون في الأوقات التي يوجد 


.۱۸ القيامة:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٠٠٠/١‏ المغني مع الشرح الكبير ۸۲/۹ وعزاه 
الزبيدي في تاج العروس (عطل) ٩/۳١‏ (ط الكويت) إلى عمرو بن كلثوم» ومعنى: 
عيّطل» أي المرآة الطويلة. ومعنئ: لم تقرأً جنينا: أي لم يَضُم رحمًها على الجنين. 
وينظر أيضا تاج العروس ۳۷٠/١‏ (قرأ). 


فيها الخروج والسيلان» وإن كان القرء اسما للخروج من حال إلى حال 
فإنه يرجع في المعنى إلى الضم والتأليف» وذلك لانضمام حال الطهر إلى 
الحيض» أو الحيض إلى الطهرء فيعود إلى المعنى الأول. 

ئم قد علمنا أن اسم القرء يتناول الحيض والطهر جميعا"» وذلك 
لأن الصحابة لما اختلفت» فتأوله بعضهم على الحيض» وبعضهم على 
الطهرء علمنا أن الاسم يتناول كل واحد من المعنيين") للا ذلك لا 
جاز لهم تأويل الآية عليه» وإذا صح ذلك اعتبرنا فوجدنا الحقيقة للحيض 
دون الطهرء بدلالة ما قدمنا. 

ومما يدل على أن اسم القرء يلزم الحيض حيشما جد وقد يفارق 
الطهرء فلا يسمى قرءأ: وهو طهر الآيسة والصغيرة» فعلمنا أن اسم القرء 
يتناول الحيض حقيقة» والطهر مجازاء لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن 
اها ان لع ا ا لر طهر الاق بي الح في 
مجاز» سمي بذلك لمجاورته الحيض» كما يسمي الشيء باسم غيره إذا 
گان جاورا 4 

ويدل على أن المراد بالأقراء الحيض: أن الاسم لما تناولهما على ما 
ذكرناه» واتفق الجميع على أن المراد أحدهما“ احتجنا إلى طلب 


."٠٠/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ."٠٤/١‏ 

(۳) في (ق.ج): «فدل ذلك على أن اسم القرء يتناول الحيض حقيقة» والطهر 
فا إلا أن الطهر الذي بين الحيضين مجاز› فسمي بذلك لمجاورة الحيض')». 

(6) أحكام القرآن للجصاص ۳٦٦/۱‏ المغني والشرح الکبیر ۸۲/۹. 


YT‏ باب العدد والاستبراء 


المراد» فوجدنا لخة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقراء آنها الحِيّض› 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»'. 

وقال لفاطمة بنت أبي حبيّْش” : «فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاةء فإذا 
أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القرء». 

فكانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم في القروء أنه الحيّض› فوجب 
ا کا م ا شو اغا 0 ا ل التي 
SENN aN a lle‏ 

وأيضا: حديث ابن عمر» وعائشة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» ٠‏ وقد تقدم ذكر سندهما. 


مم ر 


e‏ م م ١‏ ر2 ےر ر برس 
وايضا: لما قال الله تعالى : وای بيسن من المحیض من ساپک إن ارتو 
دن دة اش 3 فاقام الشهور مقام الحيض عند عدمهاء دل ذلك 


على أن الأصل هو الحيض» كما أنه لما قال: فلم دوا ماء فسيمموا ه٠‏ 
علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء. 


(۱) سنن الترمذي ۲۲۰/۱- ح۰۱۲۹ سنن آبي داود ۲۰۹/۱ ح۲۹۷ السنن 
الكبرئ للبيهقي .٤۱١/۷‏ 

(۲) سنن آبي داود ۱۹۱/۱- ح۲۸۰. بمعناه. 

(۳) في (ق.ج): «المختلفة)» وينظر أحكام القرآن ."٠٦/١‏ 

)٤(‏ سنن آبي داود ٨۳۹/۲‏ ح۲۱۸۹ سنن الترمذي ٤۸۸/۳‏ - ح۱۱۸۲ . قال 
أو کیم تخد عا حلت ر بب 

.٤ الطلاق:‎ )١( 

٦ المائدة:‎ )1( 


باب العدد والاستبراء ۳١‏ 


ل ا ا اا ر ال اد مدو ي ارد ا 
وهو قوله: ىة فُروّو 4ء واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاء العدد بكماله؛ 
لأنه إذا أراد أن يطلقها للسّة» فلا بد أن يصادف طلاقه فى الطهر قد مضى 
فيه من الطهر بعضه»› ئم يجب عنده بعد ذلك طهران آخران» فهذان 
قرءآن» وبعض الثالث» فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طلاق السنة» 


علطا ار الر ةه لحك التي ك استيفاء العدد المذكور في الاية 
کال 


ولس هدا كقولك تال : الح اشهرمعلومت € > والمراة: شهران 
وبعض الثالث؛ لأنه لم يحصرها بعدد» وإنما ذكرها بلفظ الجمع. 

والأقراء محصورة بعدد وهو ثلاثةء ألا ترىئ آنه لا يجوز أن تقول: 
رأيت ثلاثة رجال» ومرادك رجلان»ء ويجوز أن تقول: رأيت رجالا 
والمراد رجلان. 

فصل : [انتهاء العدة] 

ل ارخ :0اطت ف ال ال فد ا 


اا ق 


وذلك لأن عدتها قد انقضت» وقال الله تعالى: #فإذا بلَحْنَ أجلهن فلا 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
في (ق.ج): «لا یمکن».‎ )۲( 
.۳٦۷/۱ أحکام القرآن‎ )۳( 
.٠۹۷ البقرة:‎ )٤( 


)٥(‏ مختصر الطحاوي ص‌۲۱۷. 


سے 22 


# قال : (فإن أخرت العْسّل من الحيضة الثالشة» وكان حيضها دون 
العشرة: كانت في العدة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت الصلاة)”". 

قال آبو بكر : قد روي عن علي» وعمر» وعبد که 
الصحابة أغثبار الخسل من الحيضة الثالفة“. 

E O E EC TT 
الدم» فتكون العدة باقية» فلم يكن في انقطاع الدم حكم بانقضاء الحيض›‎ 
فإذا اغتسلت انقطع حكم الحيض بالاتفاق» فانقضت العدة.‎ 

وإذا مضى عليها وقت صلاةء فقد لزمها فرض الوقت» ولزوم فرض 
الوقت ينافي بقاء حكم الحيض؛ لأآن الحائض لا يلزمها فرض الصلاةء 
وأا ذا كانت أبامها عشراء فانه قد ت غندنا أن الخشن لا بون آكر م 
عشرة أيام» ففي انقضاء العشرة انقضاء الحيض. 

# قال : (ولو كانت في سفر ولا ماء معهاء فتيممت» فإن أبا حنيفة 
قال: هي في العدة على حالها حت تصلي بتيسّمها). 

وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وإنما يبيح الصلاةء فحالها 


.۲۳٤ البقرة:‎ )١( 

.۲۳/٠٣ المبسوط‎ )۲( 

(۳) آي ابن مسعود رضي الله عنه» والله آعلم. 

.٤١١/۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ ۳۷١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 
.۲۸/٦١ انظر المہسوط‎ )٥( 
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بعد التيمم كهي قبله» فإذا صلّت فقد تعلق به حكم لا يلحقه الفسخ 
بو جود الماء» فصارت في حكم الطاهرات› وانقضت به العدة. 

# قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت فقد خرجت 
من العدة)'. 

قال ابو بکر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وقول 


۲ 
محمد ا 


ووجهه: أنه قد يستباح به فعل الصلاة» وقراءة القرآن » ودخول 
الجر تر الك سا هر ال ماعا لاش ف حت ااك 
من حكم الحيض؛ لأن حكم الحيض لو كان باقياًء لما جاز لها أن تستبيح 
هذه الأفعال. 

والانفصال من ذلك لأبي حنيفة: أن هذه الاستباحة تنفسخ بوجود 
الماء» وبطلان حكم التيمم. 

وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا تنفسخ برؤية الماء» وأما قراءة القرآن 
فإنها وإن وقعت على جهة الإباحة: لا تنفسخ» فليست صحة التلاوة معلقة 
بوجوب الطهارة؛ لأن التلاوة حاصلة سواء كانت طاهرا أو حائضاء فلم 
يجب أن تعتبر في صحة حكم التلاوة. وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا 
يصح حكمها إلا بعد الطهارة. 


(۲) المصدر السابق› وبدائع الصنائع ۹۸۱1/٤‏ 
(۳) في الأصل: (الطهارة). 


€ باب العدد والاستبراء 


مسألة : [عدة الزوجة النصرانية] 

قال بو جعفر : (ولو كانت الزوجة نصرانية: خرجت من العدة 

رلك له عا ع ف د ا اغات 

مسالة : [عدة الأمة بعد الإعتاق] 

ر 4 غ 

قال : (ومن طلق زوجته وهي أمة» ثم اعتقت وهي في العدة» فإن 
کان الطاذی رجا : صارت :عد ها تلات حه > ون كانت ناء فد نا 
عة الأمة على ما كانت)'. 

قال أبو بكر : اعتبر انتقال عدتها عند العتق بالموت" فإذا انتقلت 
بالموت انتقلت بالعتی› وإذا لم تنتقل بالموت لم تنتقل بالعتق› والمعنى 
الجامع مها ر كل واخد من اسل روچ د اا 

آل ى أن غد الج لاتق كما أن عد ال اة ار هة افر 
ورا فاو ان رخا طلی اماه اا ر ٿم مات عنها وهي في 
العدة: صارت إلى عدة الوفاةء كذلك إذا أعتقت: وجب أن تنتقل عدتها 
تنتقل بالعتی'. ۰ 


(۱) بدائع الصنائع .۲۰٠۹/٤‏ 
(۲) بدائع الصنائع .۲۰۱۸/۴٤‏ 
(۳) في (ق.ج): «الشبهتين». 
)٤(‏ في (ق.ج): «العدة». 
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مسألة : [استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض] 

قال : (وإذا كانت ممن تحیض» فارتفع حيضها من غير حمل: كانت 
فی عدتها أبدا حت تحيض ثلاث حيّض» أو تيأس من الحيض» فتستقبل 
عدة الآيسة من المحيض» وهي ثلاثة أشهر). 

قال بو بكر : وهذا قول علي , بن آبي طالب»› وعثمان بن عمان» وزید 
بن ثابت رضي الله عنه". 

+ وروي عن عمر بن الخطاب»› وابن ¿ عباس : أا نفک تة اه 
فإن لم تحض: اعتدت نلائة اهر نةك ۰ 

(DO f, :‏ 
وهو قول مالك بن انس . 


ي 7 


الح لال ل ورل اله تعالا :خض والل ا رس ههن 


َة قروو 4 فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يجيء ما 
ينقلها عنها. 
فم روو L2‏ ار 


وقال الله تعالیٰ: ٭ اتی بیسمنالیض من ایک إن آرت فدهن 


)١(‏ أحكام القرآن ٤٥٦/۳‏ بدائع الصنائع ٠۲0٠٠۱۹/٤‏ مختصر الطحاوي 
ص۲۱۸. 

ی لى 2 

(۳) المرجع السابق. 

.٠١١/٤ انظر شرح موطا اللإمام مالك للررقاني‎ )٤( 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٥( 


IEEE‏ سر 4 : فنقل إلى 1 هور عند الاس من المحيض › وارتفاع 
EO PO 1‏ 
لھا. 


فإن قال قائل: لما قال الله تعالی: ‏ ول نامض من د سای إن 
ارتم فدهن تله أشهّر 4 فنقلها عند الارتياب إلى الشهور» وارتفاع 
الحيض يوجب الارتياب» وجب أن تكون عدتها بالشهور. 

قيل له: ليس المراد: الارتياب في اليأس» وإنما هو ارتياب المخاطبين 
قبل نزول الآية فيما يجب من العدة على من كانت هذه حالها. 

وروئ تحو هذا التأويل عن ابن مسغود قال: وذلك أن الله تعال لما 
بين طلاق ذات الحيّض» وطلاق الحامل» شكوا في اليائسةء فلم يدروا ما 
عدتها؟ فأنزل الله تعال مخبراً عن الحال التي خرج عليها الخطاب قولّه: 

و بيسن . 
الحيض › لالة ل 

ل قل اشا : اتفاق الجمیع' على آنھا إذا لم رتب وعلِم آنها لا 
تحيض» ولا تَحْبّل أبدا: كانت هذه“ عدتهاء فعلمًا أن الارتياب في 


.٤ الطلاق:‎ )1( 

(۲) آحکام القرآن ۰٤٥۷/۳‏ السنن الکبریٰ .٤۱۹/۷‏ 
(۳) آحکام القرآن .٤٥۷/ ٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: هي». 


باب العدد والاستبراء ۷ 


اليأس ليس بشرط فى الاعتداد بالشهور» وأن المعنىٰ فيه حصول اليأس. 

فإن قال قائل: اليأس قد يجامعه الرجاء» كما قال الله تعالى: #قدييسوا 
وکا ا یس الکتاره من صب القبور 4 . 

ET e قال‎ 

قیل له: أما قوله تعالى: ماما الزن ءامنا لا ولوا فو ما عضب آله عَنّهر 
قدییسو انا لاخرة ایس الکتارمن نا صب القور #: فليس معهم طمع ولا رجاء 
للآخرة؛ لأنهم كانوا كفاراً لا يعتقدون البعث› وکانوا آيسين عند أنفسهم 
أصحاب القبور آن يرجعوا إليهم. 

وما قول الشاعر : فإن کان ممن يحتج بقوله» فمعناه: فالنفس بين 

» ن ۱ ی ۰ ً92 ر ر کک ص و 

وقال الله تعالیٰ: #ولا تاتسوأمن روج ا vei‏ الوم 

کرو 4 ومعلوم أن المراد لا تقطع الرجاء من لله» فإنه لا يقطع 
n‏ الكافرون. 

دلا از خر لتا اة ل هات ا 0 ا ا 
ول بيسََمِنَألََحض ): علمنا أن مراده انقطاع الرجاء من وجود 
الحيض . 


١ 2 التة‎ )0( 


(۲) يوسف: ۸۷. 


مسألة : [عدة الصغيرة والآية] 

قال : (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهر» وإن كانت أمة: 
فشهر ونصف)"'. 

وذلك لقول الله تعالى: # ولتي لَص 4 وعدة الأمة على النصف 
من عدة الحرة» ولا خلاف بين المسلمين فيها. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة 
تطلیقتان» وعدتها حيضتان». 

وقال عمر بن الخطاب: «لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف»› 
لفعلت»» يعني أن الحيضة لا تتبعض» فلذلك كانت عدتها 

# (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة 
E ET‏ 

وذلك لأن الله تعالى أوجب الشهور عند عدم الحيض» فإذا وجدت 
الحيْض» بطل حكم الشهور» فانتقلت إلى الحيَّض. 


(۱) بدائع الصنائع .۲٠٠٠٦/٤‏ 
(۲) الطلاق: .٤‏ 


(6) السنن الكبرى للبيهقي .٤۲٦/۷‏ 
() بدائع الصنائع ۹/۴. 


باب العدد والاستبراء ۲۳۹ 


مسألة : [عدة المتوفىٰ عنها زوجها] 

قال : (وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء سواء دخل بها 
أو لم يدخل بهاء إذا كانت حرة). 

ل ۱ رھک ع و ی f Lec rek 2 Ire‏ < 

لققول الله تعالى: # ولد يوفونَ منکم ويڏ رون ازولجا ردصن بأنقسهنّ 
اربع آشپ روشا 4 وهو عام في المدخول بها وغيرهاء ولا خلاف فيه 

وقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها شه لقوله تعالىٰ: # والْذِين 
ووت ون ڪم ويڌرون ازو جا وڪ َة وجه م محدحا لى ا 
إخراج 4 ٠‏ فحكم فيها بثلاثة أشياء: 

أحدها: إيجاب العدة سنة. 

فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشر» ونسخ وجوب نفقتها في 
مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في ماله› وبقي مع الخروج في 
E E‏ 


و ص 
۰ 


حول عي 


.۲٠٠٠/٤ بدائع الصنائع‎ ٠٠/٦ المبسوط‎ )١( 
۳2 القرة:‎ )( 

.۲٤١ البقرة:‎ )۳( 

.٤/ ٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


o‏ باب العدد والاستبراء 


مسألة : [عدة الامة] 
قال : (وإن كانت آمة: فعدتها على النصف)» لما يياه 
مسألة : [عدة الحامل] 


فال : (وعدة الحامل في جمیع هده الوجوه أن نصح e‏ 


e 2 ⁄ 1 


لقوله تعالى : #وأؤلت الال أجلهن أن يصعي َ4 وذلك عموم 
في الجميع ؛ لآنه لفظ مكتف بنفسه عن تضمينه لغيره. 

ويُروى عن علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما أن عدة 
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين» يعني وضع الحمل أو 
مضي أربعة اوعفر“ 

وقال عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وآبو مسعود البدري: عدتها ان 
تضع حملها". 

وقد روئ ا e‏ 
بنت س وت با وة روج بوت ورين حرفب 
للنكاح» فذكر ذلك للنبي صلئ الله عليه وسلم فقال: ا ف 


.۷۷٦/ ٤ انظر الهداية مع البناية‎ )١( 
.۷۷۷/ ٤ البثاية‎ )۲( 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

.٤۷٤/۹ سنن الترمذي - ح٤۹٠۱ء فتح الباري‎ ٤٠١/۳ أحكام القرآن‎ )٤( 
. ٤٠٥/۳ آحکام القرآن‎ )٥( 


آچلھا" 
وهشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة ولدت بعد 
اة وها مر افر ها رول ا0 هل ا عادول ان تكح :. 
ومحمد بن إبراهيم التميمي عن أبي سلمة عن سبيعة مثله . 
وسليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة أن سبيعة وضعت بعد وفاة 
١ ۴ :‏ ال e‏ )£( 
زوجها بأيام» فأمرها النبي صل الله عليه وسلم أن تتزوج . 
وقال علقمة» روق وغ و ا اف اوه 


‌ 2 و Aa‏ ر سے و سے Ae‏ 
۰ 


3 د 
وأؤلّت امال أجلهنَ أن يصَعَنَ لمح4 : نزلت بعد آية المتوفى عنها 
زوجها"» يعني أنها قاضية عليهاء لعمومها في كل معتدة. 


(۱) سنن الترمذي ٤۹۸/۳‏ - ح۱۱۹۳ وقال أبو عيسىٰ: حديث أبي السنابل 
حدیث مشهور. 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸۲/٦‏ صحیح مسلم ۱۱۲۲/۲ - ح٤۸٤۱.‏ 

(۳) سنن آبي داود ۷۲۹/۲ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد 
NY‏ 

.٠١۹/٩ صحیح مسلم ۱۱۲۲/۲ بمعناه» سنن النسائي‎ )٤( 

۷۳٠/۲ وروی آبو داود‎ ۳۱/٦ ما وجدت بهذا اللفظ إلا فى المبسوط‎ )٥( 
: والمباهلة هي‎ ٤٥۸/۳ عن عبد الله قال: «(من اء عند أحكام القرآن‎ ۲۳۰۷- 
الملاعنة» أي يلعن كل منهما الآخر» ينظر القاموس المحيط (بهل)ء المصباح المنير‎ 
(بهل).‎ 

.٦١ آل عمران:‎ )٦( 


ورد بعد الخاص قضى عليه» وآنه لا يجب الترتيب» وكذلك قول من 
وافقه في عدة المتوفى عنها زوجها. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لا 
تنقضي عدتها حتیٰ تضہ') فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالى: ووت 
الالال أجلن أن بن حل 4 ودل عل مقط الاشهرة ن الا 
تبيح النكاح إلا بوضع الحمل. 

مسألة : [عدة آم الولد] 

قال : (وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملاً: وضع 
حملهاء وإِن کانت غیر حامل: فثلاث حيّض)". 

وذلك لأن عدتها واجبة عن الوطء دون العقد» فأشبهت”“ النكاح 
الفاسد» وقد لزمتها وهي حرة» فتکون ثلاث حيیض. 

مسألة : [عثق الأمة بعد الوطء] 

قال : (ومن أعتق أمته بعدما وطئها: لم تكن عليها عدة). 

لأن زوال الملك لا يوجب عدة» آلا ترئ آنه لو باعها: لم تجب عليها 


دة . 


(۱) المبسوط "۱/١‏ المغني والشرح الكبير .٠٠٠/۹‏ 
(۲) الطلاق: .٤‏ 

.۷۸٤ ۷۷۷/٤ البناية‎ )۳( 

)٤(‏ في (ق.ج) «العدة». 

.0۱۸/۳ حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


ااا وا 3ı‏ 


مسألة : [لا عدة على الزانية] 

قال : (ولا عدة على الزانيةء حاملاً کانت آو غير حامل) 

لوطع الزن لا شلق د ثرت السب فافية الوط بملك المت 
والولد الذي في بطنها ليس فيه حق للغيرء فلا يمنع النكاح» ولكن زوجها 
لا یدخل بها حت تضع 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه نه آن يسقي ماؤه 
زرع غيره»» يعني أن يطأً امرأة حاملاً من غيره. 

رواه رويفع”" بن ثابت الأنصاري عن النبي صل الله عليه وسلم. 


0 


0 


# (وقال ابو يوسف: لا يجوز تزويج الحامل من زنئ) 

كما لا يجوز تزويح الأمة الحامل من مولاها. 

قال: وکما لا يجوز له وطؤها: لم يجز له آن يتزوجها. 

والانفصال من ذلك: أن تزويج الحامل من المولئ» إنما لم يجز من 
قل أن هناك حملا ثابتاً للنسب من الغير» فلأجل حقه لم يجز كالمعتدة 
وأما الحامل من زنىء فليس في حَمّلها حق للغير» فلذلك جاز. 

وأما مَنْع الوطء: فإنه لا يمنع النكاح» إذ لم يكن فيه حق للغخير» كما 


.٥١١/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۲“ وقال: حدیث حسن» سنن آبی داود ٦۱٥/۲‏ ۔ 
ح1۱0۸. 

)۳( في (ق.ج): «الربيع› والصحيح ما ات 

.٤۸/۳ بدائع الصنائع ۱۲/۳٤٠ء» حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


E٤‏ باب العدد والاستبراء 


يتزوج النفساء والحائض › وهو ممنوع من وطئها. 

اة : [وجوب الإإحداد على المتوفىٰ عنها زوجها والمطلقة] 

قال : (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة› 
الط 
وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ثد على ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوجهاء فإنها تح عليه أربعة أشهر وعشرا»"» 
فأوجب عليها الإحداد» والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب. 

مسألة : [عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها] 

(ولا ينبغي للمتوفى عنها أن تبيت في غير منزلها» ويجوز لها الخروج 
الان 

والأصل فيه: قول الله تعالى: متدعًاإلى حول عر خلج ٠‏ 
فكانت عدة المتوفى عنها زوجها حولاء لا تخرج فيه من منزلهاء ئم تسخ 


ماعدا الأربعة ا والعشر بقوله: # ربصن بأفسهنآربعة اشر 


(۱) شرح فتح القدیر ۳۳٠٣/٤‏ فتح الباري .٤۸٤/۹‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸٥/٦‏ صحیح مسلم ۱۱۲٤/۲‏ . 

(۳) ينظر الهداية مع شرح فتح القدیر »۳٤۳/٤‏ وجواز خروجها نهارأًء لأنه لا 
نفقة لها» فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش» وعليه فإذا كان لها قدر كفايتها: 
فلا يحل لها أن تخرج. اه. 

TEND 


باب العدد والاستبراء Y۵‏ 


وَعَمْرا 4 فكان حكم هذه المدة باقيأً على ما كان عليه في ملع 
الخروج» ووجوب" الاعتداد فيها؛ لأن النسخ لم يرد عليه إلا في حال 
قد قامت الدلالة عليه» وهو خروجها في حوائجهاء فمنعها من غير أن 
تبيت في بيتها. 

وهو ما روي عن فريعة بنت مالك أنها جاءت تسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتستأذنه في النقلة وهي معتدة» وقد كان زوجها قل» فقال 
النبي صلىئ الله عليه وسلم: «لاء حتى يبلغ الكتاب أجله»"» فمنعها 
النقلة» ولم ينكر عليها خروجها من البيت. 

وروي نحوه عن ابن مسعود» وغيره من الصحابة. 

مسألة : [عدم الإحداد على الصبية] 

قال : (ولا إحداد على صبية› ولا کا 

وذلك لأن الامتناع من الزينة والطيب عبادة» وحق الله تعالى يلزم من 
طريق الشرع» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرآة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن ثُحِدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج»› وهؤلاء لا 
تلزمهم حقوق الله من جهة الشرع. 


(1 0 ا:٣۲‏ 
(۲( ى (ق.ج) لاوجود). 


(۳) سنن الترمذي ٥٨۸/٣‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح› سنن آبي داود 
.VYT/Y‏ 


(9) سبق تخریجه. 


# وآما الأمة: فإن عليها الإحداد؛ لأنه من العبادات. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بن تخرج الأمة في حوائج مولاها). 

وذلك لأن الخدمة باقية في ملك المولى» لم تستَحق عليه» فحالها في 
هذا الوجه في العدة» كحالها قبل الموت والفرقة. 

مسألة : [عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (ولا إحداد على معتدةٍ من نكاح فاسد» ولا على آم الولد إذا 
أعتقت بموت المولى» أو أعتقها)”'. 

وذلك لأن وجوب الإحداد يختص بالأزواج» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ثد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج»". 

فعلٌق وجوب الإحداد على فراق الزوج» ومن أجله أوجبناه على 
المطلقة؛ لأنها فارقت زوجهاء وأما المعتدة من النكاح الفاسد» وأم 
الولدء فإنهما لم تفارقا زوجاء فلم يكن عليهما إحداد» كالموطوءة 
بالشبهة. 

مسألة : [عدم إنشاء السفر للمتوفى عنها وللمطلقة الثلاث] 

قال : (وإذا مات عنها زوجهاء أو طلقها» وهما في سفر في مصر› 
وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاث وبين البلد الذي تريده كذلك فإنها لا 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدیر ."٤۲/٤‏ 


باب العدد والاستبراء YE۷‏ 


تخرج حت تنقضي عدتهاء ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع ذي 
مَحْرَم» حجا كان أو غيره في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن وجوب العدة عليها يلزمها الكوأن في الموضع» والدليل 
عليه: آنها لو طلقت وهي بالسواد» لكان عليها أن ترجع إلى مصرهاء 
و كلك ل ها أو مات عا وخی ف مل ااا کان 
عليها أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه» فإذا كان لزوم العدة يُلزمها الكوأن في 
منزل ثم كانت في بلد يمكنها المقام فيه: لزمها الكون هناك في العدة»› 
وانقطع بذلك سفرها. 


# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن تخرج في عدتها مع ذي 


(D/ ~o 2‏ 
لآنها مسافرة» فلا ينقطع سفرها بموت الزوج عنهاء وكان لها أن 
+ ۰ ي فيه. 


ولأنها لما لم تكن في منزله» لم يلزمها المقام فيه» كما أنها إذا طلقت 
وهي في السواد: لم يلزمها الكون في السواد؛ لانة اليس بتزلهاء كذلك 
إذا کانت فی بلد غير بلدها. 

مسألة : [عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مح ذي محرم] 


(f 


."٤٦/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
المرجع البنانق:‎ )۲( 
."٤۷/٤ شرح فتح القدير‎ (۳) 


€۸ باب العدد والاستبراء 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
pe‏ 
قال : اوی ی و ا فإن شاءت 


E kp E AF he N EN 
طلقت في المصرء > ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان لها‎ 
أن تنتقل» فإذا كانت في غير مصر»ء فهي أحرئ» لا يلزمها الكون‎ 
هناك.‎ 

# قال : (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة آيام: فلا 
بأس عليها بالرجوع إليه بغير مَحُرم). 

وذلك لأن للمرآة أن تسافر دون الثلاث بغير مخرم. 

مسألة : [وقت ابتداء العدة] 

قال : (والعدة واجبة من يوم الطلاق» ويوم الموت)'. 


وذلك لقول الله تعالی: ٭ والمطلقت ربص بانفسھن مله قرو 4 
فاأوجب الأقراء في وقت الطلاق. 


(۱) صحيح البخاري ۰۳٥/۲‏ صحیح مسلم ٩۷۷/۱‏ - ح۱۳۳۹. 
(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ."٤٦/٤‏ 

() البناية شرح الهداية ۷۹١/٤‏ مصنف عبد الرزاق ."۲۷/١‏ 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۸ . 


۲۹ OE 


سے 
وات ور چ س س بے لر دص کر 2ے سے وت سے ر ےو 


وقال: # واد یوون منک یدرون روجا يريصن بانفسه ن أربعة فهر 
وعَشْرًا 4 فأوجبها من يوم الموت. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: أن عليها العدة من يوم يأتيها 
ا فإن معناه عندنا: إذا لم تعلم وقت الموت» فأمَرَها بالأخذ 
باليقين » وقد روي عنه في الطلاق ام وة طلى 

مسألة : [لا سكن ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها] 

قال : (لا سكنى للمتوفى عنها زوجهاء ولا نفقة في مال الزوج› 
کا ار غر 

قال أبو بكر : قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله: #وصِيَةَ 
روجهم الى الول ع حراج 4 سحت هده الشقة الم ات 
وبقوله: ی ربصت اسه 4 فأوجب نفقتها على نفسهاء وقطعها من 
مال الزوج. 

وأيضاً: فإن النفقة غير مستحقة بعقد النكاح» وإنما يتعلق وجوبها 


بمرور الأوقات› وتسليم نفسها في بيت الزوج› فإدا مات الزوج انتقل 
ملك الميراث إلى الورثةء فلا تجب عليه النفقة؛ لآنه معسر في هذه 


.۲٣٤ البقرة:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۲۹/۰٦۲‏ السنن الكبرى .٤۲٥/۷‏ 
GTA‏ 

.۲٤٠١ البقرة:‎ )٤( 


Y 0۰‏ بانب العدد والاستبراء 


الحال» لا مال له. 

مسألة : [المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام] 

قال : (وإذا حرجت الحربية إلينا مسلمة» وخلفت زوجها هناك: بانت 
ا ول غ 

فأما البينونة : فلأجل اختلاف الدارين بهماء ومتى اختلفت بهما 
الداران وقعت الفرقة. 


4 
سے س اسه ر 
ص 


والأصل فيه: قول الله تعالی: ٭ تاا لذن اموا دا جا ڪم أَلْمُومِسَتُ 


ور 2و ف 2 2 ت و IS‏ ر ھت و ر 3 ر 


ی 


2 


رت وو ور ا رہ کے ہے رر سر ص رص و لے س س رو ےه 
م ولاهم عون هن وء انوهم ما أنقفوأً ولا جاح که أن كحو ھن لدا انیم وهن حورن 
أحدهما: وقوع الفرقة بخروجها إلى دارنا. 
والثاني: أن لا عدة عليها؛ لأنه أباح نكاحها من غير شرط العدة". 
# ومن الناس مَن لا يوقع الفرقة بخروجها مهاجرة إلينا وإن كان 
زوجھا حربیا فی دار الحرب» ویحتجون فيه بما روي عن ابن عباس «آن 


(۱) شرح فتح القدیر ۳۲۳/٤‏ بدائع الصنائع .٠٤١١١/۳‏ 
(۲) الممتحنة: .٠١‏ 
(۳) أحکام القرآن .٤۳۸/۳‏ 


باب العدد والاستبراء ۲0١‏ 


الأول»”'. 

وهذا الحديث له وجهان صحيحان لا ينافي من أجلهما قولَنا: 

احدھما: أن ابن عباس لما لم یعلم حدوث نکاح آخر. أخبر عما كان 
الظاهر عنده» وقد علم ذلك غيره» فروی عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
چدو ان ای ا دوا و ای ای اماس ع 
جدید»» فأخبر عن نکاح حادث قد علمه» > فکان اولیٰ. 

والوجه الآخر: آنه جائز أن يكون قبل نزول الاأية التي تلوناها في حكم 
المهاجرات» وإيقاع البينونةء وسقوط العدة جميعاًء قوله في سياق الآية: 
لوا تفي كأبعصمآلكرافز &» وذلك عموم في وقوع الفرقة باختلاف 
الدارين» وفي أنه لا عدة عليها؛ لأن العصمة هي المنع في اللغة» قال الله 
تعال: لا عَاعِماليوم ِنَأَمرٍ لمن ِم 4 أي: لا مانع» فغیر جائز أن 
نمتنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي “ 

فان قال فائل: إنما المرآد به الرجل إذا حرج إلينا سلما وخلف 
امرأته حربية هناك؛ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور. 


(۱) سنن أبي داود ٦۷٥/۲‏ - ح ۰۲۲٤٠١‏ سنن الترمذي ٤٤۸/۳‏ - ح۳٤۱۱‏ 
وقال: هذا حدیث لیس بإسناده بس 

() سنن الترمذي ٤٤۸/۳‏ - ح ١٤٠1ء‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» 
الفتح الرباني .۲٠٠۱/٠٠١‏ 

.٤ هود:‎ )۳( 

.٤٤١/۳ آحکام القرآن‎ )٤( 


YoY‏ باب العدد والاستبراء 


قيل له: واا لك ا ت ل كانت دلالة الاية قاتمة 
على ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلماً يقطع العصمة 
بينه وبينها من سائر الوجوه» فكذلك خروجها؛ لأن المعنى فيه اختلاف 
الخطاب فى المهاجرات اللاتى خلفن أزواجهن فى دار الحرب. 
دوو قول الما : 
وإذا الرجال رأوا يزيد : رأيسهم خضع الرقاب» نواكس الأبصار 
وقال غیره: 
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي ولا أوكل بالرعيل الأول 
فأطلقوا النواكس» والفوارس على الذكور» فليس يمتنع على هذا ن 
کن الكراف اسما اكور 
ومما يدل على أن اختلاف الدارين يقطع العصمة من الوجوه التي 
ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبية”" وبين زوجها الذي لها 
فی داز الخ ب وآنه لا عدة عليهاء وإنماعلى الذي يريد الوطء من 


)١(‏ لسان العرب مادة (فرس» ونكس) وقال: وأما مذكر ما يعقل» فلم يجمع 
عليه إلا فوارس» وهوالك» ونواکس على فواعل. 

(۲) عزاه في تاج العروس (نكس) ٥۷۸/١١‏ (ط الكويت) إلى الفرزدق. 

(۳) شرح فتح القدیر .٤۲۲/۳‏ 


باب العدد والاستبراء Yor‏ 


المالكين الاستبراء فحسب. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت المهاجرة حاملاً: ففيها عن أبي حنيفة 
روايتان: إحداهما: آنه ليس لها أن تتزوج حتى تضع حملهاء وهذه رواية 

قال: ورو أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن لها أن 
تتزوج» ولا يدخل بها زوجها حتی تضع حملها". 

قال أبو جعفر : هذا أولى القولين به). 

قال آبو بكر : الصحيح من قولي أبي حنيفة: آنه لا يجوز نكاحهاء 
وهو أشبه بأصولهم» وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد 
النكاح» سواء كانت معتدة أو غير معتدة» وليس يجب من حيث منعناها 
عقد النكاح أن تكون معتدة. 

آلا تریٰ آن للرجل آن یزوج ام ولده ذا لم تكن حاملاً منه» فإن كانت 
حاملاً منه: لم یکن له أن يزوجها ما دامت حاملاًء وليست مع ذلك 
بمعتدة» وكان ثبوت نسب الحمل هو المانع من عقد الغير. 

(وقال أبو يوسف ومحمد” : ليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتهاء 
جاما کات او غر عامل 


.٠٠٤/ ٤ العناية على الهداية‎ )١( 
«(محمد» ساقط من (ق.ج).‎ )۲( 
.۱۹۳/۳ حاشية ابن عابدین‎ )۳( 


Y0‏ باب العدد والاستبراء 


وذلك لأنها بانت من زوجها بحصولها إلى دار الإسلام» فلما وقعت 
البينونة في دار الإسلام وهي مسلمة» لزمتها العدة. 
قال آبو بكر : ويلزمهما على هذا الاعتلال إيجاب العدة على المسبية؛ 


% * FF FF 


باب الرضاع o0‏ 


باب الرضاع 


ا [أحکام الر ضاع] 

فال أب حفر :ودا حملت الغراة ممن بلق نسب ولدها ب 
فصار لها لبن» فإن أرضعت به صبياً رضعة واحدة فما فوقها في 
الحولين: حرمت عليه في قول أبي يوسف ومحمد» وفي قول أبي حنيفة 
إلى ثلاثين شهراء ويكون هذا الرضيع أخاً لأولاد الزوج من 
الرضاعة). 

قال بو بكر : هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل: 

منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل. 

ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة» دون اعتبار العدد. 

ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم. 

مسألة : [إيجاب التحريم بلبن الفحل] 

فأما القول في لبن الفحل» فإن السلف مختلفون فيه» فروي عن رافع 
بن خديج» وسعيد بن المسيب» وآبي سلمة» وعطاء بن يسار» وسليمان 


(۲) المہسوط ۱۳٤/١‏ ۱۳۷ شرح فتح القدير ۳۸/۳٤ء ٤٤١‏ حاشية ابن 
عابدین ۲۱۰/۳. 


۲0١‏ باب الرضاع 


بن يسار» آنه لا يحرم" وهو قول مالك" 

وقال ابن الزبير» وابن عباس» وزينب بنت أبي سلمة» ومجاهد» 
وجابر بن زید: إنه يحرم . 

والأصل في إيجاب التحريم بلبن الفحل: ما روي عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت: «استأذن علي أفلح أخو أبي اة فلم آذن له» 
نم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعيه فليلج عليك› فانه عمك. 

فقلت: إنما أرضعتني النساء» ولم يرضعني الرجال! 

فقال: فلل عليك»› فإنه عمك») . 

وكانت امرآة أبي القعيْس أرضعت عائشة. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرم من الرضاع ما 
يحرم من التَّسّب» ٠‏ والنسب كله يكون من قَبّل الرجل وإن كانت 
المرآة هي التي ولَدّت» فكذلك الرضاع يكون من قَبّله وإن كانت هي 
التي أرضعت. 


(۱) آحکام القرآن ۱۲۹/۲ مصنف عبد الرزاق ۰٤۷۱/۷‏ فتح الباري .٠١٠/۹‏ 

(۲) لم أجد هذا القول للإمام مالك بل قوله مع جمهور الفقهاء أن لبن الفحل 
يحرم» انظر بداية المجتهد ۳۸/۲ شرح موطأً اللإمام مالك للزرقاني .٠١١/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰٤۷٤/۷‏ فتح الباري .٠١١٠/۹‏ 

۱٤٤٥ح‎ ۱۹۹۹/۲ صحیح مسلم‎ ٥/٤ ۹4 انظر فتح الباري‎ )٤( 
.۲۰٥۷ح‎ _ ٥٤۷/۳ سنن الترمذي‎ »۱۱٤۸ح‎ - ٤٥٤/۲ سنن أبي داود‎ 


٤٥٩/۲ سنن آبي داود‎ ۰۱٠۷۰/۲ فتح الباري ۱۳۹/۹» صحيح مسلم‎ )٥( 
.۱۱٤۹ح‎ 


باب الرضاع ۷ 


کا ا ا وا ی ا ان و سا او 
اللبن الموجب للتحريم» فوجب أن يتعلق حكم التحريم بالرجل» كهو في 
المراًة. 

والدليل على ذلك: أن الجد لما كان سبباً لحدوث الأب الذي منه كان 
لهه كان الات ر اجه ترا ا لن هافن تي ولا الان ` 

فصل : [ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة] 

وأما إيجاب التحريم بالرضعة الواحدة» فالأصل فيه: قول الله تعالى: 
رچ م 2 ا ر 2 ۱ 
وو هڪم الى ضعت کو خو ڪم َر کے لر صلع 4 معنى 
و ET EY‏ 
فيه » فلما علق الحكم فيه بالاسم» ا 

ويدل على أن الاسم يتناول القليل والكثير: أن ابن عمر لما قيل له: إن 
ابن الزبير يقول: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»" قال: قضاء الله ول من 
قضاء سن e‏ قال الله تحال : وڪم ال رتك 
e‏ ا €. 


(۱) أحکام القرآن ۱۲۹/۲ .٠۲٤‏ 

(7 السا ۲ 

(۳) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحیح مسلم ۱۰۷۳/۲ ح۱٥٤۰۱٥٤۱»‏ سنن 
أبي داود ٥۲/۲‏ - ح۳٦٠۲‏ سنن الترمذي .٤٥٥/۳‏ 

.٤٦۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


0۸ باب الرضاع 


ويدل عليه أيضا: قول ابن الزبير وروايته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»"» فأطلق الاسم على القليلء 
فتناوله عموم الآية. 


ولأن من خالف ابن الزبير في ذلك لم يخالفه من جهة امتناع إطلاق 
الاسم على القليلء وإنما خالفه في الحكم دون الاسم. 
وتقول العرب: لئيم راضع: للذي يرتضع من الشاة لئلا يسْمَع بحلبه» 


فثبت أن الاسم معقول في اللغة على قليل الرضاع وكثيره. 

فإن قال قائل: إنما كان يصح الاحتجاج بالعموم لو قال: (واللاتي 
فالواجب أن يثبت أنها ام حت يثبت الرضاع. 

قيل له: هذا جهل" من قائله بموضوع اللفظء وذلك لأنه لا فرق بين 
۶ ۶ ب رچ م ت 
قوله: (واللاتي أرضعنكم امهاتکم)» وبين قوله: لراَهتڪم آلۍ 
وتک إذ كان كونها اما في هذا الوجهء ليس هو معني غير الرضاع» 
وإنما كان يجب ما يقول لو كانت الأمومة بمعنى غير الرضاع» وأما إذا 


(1) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم ٠١۷۳/۲‏ ح٠١٠٤٠»‏ سنن أبي 
داود ٥۲/۲‏ - ح۳٣۲۰‏ سنن الترمذي .۱۱٣١_ ٤٥٥/۳‏ 

(۲) ينظر القاموس المحيط (رضع). 

)۳( في (ق.ج): ((غام». 


باب الرضاع 10۹ 


کان هذا اسماً مستفاداً من الرضاع» وليس هو شيئًاً غيره» فلا فرق بين 
تقديم الأم في اللفظ» وبين تقديم ذكر الرضاع. 
فإن قيل: هذا كقوله: وأمهاتكم اللاتي كسونكم» e‏ اللاتي 
أعطينكم› فیحتاج أن بُ ثبت الاعطاء والكسوة لالم 
اا أا ل صر اتا الكو رالافظاب رل 
سب" هذا الاسم بهما؛ لأن الأمومة شيء غيرهماء فاحتيج من أجل 
كاک ت الأمومة بثبات ما علق بها من الفعل. 
وأما الأم من الرضاع› فلیست شيعا أکثر من وجود الرضاع› وا 
هه وجي اعتار عيرم الفط في رم ا 
ا او عر ا ا وقد عقل من عموم اللفظ 
حصول معن الأمومة بالرضاع اليسير. 
ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاع من 
لاغ 
وقولّه: «إنما الرضاع ما أنبت اللحمء وأنشز العظم». 
والقليل من الرضاع يسد الجوعة بقسطهء فكذلك نأخذ بقسطه من 
إنبات اللحم» وإنشاز العظم» فوجب أن يحرم بعموم اللفظ. 


)١(‏ في (ق.ج): «لا يثبت). 
(۲) في (ق.ج): «الرضاع». 
)٤(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ٤1۳/۷‏ السنن الكبرئ للبيهقي ٤٦1/۷‏ . 


۲۰ باب الرضاع 


ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن السب لما كان سبباً لإيجاب 
التحريم مؤبدأء تعلق حكمه بوجوده» كذلك الرضاع. 
بالنسب ثبوته من جهاتٍ كثيرة. 

وأيضا: الجماع الذي تعلق بب به حكم التحریم؛ ستوي فبه قلیله وکثیره) 

نان قیل: فالطلاق سیب" لاتحرب ا nn‏ 
وال 

و کی د ا 
کان سببا لإیجاب تحریم مؤبّد. 

E PUIG 
الرضعة ولا الرضعتان»“ > فإن هذا لمخالفنا لزم منه لنا؛ لأن من أصله:‎ 
أن دليل هذا اللفظ يقتضي إيجاب التحريم بالثلاثء ق‎ 
بالثلاث › وإدا ت التحريم بالثلاث › تا ا لاتفا قا = على أ‎ 
لا فرق بين الثانية والثالثة.‎ 


و ماعل اعا اغاة ولك لت د ان کون الي 


(1) الهداية مع شرح فتح القدير .٤٤٦/۳‏ 
)۲( شرح فتح القدير ۹/۲ . 

(۳) في (ق.ج): «لإيجاب». 

.) في (ق.ج): «(لا ر یحتما‎ )٥( 


باب الرضاع 1 


صل الله عليه وسلم سئل عن صبي ارتضع رضعة أو رضعتين» ولم 
يعلموا حصول اللبن في جوفه» فقال: مثل هذا لا يحرم حتى يحصل 
البقين بوصوله إلى جوفهء فتَقّل الراوي الحكم » ولم ينقلل السبب الذي 
EGS SG‏ 
النسيئة» “» ومعلوم آنه کلام خارج عن سہب مقصور الحكم عليه» وهو 
أنه سئل عن النوعين بعضه ببعض» فقال: ٠‏ لا ربا إلا في النسيغة» في مثل 
ذلك. 

وأيضاً: فقد اختلف الصحابة في قبوله واستعماله» وأنكره جماعة 
منهم» وما كان هذا سبيله من أخبار الآاحاد"" لا يعترَّض به على ظاهر 
القرآن. 

وأيضا: فإنه روي عن ابن عباس أنه قيل له: فيما روي أنه «لا تحرم 
الرضعة» ولا الرضعتان»» فقال: قد كان ذلك» ثم تسخ“ فأخبر أنه 
منسوخ» فهو أوّلى؛ لأنه عَلِمٌ التاريخ» وأخبر به. 

اا ول اف رة کات کان یرواکیر ای سال دا ان 
يحرم رضاع الكبير» وهو الآن منسوخ بالاتفاق» فسقط حكم العَدد 


(۱) فتح الباري ۳۸۱/٤‏ ح۲۱۷۸ صحیح مسلم ۱۲۱۲/۲- ح۸۹٥۱.‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) أحکام القرآن .٠۲٠/۲‏ 

٠٤۹/۹ فتح الباري‎ ۰٤٤٤/۳ شرح فتح القدیر‎ ۱۲٥/۲ أحکام القرآن‎ )٤6( 
.٠۷۹/٤ المغني والشرح الکبیر ۰۲۰۲/۹ شرح الموطا للزرقاني‎ 

)١(‏ المراجع السابقة. 


4 باب الرضاع 


وو ااا رزوی عن عا( کان اال غ روات 
محر مات» فنسخّن بخمس› وتوفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
ا 
الله عليه وسلم فد خلت داجن فأكلتها»'. 

ولأنه غير جائز أن يقال إن شيئاً من القرآن فقِّد حتى لم يقل ولا 
يجوز أن تذهب تلاوته والعلم به على الأمة. 

ولأنه لا يجوز أن يكون القران مغر ضا لأكل الشاة» حتی لا یضل من 
أجله إلى الأمةء وقد قال الله تعالى: * لايأي ي الكطل من بين يديه ولام لِه 
يلين کو چی4 . 

فإن قيل : ليس يمتنع نسخ التلاوة» مع بقاء الحكم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك» لم تكن لك فيه درك» من قَبّل أن عائشة 
قالت : «توفي النبي صلی الله عليه وسلم وهو مما يتلی». 

فأخبرت أنه لم يخ إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلمء ولا 


(۱) صحیح مسلم ۲ ح€0. 
(۲( ابن ماحه ET)‏ وفي الزوائد: فيه محمد بن إسحاق › وهو مدلس › وقد 


. ٤۲ فصلت:‎ )۳( 


باب الرضاع Y1‏ 


على آنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير» فسخ بتسّخ رضاع 

وأيضاً: فليس كل ما ينل فهو ثابت الحكم» إذ جائ تسخ الحكم مع 
بقاء التلاوة. 

فصل : [مدة الرضاع] 

وآما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة على الحولين ٠‏ 

(۳) ج‎ 8 ۱ n ٠ * ۾‎ 28 

والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرا " 

فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم»ء فهو قول الله 
تمالی: اشک آل ازس تگ وڪم ت رة 4 
فاسم الرضاع تناوله بعد الحولين من جهة اللغة» فوجب أن يدخل في 

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من 
اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير» وأن عائشة كانت إذا 


(۱) أحکام القرآن .٠۲١/۲‏ 

(۲) البناية شرح الهداية ."٤١/ ٤‏ 
(۳) المرجع السابق. 

E E 

() في (ق.ج): لما تناوله. 


۲1٤‏ باب الرضاع 
أرادت أن تأذن فى الدخول عليهاء أمرت أخَها بأن ترضعه عشر 
EET‏ فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير. 
وتقول العرب: لئيم راضع › لمن رضع من الشاة. 
دخوله في حكم الاآية. 
as‏ قول ال تال :و ولوت ر وده ان 
امین لمن راد أن بُ أ عة 4 . 


ق 


وقال في سياق الآية : لفن أرادا وصًالاعن راض مما وشتاور فلا جاح كلما 

اذام أن کنیغا آو دگ م جاح ع 4. 

فدلت هده الآية على وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة”" 

أحدها: قوله: قان ارادا وصَالا 4# والفاء للتعقيب› فجعل إرادة 
الفصال بعد الحولين» وهذا يقتضي أن يكون حكم الرضاع باقيا بعد 
الحولين حتى يريدا الفصال» ثم يفطمانه. 

والنة العا ا كر صا مکو ولو ان ا ا یه 
الحولين» لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف» فيقول: «الفصال»» فلما ذَكر 


(۱) سنن أبي داود ٠٠٠٠/۲‏ وفيه: «كانت تأمر بنات أخواتها» وبنات إخوتها أن 
يرضعن من أحبت خمس رضعات). 

.۲٣۳۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن .٤٠١/١‏ 


باب الرضاع 0 ۲ 


بلفظ النكرة» دل على آنه لم يتناول ا 
والوجه الالت: أ غا ومشاورتهماء ولو كان ا 
على الحولين لما كان للإرادة والمشاورة فيه مدخل. 


والوجه الرابع: قوله : لولن ارد أن سرض عوا آولدک فلا جاح عل 4 : 
فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولين» فدل على أن الاسم يتناوله. 

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ 
لآنه قال: ‏ وألولداث عن اهن حون مين لمن أراد أن ي الرضاعة 4 
فأخبر أن الحولين تمام الرضاع. 

قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليه والمراد به مقاربة التمام» 
کما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة فقد تم حجه»"» 
والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه بعد طواف الزيارة» وهو فرض من 


فروض الحج. 


)١(‏ قاعدة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأولء وإذا أعيد معرفاً كان عين 
الأول» ومنه قوله تعالى: نمم اتر مر )إن مع انر م © ). 

(۲) البقرة: ۲۳۳. 

(۳) سنن ا داود ۲۸٦/۲‏ _ ح۱۹0۰ ست الترمڏذي ۷/۳ _ ۸۸ وقال: 
ا حور بخ حه سنن السا ۴:076 

E E e E a E 


سر کا رر د 


TIA‏ باب الرضاع 


زكما قال آله تعال +« دابا أجلن فامس دهن مروف € > والنعد 
مقاربة البلوغ. 

وأيضأً: جائز أن يكون تقدير الحولين لما يلزم الأب من نفقة الرضاع» 
وما يجْبّر عليه منهاء وآنه لا يجبر على نفقة الرضاع أكثر من حولين متى 
أراد قله إلى غذاء الطعام» فيكون تقدير الحولين مستعملا في هذا الوجه» 
دون ما يتعلق به حكم التحريم من الرضاع. 

ودليل آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرضاعة من 
الا 

وقوله: «الرضاعة ما آنبت اللحم» وا العظم»". 

فمتئ كان لبن تأثير في سد الجوعة وإنشاز العظم» وإنبات اللحم بعد 
الحولين: وجب أن يتعلق به حكم التحريم بعموم اللفظ. 

فصل : [وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف] 

وأمااوجة تقدير ستة آشهر بعد الحولينء فإن طريقه الاجتهاد» وذلك 
انا تت ار را اک ا وأن الزيادة على الحولين تحرم 
للدلائل التي قدمنا. 

ثم تقدير الستة أشهر دون السنة التي اعتبرها زفر» فإنما هو اجتهاد؛ 
لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف 


.٠٠٥ الطلاق:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


Y 1Y باب الرضاع‎ 


والاجتهاد» فلما علمنا فيه التوقيف» وحصلا على الاجتهاد في إثبات 

مقدار المدةء لم يتوجه علينا فيه سؤال ٠"‏ كتقويم المستهلكات» وأروش 

الجراحات ٠"‏ ومهر المشل» ونحوها من المقادير» إذا غلب في رأي 

المجتهد مقدار' منهاء لم يتوجه عليه سؤال في إثبات ذلك المقدار» دون 
من المقادير. 

٠ r‏ عندي أن هذا الثواب يساوي عشرة دراهم» آقم 
وا ا ا 
ونصف» فكذلك ما كان هذا سبيله من المقادير. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله» يحتج لجهة تغليب الرأي في 
الستة أشهر دون غيرها: بآنه لما كان المعتاد من الرضاع حولين» ثم قامت 
الدلالة على جواز الزيادة عليهما بما وصفناء كان أولى المقادير باعتبار 
المدة التي ينتقل بها الصبي من حال كونه نطفة إلى غذاء اللبن» وهي ستة 
آآشهر ؛ ال ا ر فاعتبرنا ذلك في قله مسن غذاء 
اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام» فجعلنا ستة أشهر". 


درو 


قال ابو بکر : ووجه آخر: وهو أن الله تعالیٰ لما قال: # وهل وفصله, 


شون ّا 24 فاشتملت هله الحملة علی دز مدنین للحمل والرضاع› 


(۱) آحکام القرآن .٤۱۲/۱‏ 
(۲) وفي الأصل: «الجنايات». 
(۳) أحکام القرآن .٤٠١١/١‏ 
)٤(‏ الأحقاف: .٠١‏ 


۲۹۸ باب الرضاع 


سے سر وو ر سے و 


م لما قال: #وفص لهف عامينٍ 4 : حصلت مدة الحمل ستة أشهر» فصار 
كقوله: حمله ستة آشهر» وفصاله في عامين. 

ثم لما ثبت عندنا E BE‏ زيادة مدة الحمل أكثر المدة» وهي 
الحولان» وجب ألا يجاوز بالزيادة على المدة المذكورة للرضاع أكثر من 
المدة التي تضمتتها الآية للحمل» وهي ستة أشهر. 

قال بو بكر : وهذا ما ذكرناه عن أبي الحسن» فإنما هو جهة لتغليب 
الرأي» وجواز الاجتهاد في إثبات هذه المدة دون غيرهاء لا أنه دليل 
يوجب القطع » وليس نحتاج في مسائل الاجتهاد إلى أكثر من هذا. 

مسألة : [رضاع الكبير] 

وأما القول في رضاع الكبير» فإنه يروى عن عائشة» وأبي ر 
E‏ 

وهو قول الليث بن سعد . 

E 
وسلم قال لسهلة بنت سهيل بن عمرو» وهي امرأة أبي حذيفة: أرضعيه‎ 
خمس رضعات» ثم يدخل عليك».‎ 


.٠٤١ لقمان:‎ )١( 
في (ق.ج): «تجوز).‎ )۲( 


(۳) أحكام القرآن ٤٠٠١/١‏ السنن الكبرئ للبيهقي ٤٦٠/۷‏ فتح الباري 
4/۹ 


() المراجع السابقة. 


باب الرضاع ۲۹۹ 

فأخحذت عائشة بذلك بعد موت النبي صل الله عليه وسلم. 

وقال سائر نساء"" النبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذه الرخصة كانت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم لسالم وحده"". 

وقد روي في هذه القصة «آن النبي صل الله عليه وسلم قال لسهلة: 
أرضعي سالما ليذهب ما في وجه ا حذيفة من الكراهة». 

لأنها رأت في وجه أبي حذيفة كراهة من دخول سالم عليهاء فإنما 
ذكر فيه ذهاب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة» ولم يذكر فيه التحريم. 

ويحتمل أن يكون أراد به التحريم» وكان خاصا لسالم» كما حص أبا 
وذ بو ار بالجذغة» واا ل جز عن اخد ده > ول کون ار جرا 
ا ی لأنه لو لم يكن واجبا لأجزأه الترك» وكانت الجذعة زيادة 
على الأجزاء. 

وقد روئ الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة «أنْ 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم دخل عليهاء وعندها رجل» قالت: 
فكأنه تغْيُر لونه» قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي - يعني - من 
لاغ 

فقال : «انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاع من المجاعة». 


)١(‏ في الأصل: «أصحابه». 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۷۸/۲ ح٤٥٤۱‏ ابو داود ٥٤۹4/۲‏ -ح۱٦۲۰.‏ 
(۳) المراجع السابقة. 

)٤(‏ صحیح البخاري ›۲۳٠٦/٦‏ صحيح مسلم ۲- ح۱۹11. 
)٥(‏ صحیح البخاري ۰۱۲٣/٠‏ صحیح مسلم ۱۰۷۸/۲- ح٥٥٤۱‏ . 


۷۰ باب الرضاع 


وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لأن 
حمادا رو عن الحجاج عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت: «لا يحرم من 
الرضاع ااا اللحم والدم»'. 

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه «أن عائشة كانت تام شت خاد 
الرحمن بن آبي بكر أن ترضع الصبيان» حتى يدخلوا عليها إذا صاروا 


E 

وقد روي عن علي› وعمر»› وابن مسعود» وابن عباس : « ۷ رضاع 
بعد الحولين»”. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «(لا رضاع بعد 
O‏ 

و«الرضاعة ما أنبت اللحم وان العظم». 

فصل : 


قال : (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها 
به: كانت هي آمه من الرضاع› E‏ لأم). 


)١(‏ ما وجدت هذا القول منسوبا إلى عائشة رضي الله عنها في غير أحكام القرآن 
E‏ 

(۲) سنن أبي داود ۲٠٠٦١ _ ٠٥١/۲‏ موطأً الإمام مالك .٠٠ ٤/۲‏ 

(۳) موطاً الإمام مالك ٦٠۷/۲‏ سنن الدارقطني ۲ نيل الأوطار 
۲۷ “+ السنن الکبریٰ ۰٤1۲/۷‏ المحلیٰ لابن حزم ۱۹/۱۰. 

.٤٦۱/۷ السنن الكبرئ‎ 1۲٠٦/١ سنن ابن ماجه‎ )٤( 

. ٠۷۳/۲ سنن الدارقطني‎ ٤٦1/۷ السنن الكبرى‎ )٥( 


باب الرضاع ۲۷1 


لأنه لا نسب له من جهة أب» ولا يتعلتق التحريم إلا بمن كان من جهة 
الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

مسألة : [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى] 

قال : (ولو تزوج صغيرة وكبيرة» فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت 
N lS‏ 

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخول» ولا يختلف في 
سقوط مهرها آن تکون تعمدت الفساد أو لم تتعمد» آلا ترى آنه لا فرق 
فى سقوط مهرها بين أن ترتد قبل الدخول» وبين أن تختار نفسها بخيار 
البلوغ» وخيار العتق قبل الدخول» والمعنى في جميع ذلك: آنها استحقت 
البضع لنفسها بفعلها قبل الدخول»ء فلا يجوز أن تستحق بدله مع 
استحقاقها للمبدل عنه» وهو البضع. 

# وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخول» 
ولا يجوز أن يكون فعل غيرها مسقطا لصداقهاء كما لا يسقطه طلاق 
الزوج» فوجب لها نصف المهر. 

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما 
غرمه من نصف الصداق» وذلك لأن الرضاع نفسه ليس بجناية» وإنما 
هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج» فإن كان متعديا 
في السبب: ضمن ما تولد عنه» مثل حافر البئر في ملك الغير بخير 
أمره» أو في طريق المسلمين» لما كان متعديا في السبب» ضمن ما 


حلث عله. 


VY‏ باب الرضاع 


وآما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب»› فلا 
تضمن ما حدث عنه من الضمان» كحافر البئر في ملك نفسه يضمن 
ما دك غه 

ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول» ثم 
رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزوج من 
حيث كانوا متعدين في السبب. 

فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزوج شيئًاء لأن 
نصف المهر الذي غرمه الزوج› هو بعض ما كان عليه قبل الفرقة» فهم لم 
يلزموه شيا بالفرقة. 

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأن ورود الفرقة» واستحقاق البضع على 
الزوج قبل الدخول» يسقط جميع المهر» كما يَسقط جميع الثمن بهلاك 
المبيع قبل القبض. 

وإنما يجب عندنا نصف المهر: على جهة الاستئناف» كما تجب 
المتعة على جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمي. 

+ قال : (وليس للزوج بعد هذا أن يتزوج الكبيرة ا 

وذلك لأنها صارت آم امرآته. 

# (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأم» ولو كان دخل 
بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبدأ). 


(۱) شرح فتح القدیر .٠٥۷/۳‏ 


باب الرضصاع VY‏ 


[أثر السعوط والوجور في الرضاع] 

قال : (السعوط والوجور" يحرمان كما يحرم الرضاع) . 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكا مالاع 
وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» وهذا المعنى يحصل 
بالسعوط وال وة لن الط مل ال الماع وینزل إلى الجوف› 
فيغذي ويسد الجوعة» والوجُور يصل إلى الجوف فيغذي. 

مسألة : [أثر الحقنة في الرضاع] 

(وأما الحقنة فلا تحرم شيا شعا). 

وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاءء ولا تأثير له في إنبات اللحم»› 
ولا إنشاز العظم› إذ لا يصل إلى المعدة» وهي موضع الغذاء. 

مسألة : [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع] 

(ومَن تزوج امرأة» ثم قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع: 
انفسخ النكاح بينهماء > فإن صداقته: فلا صّداق لهاء ن که ات 


a ENS Nua BES 
انظر المصباح مادة (سعط)» والمراد: صب الات‎ 

(۲) الوجور: بفتح الواو» وزان: : رسول: الدواء يصب في الحلق. ينظر المصباح 
المنير (وجر)» ا د صب اللي في اعلق 

(۳) حاشية ابن عابدین ۲۰۹/۳. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٩(‏ سبق تخریجه. 


V٤‏ باب الرضاع 


عليه : كان لها نصف الصداق)''. 

وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النكاح» 
وهو يملك فسخه وإبطالهء فیصدق فيه عل نفسه. 

والثاني : غلھها ٤‏ وهو سقوط مهرهاء فلا يصداق عليها إلا أن 
صد 5ك 

# (ولا يقل فى ذلك من البينة إلا رجلان عدلان» أو رجل 

f 
وامراتان) ة‎ 

اولك مخ بهو الرجال ولا فة اة فهو كياد 
الحقوق التى لا تسقط بالشبهة. 

مسألة : [مَّن أرضعت صبيا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره] 

قال (ومن طلق آمرآته» ولها لبن من ولد كانت ولدتة منة: 
وتزوجت آخر وهي كذلك» فأرضعت صبيا: كان ابتّها واب زوجها 
الأول“ 
يبطل حكم الرضاع عن لبنها. 


(۱) بدائع الصنائع ۲۱۹۲/۰. 

(۲) هكذا في الأصل. 

(۳) مختصر الطحاوي ص۲۲۱٠‏ تبيين الحقائق .٠۱۸۷/۲‏ 
)٤(‏ بدائع الصنائع .۲۱۸٤/٥‏ 


باب الرضاع Vo‏ 


[مسألة :] 

قال : (ولو حملت من الثاني» ثم أرضعت صبيأًء فهو ابن الأول دون 
الثاني حتى تضع) '. 

وذلك لأن الولادة لما كانت سببا لنزول اللبن» وجب بقاء حكمها إلى 
أن تحدث ولادة أخرئ» كما أن من قطع يد رجل من الرد: كان حكم 
جنايته قائما ما بقيت الجراحة» فإن جاء آخر فقطع ذراعه من الورفق› 
سقط حكم الجناية الأول فيما يحدث من السراية» وتعلقت بالثانية»› 
فكذلك ما وصفنا. 

(وقال أو دوف إدا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من 
الثاني: كان الصبي ابن الغاني)". 

رلك ان زياد الل رخفو هة الحيل دولل غاي انه هن 
الثاني. 

ولأبي حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير 
حمل» فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك» بل حكم الأصل 
أبدا قائم في کونه من الأول حت تحدث دة اخرئ» فف جن 
الثاني: 


» 


u 8 9 » 

وقال محمد: هو منهما جميعا"» وجعله بمنزلة لبن امرآتين امتزجا 
في فدح واحد» فيقع الرضاع منهما. 

)١(‏ المصدر السابق» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله. 


(۲) بدائع الصنائع .۲۱۸۰٥/۰‏ 
(۳) بداتع الصنائع .T1A0/0‏ 


۲۷٦‏ باب الرضاع 


مسألة : [حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع] 

قال : (ولبن المينة كلبن الحية في التحريم)”'. 

وذلك لأن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه» وما لا حياة 
فيه فحاله بعد الموت كهي قبله. 

والدلیل على آنه لا حياة فيه mm‏ 
غير إيلام له ولو کان فيه حیاة لأب الحيوان بأخذه كاللحم» وسات 
أعضائه لما كان فيها حياة ألم اترات باعذها مه 

مسألة : [حَلط لبن المرضعة مع الماء] 

قال : (وإذا صب لبن في ماء» ئم أوأجرّه صبي: فإن كان اللبن هو 
الخالب: وجب التحريم)". 

لأن قوته باقية في تغذية الصبي» وس جوعته» وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة» ٠"‏ «والرضاعة ما أنبت ا 

قال بو بكر : وهذا الجواب ينبغخی ڀ أن يكون علي قول أبي يوسف 
ومحمد. 

غل ول اي 0 ي لاه ل لوا لدا 
جعل فيه طعام: لم يحرم » سواء كان هو الغالب أو الطعام» وينبغي أن 


(1) المصدر السابق› تبيين الحقائق ۱۸١/۲‏ . 
(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ›٤٥١/۳‏ بدائع الصنائع 0/ TIA‏ 


باب الرضاع ۷V‏ 


ا 

ووجه ذلك: آن اختلاطه بالطعام والماء» یسلبه قوته» حتیٰ لا پمکن 
e‏ 

# قال : (وإن كان الماء هو الغالب: لم يحرم). 

ا [حَلط لبن امرأتين] 

قال : (ولو حلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرئ: فالحكم للغالب منهما. 

ويسقط حكم القليل في قول أبي يوسف)""» وجَعله بمنزلة الماءء 
والطعام إذا غلبا على اللبنء› أو غلب اللبن عليهما. 

(وقال محمد: يقع التحريم منهما)". 

وذلك لأنهما من جنس واحد» فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير› 
وكل واحد منهما يأخذ بقسطه من التغذية» وسد الجوعة؛ لأن كل واحد 
منهما لا تأثير له في سلب قوة الآخر. 

وألا عل داكا رجلا لر عضيس رج زوا فاط ريت 
آخر» اشترکا فيه في قولهما جمیعا". 


(۲) مختصر الطحاوي ص۰۲۲۲ بدائع الصنائع ۲۱۸۳/۰. 
)۳( بداتع الصنائح YTIA€/0‏ 
)٤(‏ المبسوط .٩۱/١١‏ 


ولو خلطه بشيرج آو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب» فإن كان 
الغالب هو المغخصوب: كان لصاحبه أن يأخذه» ويعطيه بقسط ما اخحتاط 
بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب: صار المغصوب مستهلًكاً فيه ولم 
يکن له آن يشاركه» ولكن الغاصب يحرم له مثل ما غصبه» فدل ذلك على 
اختلاف حكم الجنس الواحد» والجنسين. 

مسألة : [لبن البكر] 

قال : (وإذا نزل للمرأة البکر لبن» فأرضعت به صبياً: حَرّمت). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة»"» 
و«الرضاعة ما أنبت اللحم» ٠"‏ وذلك موجود في لبن البكر. 

وقول الله تعالی: ل وأممنڪم ارک واخ وڪم ف 
أَلرَصَعَةٍ 4 : يدل على ذلك أيضا. 

مسألة : [نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة] 

فل( رج رن ارخا ارا لحد اهاد اا خر 
صارتا آختین» وبانتا من زوجهما). 


() الهداية مع شرح فتح القدير .٤٥٤/۳‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

.۲۳ النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع ۲٥۵‏ (ط صبیح)»› ٠/٤١‏ (ط الجمالية). 


باب الرضاع ۲۷۹ 


وذلك لأنهما صارتا آختين برضاع الثانية فى حال واحدة". 
e £ 1‏ 

# وقد حكى عن بعض الأغفال: أن الأولى تبين دون الثانية» وهذه 
جمال رطا مر فل آنا ضارا خن اء اذقك ستل أن كرون 
الأول قد صارت أختاً للثانيةء والثانية ليست بأخت لهاء وإذا صارتا 

٠ مسالة‎ 

قال : (ولو تزوج ثلاث صبايا» فأرضعتهر أجنيية واحدة قبل 

غ ر 

الأخرىئ: حرمت اللاوليان؛ لانهما قد صارتا أاختين › فبانتا» ولم تبن 
اة لأنها ضارت أجتا لهما ازلستا تحفه) . 

مسألة ٠‏ [لبن غير المراًة] 

قال : (ولا يحرم ولان ي ا لات د 

وذلك لأن لبن غيرهن لايتعلق به حرمة» ألا ترىئ آنه لا يصح نسبة ما 
يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه. 


# F2 


(۱) وعليه يحرم الجمع بين الأختين. 
)۲( مختصر الطحاوي ص۰۲۲۲ باختصار. 
AE‏ 


۸۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسالة: [زفةة e‏ 


قال آبو : (عل الزوج Te‏ 
والأصل فيه قول الله تعالى: #الرجال فومورت عل لاء يما فصل آله 


بعصه دعل بعض وما أنقَقوا أن أموله 0 
وقال تعالی: ولا للود له رهن ركسو بالْمرونی 4 . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة“ ٠‏ «لهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف). 
و ذلك اتفاق آهل e‏ 
": (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) متاعاً بالمعروف. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۳. 

(۲) بدائع الصنائع ۲۱۹٦/۰٩‏ فتح القدير ۳۷۸/٤‏ الدر المختار .٥۷۲/۳‏ 
7( الا 

7( رة ۳ 

)٥(‏ صحیح مسلم /۸۹۰- ح۱۲۱۸. 

. 1/0 بدائع الصنائع‎ »۲۳٠/۹ المغني والشرح الکبیر‎ )٩( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ) ۲۸۱ 


وبذلك قال النبي" صلى الله عليه وسلم. 

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يجف به» ولا 
إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفى به. 

شا [نفقة خادم الزوجة] 

قال : (وعلى الزوج أن ينفق على خادم e,‏ 

وذلك لأن عليه أن يقيم لها من يصلح لها الطعام والكسوة؛ لن الله 
تعالى لما قال: ولا ولور له رهن وكسوم 4 والرزق ما يؤكل: علمنا 
أن عليه إيصاله إليها على حال يتأت فيها الأكل. 

قال : (وروي عن أبي يوسف: آنها إذا كانت ممن يجل قدرُها عن الخادم 
الواحد» أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك)'“. 

وحمل الام فة عل الخاد ولان هذاعن المغروف لها 


(1) أي أبو جعفر الطحاوي» كما في المختصر ص۲۲۳. 

(۲) آي كما تقدم في الحديث السابق الذكر. 

.۱۸۱/۰١ المبسوط‎ )۳( 

.۲٣۳٣۳ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ وبهذا أخذ الإمام الطحاوي كما في المختصر ص۲۲۳ لكن رأي الإمام 
وصاحبيه في المشهور عنهم كما ذكر الطحاوي: أنه لا يجب على الزوج الإنقاق على 
أكثر من خادم واحد. 


مسالة : [على العبد نفقة زوجته] 

قال : (وعلى العبد نفقة زوجته» تكون ديْناً عليه باع فيه). 

ك «ولهن عليكم رزقهن 
رکشوتهن المغرو ف e‏ 

وأيضا: فإن النفقة تستحق بالتسليم عن العقد» كالمهر بُستحق بيلك 
O OR E‏ كان كذلك فى النفقة. 

8ال ا(وليس غلة فة ولد 

وذلك إن كان من حرة: فهو حر» فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حر 
أمة: فهو عبد لغيره» ولا تلزمه نفقة عبد غيره. 

قال : (ومن عجز عن نفقة امرأته: استدين عليه وأ عا و 
فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة » وكانت دَياً لها علي)“. 

قال أبو بکر : e‏ لاجل النفقة» وذلك لقول الله تعالى: 
کوس فرعا ررق فی وکا ءانه اة نكف آنل شال ما انها سيجحل مد بد 


.۱۹۸/۰١ المبسوط‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه. 

.۱۹۹/٩ المبسوط‎ )۳( 

.۳۸۹/٤ شرح فتح القدیر‎ ۰۱۸۷/١ المبسوط‎ )٤( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات YAY‏ 


عرشت 4 . 

فل هوا ار ال ع ا ا ر ا 
وذلك لأنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه» ويمكنه إنفاقهء فدل آنها 
غير واجبة على من لا يقدر عليها. 

وقوله: #لايكلف امه الاما ءاتها »: يدل على ذلك أيضا؛ لأن فيه 
إخباراً أن مَّن لا يقدر عليها لا يكلّفهاء وإذا لم يكف الإنفاق في هذه 
الحالة لإخبار الله تعال بزوال تكليفها عنه: لم يجز أن فرق بينهما من أجل 
ما ليس عليه إنفاقه. 

فال ا ا : قول اه تعالی : : جل الله بعد عسر > رسر م 4 : یعنی 
- والله أعلم - أنه إن لم ينفق في هذه الحال» و 


.۷ الطلاق:‎ )١( 

(۲) للعلماء في التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار في النفقة رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء: أن لها أن تفسخ إذا أعسر بالنفقة كلها أو 

والرآي الثاني: وهو رأي الحنفية: ليس لها التفريق بسبب إعسار الزوج»ء لأن 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضى» ولكل من الرأيين شروط وأدلة. انظر التفصيل في 
أحكام القرآن للجصاص 0۸/Y‏ شرح فتح القدير ۳۸۹/٤‏ حاشية الدسوقي 
۲ المجموع شرح المهذب ۲۹۷/۱۸ كشاف القناع .٤۷٦/٠‏ 

(۳) الطلاق: ۷. 


A٤‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


أن عَجزه عن مهرها: لا يوجب التفريق. 

فإن لزموا ذلك» وقالوا: يفرق بينهما إذا عجز عن المهر. 

قيل لهم : هذا خلاف الاتفاق» فإن فقهاء الأمصار متفقون علي أن 
العجز عن المهر لا يوجب التفريق ٠‏ 

وعلى أن جهة استدلالنا مع ذلك صحيحة» لأن الجميع متفقون على 
أنها لو كان لها عليه دين من غير المهر» فعجز عنه: لم يقرق بينهما من 
أجله» فكذلك المهرء والنفقة". 

والمعنى في ذلك كله: أنه مال» فلا يستحق البضع من أجله. 

ودليل آخر: وهو آنه لا يخلو وجوب التفريق من أن يكون متعلقا 
بالماضي» أو بالحال» أو بالمستقبل: 

فإن كان للماضي: فقد انه تفقوا على آنه لو عجز عما لزمه للماضي› 
وهو قادر على نفقة الحالء لم يفرق بينهماء ولأن الماضي كسائر الديون» 
فلا يستحق البضع من أجله. 

ولا يجوز اة كرون للىما : لأنهالم تجب بعد فإذالم يفرق 
للواجب الماضي» فللمستقبل آحرئ أن لا يجب. 

وما الحال: فليست تخلو من أن تكون في حكم الماضي أو 
المستقبل؛ لأنه لا يخلو من أن يكون واجباً أو غير واجب» فلمالم يقرق 
للماضي» والمستقبل» وكانت الحال في حكم أحدهماء لم يجب التفريق. 


.۲٠١٠/۹ المغني والشرح الکبیر‎ )١( 
.۱۹۰/۰٩ المہبسوط‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸0 


ووجه آخر: وهو أنه معلوم أنه كان في أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قوم فقراء من المهاجرين والأنصار» ولهم نساء» ولم يوجب الى 
صلى الله عليه وسلم لهن الخيار في الفرقة» ولو كان لهن الخيار لأعلمهن 
ذلك» ولو أعلمهن لنقلء فلما لم يقل مع عموم الحاجة إليه» لكشرة 
الفقراء هناك» علمنا أن عجر الزوج عن النفقة لا يوجب لها الخيار". 

فان قال قائل: قال الله تعالى :اساك مرون اودر بإخسن 4 
فإنما جعل للزوج أحد شيئين› فإذالم يقدر على الإمساك بالمعروف: 
وجب التسريح» فإذا لم يفارقها: فرق القاضي بينهما؛ لأن الله تعالى قد 
جعل لها ذلك» لأن من خير بين شيئين ثم عجز عن أحدهماء تعين عليه 
لزوم الآخر. 

فل و فل لكا الاج عو ةة وات ق ما 
بالمعروف حتى يوجب لها حق التسريح؟ 

ECON ES e 
ممسكين لنسائهم بالمعروف» وحاشاهم من ذلك؛ لأن هذه صفة ذم» ولا‎ 
يجوز وصفهم بها.‎ 

وعلى أنهم متفقون على أنه لو قدّر على نفقتهاء وامتنع مع ذلك من 
الإنفاق عليهاء وأساء عشرتها: كان غير ممسك لها بالمعروف» ولم 
تستحق مع ذلك التفريق» وإنما يكون غير ممسك بمعروف إذا امتنع من 
حق قد لزمه لها. 


(۱) شرح فتح القدیر .٠۹۰/٤‏ 
(۲) البقرة:۹١٠١.‏ 


۲۸٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ا 


فأما إذا لم ينق للعجز» فهو ممن قال الله : ايكلف اله فسا لاما 
اا 4 فإذا لم يكن مكلَماً للإنفاق في حال العجز» لم يجز أن يكون غير 
ممسك لها بمعروف. 

فإن قال قائل: لما خير اله النبي صلى الله عليه وسلم بين الدني 
والآخرة» فاختار الفقرَء حير نسائه» فدل على أن عجر الزوج يوجب لها 
الخيار. 

و 

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاجزاً عن نفقة نسائه» 
وق کان ا له فوت س 
وأيضا: فإنه كان متبرعاً بالتخيير ؛ لأن فعله لا يقتضي الوجوب. 
رفا فا رحو ا ا 0 


وزيتتهاعَاآ آم 4 فشرط في تخيبرهن إرادة الحياة الدنيا 
وزينتهاء ولا خحلاف بين الفقهاء ا امرأة لو رادت الحياة الدنيا وزينتها: لم 
يجب لها خيار من أجل إرادتها لذلك. 

فإن فال قائل: لما كانت النفقة من موجَّب العقدء كالوطء» ثم كان 
عجزه عن الوطء يوجب لها الخيار في الفرقة» وجب أن يكون كذلك 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۲۷/۳ صحیح مسلم ۱۳۷۹/۲ ح۷٥۱۷‏ آحکام 
القرآن ."٥۹/۳‏ 

(۲) الأحزاب: ۲۸. 

(۳) شرح فتح القدیر ٤‏ /۲۹۷. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات YAY‏ 


حكم عجزه عن النفقة. 

قيل له: لا خلاف أنه لو وطىء مرة» ثم عجز» لم يكن لها الخيار» 
ومخالفنا يزعم أنه لو أنفقء ثم عجز عن الإنفاق: كان لها الخيار» فلم 
يكن العجز عن النفقة بعد القدرة عليهاء كالعجز عن الوطء بعد وجوده» 
فطل أن کون ادها أضلا للاج 

وفل آ اإغاال ف لآن العجز a‏ 
الخيار» لوَجَب اعتباره في إيجاب الخيار حيثما وجد» فلما وجدناه قد 
Cy‏ ل غا فسا 
اعتلالك. 

راا فاا وجي الخار ها عة اله غر وء الر ل اة جخ 
وجب لهاء لا يرجع منه إلى بدل عند الفوات» والنفقة لا تسقط بالعجز 
ولا يفوت به حقهاء لأنها تفرض عليه» فتكون ديّنا في ذمته» يؤخذ به إذا 
أيسر. ۰ 

وبهذا المعنى فارق العاجرَ عن نفقة عبده في أمرنا إياه بالبيع؛ لأنه لا 
يرجع عما يفوته منه إلى بدل لا يثبت له على مولاه النفقة في ذمته. 

اشا : فإن الموجب لخيارها عند العجز عن الوطء عندناء و 
ي i SOUS‏ والمهر بدل البضع» فون 
خت ا علا ا ااا صا ن 
صحيحاء وأما النفقة فليست بدلا من البضع» فلا يجب من أجلها الخيار. 


(3 )الست الكرى ٤1۹/۷‏ 


TAA‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وأضا: فان العاجر عن فة أمر أت ف ن القاض لها نفقتها من بت 
الما ولا يمكة إياله إلى الوط برج ۰ 

وأيضاً: فقد تصل إلى النفقة من جهة غيره» ولا تصل إلى الوطء من 
جهة غيره» فلذلك افترقا. 

مسألة : [النفقة لا تصير ديا إلا بحكم القاضي] 

قال : (والنفقة لا تصير ديناً إلا بالفرض» إما أن يفرضها القاضي» أو 
يتراضيا على الفرض) ٠‏ 

وذلك لأنها تجري مجرئ الصلة» والدليل عليه : أنها ليست بدلا عن 
البضع» لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء ملك البضع» وليست بدلا 
من الاستمتاع؛ لأنه واقع في ملك نفسه»› فلا ستحق علية بذاله» لان من 
تصرف في ملك نفسه لم یلزمه عنه بدل لغیره. 

فلاا و ا ا ت ا و 
موضوع الصلة» فلا تصير ديا إلا بالتراضي» ا القاضي» فتصير 
حیئنذ دينا بالاتفاق. 

والقياس يمنع أن تصير ديناً بالفرض» إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق. 

فان قيل: فإن كانت صلة» فالو اجب أن لا تصير ذيتا بعال ولا 
تحصل في حكم الواجب. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن كثيرا من الواجبات قد يجب لا على معن 
الأبدال» لأسباب توجبهاء كما تعقّل العاقلة الدية عن القاتل» لا على 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۸۹ 


جهة بدل عن شيء ملكوه» وكما تجب الصدقات» والزكوات. 
ومن أجل وجوبها على وجه الصلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو 
أعطاها نفقة سنة» ثم مات أو ماتت: أنها لا تضمن ما قبضته للمستقبل '. 
وكذلك لو وجبت لسنين بفْرض الحاكمء ثم مات آحدهما: سقطت؛ 
لأن وجوبها لما كان على وجه الصلة» صار كأنه وهب لها مالاء ثم مات 
وكذلك إذا مات أحدهما: سقط ما وجب للماضى؛ لأن معني الصلة 
لا يصح بعد الموت» وكان كمن وهب 7 Ed‏ حتیٰ مات : 
مسألة : [لزوم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا] 
قال : (وللمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» حاملا كانت أو غير حامل 


ج ف ا 


(۱) شرح فتح القدیر ۳۹٤/٤‏ وقال الإمام محمد في ظاهر الرواية: لها حصة 
ما مضي من النفقة والكسوة» ويجب رد الباقي إن کان قائماء وإن کان هالکاًء فلا 
شيء بالإجماع. انظر بدائع الصنائع ۲۲۲۸/۰. 

(۲) بدائع الصنائع ۲۱۹۸/٩‏ شرح فتح القدير ٤١١/٤‏ وما بعده. 

تفصيل المسالة في المذاهب الأربعة: إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياًء 
وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة» من طعام» وكسوة» وسكنئ بالاتفاق» لأنها تعد 
زوجة مادامت في العدة. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حاملاً» وجبت لها النفقة بأنواعها 
المختلفة بالاتفاق» وإن كانت غير حامل» وجبت لها النفقة» والسكنى بأنواعها 


۲۹۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


والدليل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أنكر على 
فاطمة بنت قيس روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها 
سكن ولا نفقة» فقال عمر: «لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأة 
لعلها نسیت أو شبّه لها»". 

E 

فلما لم نجد في الكتاب ذكر النفقة منصوصا للمبتوتة ووجدنا ذکر 
الک علمنا أن ما ذكره من السنة إنما هي في النفقةء و e‏ 
يقتضي أن يكون في الأمرين جميعا الكتاب والسنة. 

وقد وجدنا في الكتاب لفظاً يجوز أن يكون المراد به النفقة» وهو قوله 
تعالى: # وللمطلقت متم بالمعوفي 4 . 

وعلئ آنه قد روئ حماد بن سلمة عن حماد بن آبي سليمان عن 
إبراهيم يم الدخعي أن غمر قال «لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأة 


ايشا عند الحفة جت الل المد كرون 

وعند المالكية» والشافعية: تجب لها السكنى فقط› ولا تجب لها النفقة» وهي 
رواية في مذهب الحنابلة. 

والرواية الثانية عند الحنابلة لا سكنى لهاء ولا نفقة» وهي ظاهر المذهب. انظر 
المراجع السابقة عند الحنفية» الموطاً 0٥۸١/١‏ بداية المجتهد 4٥/۲‏ المجموع 
المهذب ۲۷۷/٠۸‏ المغني والشرح الكبير ۰۲۸۸/۹ فتح الباري .٤۷۷/٩۹‏ 


TEVN) 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۹۱ 
ا 


سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة)"'. 
فعزی وجوبها إلى اا ا eT‏ 


ص ورو 


ودليل آخر: وهو قول الله تعالى: اجا الى إا لقثم النساء هرموه 


ص 
5w‏ 


ا 
وذلك ينتظم الثلاث وما دونهاء ثم قال في تسق الخطاب: #وإن كن 
أت نل كأنففُوأَايَمحّ 4ء ومعلوم أن ذلك راجع إلى ما دخل تحت اللفظ 
من البينونة وغيرهاء فلمالم يكن الحمل شرط في غير المبتوتة في 
استحقاق النفقة» وإنما استحقتها” لأجل كونها معتدة من طلاق» كان 
ذلك المتوتة. 
وأيضاً: لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحمل› 
أو لأجل كونها معتدة من الطلاق» فلو كانت استحقتها لأجل الحمل› 
a‏ إذا كان للحمل مال» أن تكون النفقة في مال الحمل› 
تفق الجميع على آنها لا تستحق تحق النفقة من مال الحمل» دل على أنها 
EEN‏ > وإنما تستحقها لأنها معتدة من طلاق. 


(۱) شرح معاني الآثار ٦۸/۳‏ وهذا من مراسيل النخعي. انظر إعلاء السنن 
۱ 

(۲) أحکام القرآن ۳/ .٤٠١‏ 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

.٦ الطلاق:‎ )٤( 

)١(‏ في (ق.ج): «استحقاقها). 


1۹۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ودلیل آخر: وهو اتفاقنا جمیعاً عل وجوب السکن ا وهو حق في 
ا قياسا عليها»ء من حيث هي حق في مال» 
فجرت مجرئ السکنی. 

وأيضا: المعنى الذي به تستحق النفقة في حال الزوجية» هو تسليم 
نفسها في بيت الزوج» والدليل عليه أن الناشزة لا نفقة لهاء لعدم التسليم» 
فالتي سلمت نفسّها في بيت الزوج لها النفقة لوجوده » فلما كان التسليم 
الذي به استحقت النفقة في حال النكاح موجودا في حال العدة» وجب أن 

فإن قال قائل: إن السكنى مفارقة للنفقة في الوجوب» وليس تجب 
النفقة من حيث وجبت السكنىٰ» لأن براءتها من النفقة جائزةء ولا تجوز 
البراءة من السكنى عندكم في حال العدة. 

ل وجب السك اة" 

أحدهما: كونها في المنزل. 

والآخر: ما يلزم الزوج من الإسكان واستئجار الموضع إن لم يكن 
مالکا. 

فأما براءتها من الكون في المنزل: فغير جائز؛ لأنه حق الله تعالى. 

وآما من جهة المال: فجائز لها إسقاطه عن الزوج» بأن تعطي هي 
الأجرة» ولا ترجع بها على الزوج» ونحن فإن کلامنا فیما يلزم الزوج من 


(۱) أحکام القرآن .٤٥۹/۳‏ 
(۲) في (ق.ج): «اعتباران». 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۹۳ 


النفقة» والسكنى وإن كان في أحدهما حق لله تعالىٰ ليس في الآخر مثله. 

فإن قيل: السكنى التي تجب في حال البينونة» غير السكنى الواجبة في 
o. e‏ 

والدليل على ذلك: أنه يجوز تراضيهما في حال الزوجية على النقلة› 
والخروج من المنزل» ولا يجوز خروجها في حال العدة. 

قيل له: فهذا يؤكد أمر السكنى في حال العدة على حال الزوجية؛ 
لأنها مع ما لزم الزوج من الإسكان»ء لزم فيه حق لله تعالى في مع 
الخروج» وما تأكد به مر السكنى في العدة من حت الله تعالى» لم يمنع 
لزومها الزوج في ماله» كذلك لا يمنع لزوم النفقة. 

فإن قيل: روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاًء فلم يجعل 
النبي صل الله عليه وسلم لها السكنى ولا النفقة"". 

قيل له: أحد شرائط قبول أخبار الآحاد عندنا: تعريها من نكير السلف 
علیٰ راویها» ومتیٰ کان من السلف نکير على راويها: لم يجز لنا قبولها"". 

وحديث فاطمة بنت قيس قد أنكره عمر بن الخطاب» وعائشة› 
وأسامة بن زيد» وغيرهم من علماء السلف”". 

قال عمر: «لا ندع کتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لعلها نسيت أو شبه 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أحكام القرآن .٤٦١/۳‏ 
(۳) شرح معاني الآثار 1۷/۳. 


۹٤‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
O e‏ 
وقالت عائشة: «لا خير لفاطمة بنت قيس فى ذكر هذا الحديث»". 


وكان أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك» رماها بكل شيء في يده 


إنکاراً عليه" . 
وقال سك ين المسة تلك أمراة فت الاس د جت برواشها لهذا 
)4( 
اللخديث  ٠‏ 


ور أو إعان أن اا رين و سم ال دت ي 
فاطمة بنت قيس في المسجد» فحصبّهء ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا 
وق اوغ غلا 

ورو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس أفتت ابنة 
أختهاء» وقد طلقها زوجها ألبتة بالانتقال من بيت زوجهاء وأنكر ذلك 
مروان» وأرسل إلى فاطمة يسألها عن ذلك» فذكرت أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم آفتاها بذلك» فأنكر ذلك مروان وقال: ما سمعت بهذا 
الحديث من أحدرٍ قبلك» وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها. 

فأخبر مروان أن العصمة التي كان الناس عليها خلاف ما روت فاطمة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۲۱/۲- ح۸۱٤۱.‏ 
(۳) شرح معاني الآثار 1۸/۳. 

.۲۲۹٣-۷۲۰/۲ سنن ابي داود‎ )٤( 
.1۷/۳ شرح معاني الآثار‎ )٥( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 40 
E E E‏ 


بنت قيس من ذلك" 

i E hE‏ لأنها 
في کتاب الله» وهو قوله: تکوش من خث سگ من جرک ٠‏ 
ال غرجوش من وهی لاعن 4" . 

قيل له: أما عمر فلم يفرق بين السكنى» والنفقة فيما نكر عليهاء 
وأخبر مع ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجبهما. 

وأما عائشة» وأسامةء وغيرهماء فإنهم أنكروا جملة الخبر» ولم 
E EC EER‏ 

وعلى أنها لا يخلو من أن يكون إخبارها عما أخبرت به من نفي 
المك والففة صحها؛ أو وهما: فان كانت اوعمست اف دكرالسكلى 
فالنفقة مثلهاء وإن كانت لم توهم فيه› وإنما أسقطت سكناها لعلة: فتلك 
العلة بعينها هي المسقطة للنفقة. 

والذي عندناقي ذلك آن خبرها فيما أخبرت به صن التي صان اه 

عليه وسلم صحيح› وإنما أخطأت في معني الخبرء وهو الذي أنكره 
عمر» ومعنى الخبر عندنا: أن سی ا اجان ت ا و اام 
جهتها» فصارت بمنزلة الناشزة التي تخرج من بيت الزوج» فلا تستحق 


(۱) ابو داود ۷۱٦/۲‏ -ح۲۲۹۰» آأحکام القرآن .٤٦١/۳‏ 
(۲) الطلاق: .٦‏ 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

.٤٦١/۳ أحكام القرآن‎ )٤( 


۲۹٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


کے N,‏ 
ا eis ٤‏ 
فيس أن تعتد في بيت ابن آم مكتوم لسوء خلقها 

وقاك سعيك ن المسيبة انها استطالت على مت احمانها انها 
فأمرها بالانتقال” . 

روئ غن غروة بن ازير أن فاطمة نت قن قالت: ٠ا‏ رسرل اها إن 
زوجي طلقني ثلاثاء فأخاف أن يقتحم علي» فأمرها بالتحول». 

فده ال ار تال عل أن سب الفا كان من جهها لس شاق 
واستطالتها بلسانها على أحمائها > فقصارت کالناشی» آذ کان سب 
من بیت زوجها فی عدتهاء أو کان منها سبب أوجب الخروج» لأآنها لا 
تستحق النفقة ما دامت في غير بيت الزوج. 

فإن قال قائل: فما وجه النكير عليها في روايتها عن الصحابة مع صحة 
هذا المعنى عندكم؟ 

قيل له: إنما وقع النكير عليها من جهة آنها ظنت أن لا سكنى 
للمبتوتة ولا نفقة› لأجل آنها مبتوتة› لا لمعن غيره» وتأولت قصتها على 


(۱) شرح فتح القدیر .۳۸۲/٤‏ 
(۲) سنن آبي داود ۷۱۹/۲ - ح٤۲۲۹‏ عن سلیمان بن يسار. 
(۳) شرح معانی الآثار 1۹/۳. 


.۱٤۸۲ح‎ -۱۱۲۱/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 
.٥۳/١۷ انظر الفتح الرباني‎ )١( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 4۹۷ 


هذا الوجه» فوقع النكير عليها من هذه الجهة. 

فإن قال قائل: تخصيص الله تعالى الحامل بالذكر في إيجاب النفقة 
لهاء فيه دلالة على أن لا نفقة لغير الحامل في قوله تعالى: # ونك أت 
قل فة نفِقوأعَلَْنً 4 . 

قيل له: ليس في تخصيصه الحامل بالذكر في إيجاب النفقة لها ما ينفي 
وجوبها لغير الحامل؛ لأن الآية متضمنة للطلاق البائن والرجعي › وکر 
تل رای اھ ل رباك وة اتیل دق ني ایا 
النفقة في حال العدة من الطلاق الرجعي» فكذلك الثلاث» والبائن. 

CTE E EECA RN 
بخلافه» نحو قوله:  و تفلو ود حَقَيةَ مَك 4 : لا يدل عل أن لنا‎ 
أن نقتلهم إذا لم نخش الإملاق.‎ 

ومع ذلك فإن لذكر الحامل فائدة ليست في غيره»› e‏ 
من إسقاط النفقة لغير الحامل» وهي أنه لما كان جائزاً أن يكون الحمل ذا 
مال» فيشتبه علينا آمر نفقتها في حال الحمل: هل هي من مال الحمل أو 
على الزوح؟ أفادنا تعالىٰ بذلك أن الحمل وإن كان ذا مال» فإن نفقة ة الام 
على الزوج» وليست في مال الحماإ“. 


.٦ الطلاق:‎ )١( 

(۲) وهو ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. 
ا 

. ٤٥۹/۳ أحکام القرآن‎ )٤( 


۲۹۸ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


اشا ف مده الحمل قد تطول وتقصر› EERE‏ 
موم أن لا نفقة لها إلا في مقدار مدة ثلاث حيض في العادة وإن كانت 
حاملا 0 الله تعالی هدا الإلباس عنا وآبان آل فا الافا م 


على الزوج مع بقاء العدة “» وإن طالت مدة الحمل. 

قال أبو بكر : وهذا الذي قدمناه من الحجاج فإن عظمه على مالك“ 
والشافعي ٠"‏ في إيجابهما السكنى للمبتوتة» دون النفقة. 

# فأما ابن أبي ليلى: فإنه يقول لا سكنى لها ولا نفقة". 

وروئ نحو ذلك الحجَاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس»› وهو 
REA‏ 

ويحتج فيه أيضاً بجملة حديث فاطمة بنت قيس» ويتأول في قوله: 


ےم ھ 


6 عرجوهک من وهن ١‏ لاع ی E aR‏ من حت 


دابل ا 


)١(‏ في (ق.ج): «القدرة». 

(۲) الموطاً ٥۸١/١‏ بداية المجتهد .٠٥/۲‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب ۲۷۷/۱۸. فتح الباري .٤۷۷/۹‏ 

.۲۰۳۸/٤ »۲۱۹۸/۰ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ كتاب السنن لسعيد بن منصور »۳٦٤/۲‏ وانظر كتاب الجرح والتعديل 
100/۲. 

.١ الطلاق:‎ )1( 

.٦ الطلاق:‎ )۷( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۹۹ 
a‏ ےا رو ., کے کر د صح ر 
امس که بمَعروفي أوقارقوهی بِمَعْروفی 4 وقال تعالی: لادی لعلا 


مت بد کر را ٠4‏ 


قال أبو بكر : ذكر الرجعة في هذا الموضع لا يدل على أن الحكم 
د ۱ ۶۴ » E Ct‏ کک (Y۳)‏ 
مقصور على الرجعي دوں الا لان قوله: وهن لودّتہت 4 
ينتظم الأمرين جميعا» من البائن والرجعي» وذكره للرجعي عقيبه هو 
بعض ما انتظمته الجملة» كقوله: # والمطلقنت ربص بانفسهن َل 


وہ 


A ‘° ¢: (€(‏ 6 
قرو 4 ۴ فذلك في الرجعي › والبائن› ثم قوله: ودعو لن حى 


ص2 )0( . 
ردهن 4 : في الرجعي. 


و 2 ر ر ر ص 


وكقوله: ووصیتا ال شان بول دیو حًا ۰4 وهو عموم في الف 

۾ o‏ م م ر ا ا و )۷( 
والكافرين › نم قوله: # وإن جلهداك علخ أن تشرك بى 4 حکم خاص في 
في هذا الصنف دون غيره› فكذلك ما وصفنا. 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
.١ الطلاق:‎ )۲( 
.١ الطلاق:‎ )۳( 
.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 
.۲۲۸ البقرة:‎ )0( 
.۸ العنکبوت:‎ )1( 
. ٠١ لقمان:‎ )۷( 


۰۹ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [نفقة الأمة المطلقة] 

قال ابو جعفر" : (ومَن طلق زوجته وهي أمة طلاقا بائناًء فإن كان 
مولاها برها بيتاً: فلها النفقة» وإن لم يبوكها بيتاً: فلا نفقة لها). 

قال أبو بكر : قد بيا أن النفقة في هذا الباب مستَحقة بتسليمها في 
بيت الزوج» فإذا بوآها المولى معه بيتأء فقد وجد التسليم» فاستحقت 
النفقة» وإن لم يبوئها: لم تستحق» لعدم التسليم. 

ld E lea ES 
الزوج: لم يكن لها نفقة.‎ 

ولا فرق بين حال الزوجية» وحال العدة» لأن المعنى الذي به تستحق 
النفقة في الحالين جميعاً معن واحد» وهو تسليمها في بيت الزوج' . 

وإنما لم يجبر المولى على التبوئة في حال النكاح ولا بعده» من قبل 
أنه مالك لخدمتهاء وتلك الخدمة لم تستحق عليها بعقد النكاح» لأن 
الزوج لا يملك استخدامهاء فإذا كانت الخدمة باقية في ملك المولى لم 
تستحق عليه بالنكاح: كان له أن يستخدمها» وفي استخدامه إياها مع 
التبوئة» وفي إيجاب التبوئة إبطال الخدمة على المولى» وذلك غير جائز. 

مسألة : [لزوم نفقة الأبوين على الولد] 

قال : (ويجبّر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۰۱ 


O 
زمتین‎ 


م ےم 


وذلك لقول الله تعالى: #وصاحبه ما ف الديا معروقًا# ٠‏ ولیس من 
المعروف تركهما جائعين مع القدرة على سد جوعتهما. 

وأيضاً قال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «آنت ومالك لأبيك»"› 
رموه قفي ار أا مال الاين ف ال السار والاغسار: !ل 
e GG OG yS‏ 
اليسار» فخصصناه » وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار 
الجا 

مسألة : [لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب] 

فال (ونجر عل فة أر لاك الصغار اذ كانىا فقا . 


ص 
2د ب رو 


وذلك لقول الله تعالى: # والولدت رضعن أودهن حول كاملين € ثم 
قال:  :‏ ول ولودر له رذفهن وكسوم ن بالْعروف چ فأوجب على الأب نفققة 
الرضاع. 


() الهداية مع شرح فتح القدير .)٠١/٤‏ 

.٠١ لقمان:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود ۸۰۰/٤‏ - ح۳۰٥۳‏ سنن ابن ماجه ۰۳٤/۲‏ وفي الزوائد: 
صحيح الإسناد. 

.٤٠١/٤ شرح فتح القدير‎ )٤( 

.۲۳٣۳ البقرة:‎ )0( 
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وقال في الآية الأحرى: قن أرض نل فارة E‏ 
الأب بإيجاب النفقة عليه دون أحد سواه. 


مسألة : [نفقة NR‏ المحتاجات› 0 الکبار الٴ الرمنی] 


ھب و یر ل ت OT‏ 
۰ 
EN ON e‏ الملة لعجزهم عن 


£ 


اتر ان السغار لو اناه مال EP‏ 
لاستضناتهم عه و ات ا و 
لحاجتهم ا ی فالكبار الرّمّنى والإناث بهذه المنزلة. 
مسألة : [ النفقة على كل ذي ررحم مَحَرَم] 
(ويجبر الرجل على نفقة كل ذي رحِم محرم إذا كانوا ممن يرثهم› 
الفقر دون الزمانة)". 


.٦ الطلاق:‎ )١( 


(۳) المبسوط ۲۲۳/۰۵. 
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قال بو بكر : اللأصل في ذلك: قول الله تعالى: # ول لو لودرله رهن 
وکو اروف لا کلف تفس الد وسشعها لا تکار ولد یولد ها ولا موود له 
ولو وعل الوارٹِ مل ذلك 4 

فاقتضيل عمومه إيجاب نفقة الولد على كل وارث؛ لأن الوارث في 
هذا الموضع اسم للجنس› لدخول الألف واللام عليه. 

فإن قال قائل: المعنى في قوله: #وعل ألوارثِ مَل ذلك 4: يعني به في 
أن لا یضارهما؛ لآنه تحال قال: لا تسسا ولد بود ها ولا موود لد 
ورو 4 ثم قال تعالى: وغل ألوارثِ هثل ذلك 4 يعني في النهي عن 
EN‏ 

وعلى أن معن الكلام لا يستقيم لو كان المراد المضارّة فحسب؛ لأنه 
لا مدخل للوارث مع الأبوين في المضارةء والوارث والأجنبى فى ذلك 
سات 

اوج ال نکن ل الوارث واختصاصه به فائدة ليست في غيره» 
وقد ذكر الله تعالى الأبوين جميعاً في الآية» وبين حكم كل واحد منهما في 
آنه لا ضارا بالولك. 

والمعنى فيه: آنه ليس للأب أخذه من الأم وتسليمه إلى غيرهاء ولا 


.۲٣۳ البقرة:‎ )1( 
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للام أن تغيبه عنه وتمنعه من رؤيته» والوقوف على أمره» والإشراف عليه» 
فحال المضارة إنما هي مع بقاء الأبوين» فلا معن لذكر الوارث فيها إلا 
إيجاب النفقة عليه في حال فقد الأب. 

و فإن كان المراد في حال موت الأب» فلم يخص الوارث 
بالنهي عن المضارة إلا وهو ممن تلزمه النفقة» فنهى عن المضارة فيهاء 
ولولا ذلك لكان هو والأجنبي سواء. 

فإن قال قائل: فأوجبْها عن ابن العم إذا كان وارثا. 

قيل له: خصصناه بدلالة» وإلا فالعموم يقتضيه. 

فإن قيل: فلا توجبها على الخال مع ابن العم؛ لأن ابن العم هو 
الوارث» والخال غير وارث. 

قيل له: الخال من أهل الميراث» وإن كان هناك وارث أولى منه» فلم 
يخرج هو من أن يكون من آهل الميراث. 

والمعنىٰ الموجب للاقتصار بالنفقة على ذي الرحم المحرم إذا كان 
من أهل الميراث » دون مَن كان بخلاف هذه الصفة: اتفاق فقهاء الأمصار 
O ET‏ فكذلك الزوجة 
ر لها روع لمرو كات رر واا که 5ات 
مَحرم شرط مع كونه من آهل الميراث في استحقاق النفقة. 

ومن جهة النظر: أن الأب إذا كان عبداأء لم تجب عليه النفقة» 
وكذلك الكافر ليس عليه نفقة أخيه المسلمء وآن الوالد المسلم تجب عليه 


(۱) أحکام القرآن ٤0۹/١‏ وفي (ق): وإن كان وارثه. 
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ل ي 


ر > فلاا رجرب اه لی کا رخو م من آل 
الميراث بما دللنا عليه من سقوطها عن مولئ النعمة والمرأة. 

مسألة : [نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان] 

قال أبو جعفر : (وإن اختلفت الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة 
أحد سواه» إلا الزوج المسلم على امرأته الكتابية» والأب الكافر على 
أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم» والرجل على أبيه الفقير 
المخالف له في دينه» وأمه الفقيرة مثله في القياس). 

قال أبو بكر : أما وجوب النفقة عليه لزوجته الكافرة: فهو عموم الآي 
والسنن التي قدمناهاء لأنه لم يرق بين الكافرة والمسلمة. 

ولأن المعنى الذي به استحقت المسلمة النفقة موجودة في الكافرة› 
وهو تسليم نفسها بحق النكاح في بيت الزوج. 

ولأن النفقة لما كانت مستحقة بالتسليم» كالمهر مستحق بالعقد» 
وهما من موجَّب النكاح» ثم لم تختلف الكافرة والمسلمة في استحقاق 
المهر» وجب أن لا تختلفا في استحقاق النفقة. 

وأيضاً: فإنها لما كانت حقاً في مال مستحقا" بسبب الزوجية: يجب 
في حال الغنى والفقر» وصار كالمهر. 

٭ وأما وجوبها على الكافر للولد الصغير المسلم: فلقوله تعالى: 


(۱) في (ق.ج): وأن الولد المسلم تجب عليه نمقة والده. 
(۲) المبسوط .۲۲٣/۰۵‏ 
(۳) في الأصل: مستحق. 
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9 وع ا وود نوچ يروي 4 وقوله تعالی: ون سنن 


. 4 و رھ‎ E 


قانوهن آجور 

ولم يفرق في ظاهر الخطاب بين الكافر والمسلم» فهو عليهما. 

وأيضا: فإن نفقة الرضاع» لما أشبهت النفقة المستحقة بالنكاح» من 
جه وچوا للا وجب أن : و گا 
وجب على المسلم للمرآة الكتابيةء وأن لا يمنع اختلاف الدينين"“ ب 
وجوبهاء كما لم يمنع اختلاف الدينين من وجوب نفقة النكاح. 

# وآما الأب الكافرء فإنما وجبت نفقته على ابه المسلم» لقوله 


وو ۴ 2 


ت اللى: ون حلھداك عل آن تشر بی ما لیس لک بو عِلہ E IF‏ 
اوماق ا معروقًا 4 فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في حال 
كفرهما» وليس من المعروف تركهما جائعين مع إمكان سد جوعتهما. 
واا روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: «إنما أولادكم 
من کسبکم» فکلوا ِن كسب أولادكم»" والدلالة فیه عل ما وصفنا من 


وجهين . 
(1) البقرة: .۲٣٣۳‏ 
(۲) الطلاق: .٦‏ 


(۳) في (ق.ج): «یکون». 

)٤(‏ في (ق.ج): «الدارين». 

. ٠١ لقمان:‎ )٥( 

(0) آبو داود ۸۰۱/۳ - ح۳۰٣۲‏ بمعناه. 


۰¥ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات‎ 
EE E E E A A 


أحدهما: عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين» إذ ليس معه 
دلالة التخصيص. 

والثاني: أن المعنئ الذي من أجله جعله كسباً للمسلم» SY‏ 
نسبه منه بالابوة» موجود في الكافر. 

مسألة : 1لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده] 

قال : (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحد ولا يشارك الولد 
أيضاً في النفقة على والده أحذ). 

فأما اللأب» فإنما لم يشارك في النفقة على ولدهء لقوله تعالى: #وعَل 
الولو لھ رھ کوچ بوني 4 وق ال: إن اوسن لک فاون 
جره 4 فأوجب عليه النفقة دونهاء بل أوجب لها لأجل الولدء فدل 
على أنه لا يشارك فيهاء إذ لو شورك فيها لكان بعضها عليه» وبعضها 
عليها. 

# وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة على والده» لقول النبي صلى 
لله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»“ فأضاف المال إليه. 

وکما لم تجب نفقته علیٰ غیره إذا کان له مال» كذلك مال ابنه کماله» 


. 11/۳ رد المختار بحاشية ابن عابدين‎ )١( 
۲٣٣ النقرة:‎ )( 
.1 الطلاق:‎ )۳( 
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مسألة : [وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً] 

قال : (ولا يجبر فقي على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغارء 
وعلی زوجته» وأمه الفقيرة)'. 

فأما نفقته على ولده الصغار» فإنها تشبه نفقة الزوجة من الوجه الذي 
هوا آل ا ارج ف لاع اع اا ا 
نفقة الزوجية. 

فلما كان الفقير مجبرأعلى نفقة زوجته» وجب أن يُجبر على نفقة 
ولده الصغار» ويجبر على نفقة الزوجة مع الفقر؛ لأن ذلك بمنزلة الديْن› 
وسائر حقوق الآدميين» التي لا تختلف فيها حال الإعسار واليسارء ألا 
ترئ آنه يجبر على نفقتها وإن كانت موسرة. 

ولقول اله تعالی: ومن فُرَعَل رة لفق َا نآ4 » وهذا 
يدل على وجوب نفقة الزوجة والولد الصغير في حال الفقر؛ لأن هذه نفقة 
الرضاع»› وهي لها. 


4 


وقوله: فن أرضعن لك تارشن أجورشى 4 : يدل أيضاً على نفقة الولد 
الصغير في حال الفقر؛ لأنه لم يفرق بين الغنى والفقر. 
ويدل على وجوبها للزوجة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «(ولهن 


.٤٠١/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤۰۳/۱ أحکام القرآن‎ )۲( 
.۷ الطلاق:‎ )۳( 

.٦ الطلاق:‎ )٤( 
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عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف»"'» ولم يفرق بين حال الإعسار 
واليسار. 

[وجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيراً] 

وأما نفقة الأم» فإنها لزمته في حال الفقر» لقوله تعالى: #وصاجبهمًا 
ف لديا معْروًا4» ولم يفرق بين حال الفقر والغنئ» فإذا أمكنه سد 
جوعتهاء لزمه ذلك. 

[وجوب نفقة الأب الرَِن على ولده ولو كان فقيراً] 

وأما الابن» فإنه لا يجبر في حال الفقر على نفقة E‏ 
ا ا ی الک ر ا عا کیت اید 
الان الكيرة N‏ 

ا کے ا اعا الک اجر اا ع أن ا 
في نفقته وکسبه""» كما قلنا في الأم. 

مسألة : [لزوم نفقة الصبي والأب المعسرين على الم الموسرة] 

قال : (وإن كان الصبي معسرا وأبوه معسرأًء وأمه موسرة: فإن الام 
تؤمر بالنفقة عليه» ويكون ذلك ديا لها على الأب). 

وذلك لأن الأب لما لم شارك في النفقةء لم تجب نفقته على غيره؛ 


(۲) لقمان: .٠١‏ 
(۳) بدائع الصنائع TES‏ 
)٤(‏ بدائع الصنائع .۲۲۲٣/۰‏ 
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لأن الأب تلزمه نفقة الصغير في حال الإعسار واليسار» فإذا لم يقدر 
عليها» لم تسقط عنه» كما لا تسقط نفقة الزوجة بالإإعسار» بل تفرض 
عليه» وتستدين عليه» فتنفق على نفسها. 

وإنما أمرت هي بالنفقة” لأنها موسرة» وهي التي تلزمها نفقته إذا 
TT‏ ا 

[مسألة : نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر] 

قال : (وإذا كان الصبي فقيراء وله أم موسرة» وأبوه ميت» وجده 
موسر: فإن النفقة عليهما على قدر موارثتهما منه لو توفي). 

قال آبو بکر : 2 لقول الله تعالى: #وعَل ألْوارثِ مل ذلك 4 
فلما كانت النفقة مسسَحَقة بالميراث» كانت عل قذر المواريث» ألا ترىئ 
INET‏ 

# قال : (وكذلك يشاركهافي نفقة الصغير العم» وسائر العصبات 
سواء معهاء ولیس أحد منهم کالأب). 

لأن الله تعالى أفرد”" الأب بإيجاب النفقة عليه دون سائر الورًأث. 

قال : (وإن كان له خال وابن عم: فالنفقة على الخال؛ لأنه من آهل 


(1) آي على الصبي المعسر. 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .٤١١٠/٤‏ 
() البقرة: .۲٣۳٣۳‏ 

() الهداية مع شرح فتح القدير .٤٤١/٤‏ 
)٥(‏ في (ق.ج) «أمر. 
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الميراث ذو درجم مَحْرَم» وابن العم وإن كان وارثاً في هذه الحال» فإنه 
ليس بذي دج کک 

وقد د نّا قبل ذلك انها لا تستحق بالميراث وحده» دون کونه ذا رجم 
محرم. 

مسألة : [لزوم نفقة الرجل الرّيِن على أخيه إن لم يكن ولد] 

قال : (وإذا كان الرجل ينا معسراًء وله ابنة معسرة» وله ثلاثة إخوة 
ن EE‏ لأبيه وأمه خاصة» دون إخوته 
الآخحریه)". 

قال أبو بكر : وذلك لأنه لو مات: وزئة وة لاه وأمه مع ابنته» 
دون الأخوين 

الا الع لمن علا فت الأب ل ها رة وا ف ترغلى 
الكبي وليست في هذا الوجه کالابن الفقير يجبر على نفقة نفقة أبيه الرّمن إذا 
کان ممن یکتسب. 

فإن كان الابن رَمنا لم بُجّبر عليها. 

# قال : (ونفقة ار ای ی و 
اا دون غا الا کر و 


(۱) بدائع الصنائع ۲۲۲۷/۰. 
(۲( 2 (ق.ج): متفر قون). 
)٤(‏ المبسوط ۲۲۷/۰ بدائع الصنائع ۲۲۳۸/۰. 


YT‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ول 6 لت ا کان مرا کان ب الج ولو كان ها 
كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمهاء دون الآخرين. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولو كان مكان الابنة ابر زمر فقير : كانت نفقة 
الأب على أخيه لأبيه وأمه» وعلى أخيه لأمه» على ستة أسهم: على أخيه 
لأبيه وأمه من ذلك خمسة» وعلىٰ أخيه لأمه واحد). 

وذلك لأن الان" لما حَجَبَهم جميعاً عن الميراث» جيل كالميت» 
ولو كان الابن ميتا: كان ميراث الأب بين أخويه اللذين ذكرنا على ستة. 


قال : (ونفقة الابن على عمه خی أبيه لأبيه وأمه خحاصة» دول د 
£ )۳( 
اا 1 


وذلك لأن الابن"“ لما كان يحجبهم: كان كالميت» ولو كان ميتاً: 


e چ‎ 


مسألة : [وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر] 
قال : (وادا کان الرجل EY‏ وله أب موسر » وات م 


(۱) في (ق.ج): «ابنان معا فقراء). 

() في الأصل : «الأب»ء والمثبت من (ق.ج). 
)۳( بدائع الصنائع TET‏ 

(6) في الأصل: «الأب». 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 1۳ 


فنفقته على الابن» دون الأب)'. 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»”. 
فا کان فال الان كال الآته ضار الاب ف مال الان فل 


.۲۲۲٤۲/۰۵ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 


۳1٤‏ باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 


مسألة : [وجوب النفقة والسكنى للمطلقة في العدة ] 

قال يو جعفر: (وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت فى العدة› 
ا غر ۰ 

وال اوك 2 فك اختوالساا اا" 

# قال : (وسواء كانت مسلمة أو كافرة). 

وذلك لأن جميع ما قدّمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدة» لا يفرق 
بين نفقة الكافرة والمسلمة» وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة 
النكاح› وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد 
النكاح. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بحق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبلها بغير معصية» نحو خيار البلوع› 
واختيار المخيرة نفسّهاء وخيار العثق: فإنها لا تبطل نفقتها) . 

لأنها متحت نفسها منه بحق» فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج 


(۱) مختصر الطحاوی ص٠۲۲.‏ 
(۲) قریباً فی باب التفقات. 
)۳( شرح فتح القدير .C*A/&‏ 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى ۳10 
لاستيفاء المهر» فلا تسقط نفقتها. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بغير حق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية : فلا نفقة لها فيها). 

والأصل فيه: الناشزة لما كان مع نفسها بمعصية: لم تستحق النفقة› 
كذلك كل فرقة إذا كانت من قبلها بمعصية» نحو الردة» وتقبيل ابن الزوج 
لشهوة. 

# قال : (ولها السكنى في جميع ذلك حتى تنقضي عدتها). 

وذلك لأن السكنى في العدة حق الله تعال» لا تصح البراءة منه» فلا 
تسقط بمتعها نفسها من الزوج. 

مسألة : [لا نفقة ولا سكنى للمعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (وكل عدة وجبت من نكأح فاسد: فلا سكنى لها ولا نفقة. 

وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاهاء أو عقت بموته)'. 

وذلك لما بيا أن النفقة مستَحَقة بسليم نفسها في بيت الزوج» وأن 
وجوبها متعلق بوجوب السكنى » فإذا لم تجب السكنى لم تجب النفقة› 
والنكاح الفاسد لم يستحق به تسليم نفسها في بيته» ولا استحقت به 
السكنى» كذلك في العدة؛ لآن حال العدة ليست باكد من حال النكاح في 
استحقاق النفقة» فإذا لم تستحقها في حال النكاح» لم تستحقها في حال 
العدة. 


فإن قال قائل: قولك إن استحقاق النفقة متعلق بوجوب السكنى› 


1 باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 


منتقض على أصلك؛ لأنك توجب السكنى للتي جاءت الفرقة من قَبّلها 
بمعصية» نحو تقبيل ابن الزوج» والردة» ولا توجب لها النفقة. 

قيل له: هذا غلط ؛ لأنا قلنا إن وجوب النفقة متعلق بوجوب السكنى› 
والتي جاءت الفرقة من جهتها بمعصية» قد وجبت لها النفقةء إلا آنها 
أسقطتها بمنعها نفسها» وهي مما تصح البراءة منهاء فصارت كأنها وجبت 
لها فأبرأته منها. 

وأما السكنى» فلا تصح البراءة منها » فلذلك ثبتت» ولم تسقط 
بمنعها نفسها. 

a : فصل‎ 

قال آحمد NR‏ فإنما لم تجب لها نفقة 
قبل أن اھا رات ا الوطءء فأشبهت العدة من النكاح الفاسد» إذ 
كانت واجبة عن الوطء» فلم تجب لها نفقة» كمالم تجب للمعتدة من 
نکاح فاسد. 

ا : فإأنها E‏ تستخق الس کن : > لم تستحق النفقة› اکن 
و جوب النفقة متعلقا بوجوب السكنى. 

وأيضاً: فإن فراش الملك لم تستحق به النفقة» فالعدة منه أحرى أن لا 
تستحق بها. 

فإن قيل : فراش الملك تستحق به النفقة ؛ لأن نفقة آم الولد واجبة على 


ا )1( 


.۲٠٠٦/۰١ المبسوط‎ )۱( 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى ۳1۷ 


مولاها في حال بقاء فراشها. 

قيل له: لم تستحقها بالفراش› e‏ 
یکن لهافراشن ا : لا تستحق النفقة. 

وليست هذه“ من نفقة العدة في شيء» ألا ترىئ أن نفقة النكاح من 
العدة» فتستحقها المرأة على جهة إيجاب فرضها على الزوج» وتصير 
دينا عليه بعد الفرض بمرور الأوقات. وأن الأمة لا يثبت لها ذلك على 
جهة الفرض» ولا تصير ديْناً على المولى بحالء فلم أن النفقة المستحقة 
في حال الملك» ليست هي النفقة المستحقة بالفراش والزوجية» والعدة. 

مسألة : [لا نفقة ولاسكنى للمتوفى عنها زوجها] 

قال أبو جعفر : (ولا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجهافي مال 
الزوج» حاملا کانت أو غير حامل)". 

قال بو بكر : ما إذا كانت غير حامل» فلا خلاف أنه لا نفقة لها في 
مال الزوج» قال الله تعالى: یریصن پانفیھ ن ربع أف رو عا چ 
فجعل نفقتها على نفسها. 

# واختلف السلف في نفقتها إذا كانت حاملا: 


(1) أي هذه النفققة المستحقة. 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .٤٠٥/٤‏ 

.۲۳٤ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: «الناس»ء والمثبت من (ق.ج). 

.۸٩٦/ ٤ البناية شرح الهداية‎ ٤۲۱/١ أحكام القرآن‎ )٥( 


۳۱۸ باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 


فقال ابن مسعود» وابن عمر» وشریح› وأبو العالية» وإبراهيم› 
والشعبي: نفقتها من جميع الميراث . 

وقال ابن عباس» وابن الزبير» وجابر» وسعيد بن المسيب› 
والحسن» وعطاء: لا نفقة لهافي مال الزوج» بل نفقتها على 
e‏ 

والنظر يدل على ذلك؛ لأنهم اتفقوا على أن غير الحامل لا نفقة لهاء 
فالحامل مثلها؛ لأن حكم الحامل والحائل لا يختلف عندنا في وجوب 
النفقة. 

وأيضاً: فإن النفقة الواجبة في المستقبل غير مستَحقة بعقد النكاح» 
وإنما تستحق حالا فحالا» وقد زال ملك الميت بالموت إلى ورثته» فلا 
تجب لها نفقة في مال غير الزوج. 

الس اة لديرد الاخ ف حال لحه لو وجوت الان 
يمنع الميراث› E‏ 
إنما نريد إيجابها بعد الموت في حال قد استحقه غيره. 

رف اا مو اا جاو وها ا ا 
العدة» أو لأجل الولد: 

فإن كان لأجل الولد: فالواجب أن تكون فى نصيب الولد» ولا تكون 
في جميع الميراث» كما تجب بعد الوضع. ۰ 


.۲۰۷/۰ مصنف ابن أبى شيبة‎ )۱١( 
.۲٠٠/٠ المصدر السابق‎ )۲( 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى ۳1۹ 


وإن كانت واجبة لأجل العدة: فالواجب أن تستحقها وإن لم تكن 
حاملاً بوجود العدة» فلما بطل ذلك» صح قولناء وبطل ما سواه. 


مسالة : 

قال : (ومّن طلق امرآته» فأنفق عليها في عدتها حت مضى آكثر من 
CFD N E OT‏ 

فأما أبو حنيفة» فإنه ذهب في ذلك إلى أنا قد علمنا أن هذا الولد من 
غير الزوج؛ لأنه عن حمل حادث بعد البينونة» فلا يلحق الزوج» إذ لم 
تكن فراشاً في تلك الحال» فحمل أبو حنيفة أمرها على الصحة والجوازء 
ولم يحمل آمرها على آنها جاءت به من الزنیٰ» ولکنه جعلھا کأنها تروجت 
i E TAET ET‏ 

وحكمنا عليها بذلك إقرار منها بأن عدتها قد كانت انقضت قبل ذلك 
س انور ان أل مد امار س اهر وذلك يمن أقرارا ها 
فإنها قد أخذت نفقة ستة أشهر بغير استحقاق» فعليها أن تردها. 
رالا م عا أن الاق ا ولو كان الان رجا كان 
حدوث الحمل في العدة رجعة؛ لأنه محكوم بآن الولد من وطئه؛ لبقاء الفراش. 
إقرار قبل ذلك بانقضاء العدة» والعدة كانت باقية إلى أن وضعت: فلم 


(۱) بدائع الصنائع ۲۲۰۳/۰. 
(۲( في الأصل: وحملت من الزوج الثاني»› والمشست من (ق.ج). 


۳ باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 


یک عليها َ ی مما خت 


e Hê FE FF 


باب الحضانة ۳۲۱ 


باب اللحضانة 


مسألة : [الأم أحق بالحضانة] 

قال آبو جعف ”': (وإدا بانت المرأة من زوجهاء ولها مله ولد صعغير : 
فان الام احق ا 

قال آبو بكر : والأصل فيه: قول الله تعالى : # والولدت رضن أولدهنٌ 
رو 2« سے 2 ر2 کو ەو ر . )۳( f.‏ 
حون ملین › ثم قال: ولا للود له ردهن وسو چن بالعروني 4 فا 
علی الزوج لهن النفقة› وجعلهن اول بإمساكهم منه. 

وقال الله تعالى في آية آخری: قن رسع ن لک فاون أجورش 4 . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأم: «(أنتِ أحق به ما لم تزوجي»“› 


ا اي 


.۲۲٢٣‌ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

)۳( البناية شرح الهداية .۸۳٠/ ٤‏ 

(۳) البقرة:۲۳۳. 

٦ الطلاق:‎ )٤( 

$0 نن آبي داود ۲۰۷/۲ نصب الراية .۲٠٠/۳‏ 


۳۲۲ ات لضان 


من القيمة بما لا يتغابن الناس فيه. 

وإذا كان كذلك» فالأحوط للصغيرء والأنفع له أن يكون عند الأم؛ 
لأنها أحنى عليه» وأرفق به» وأحرى بأن تشفق عليهء وفي التفريق بينه 
وبين الأم ضرر عليه. 

وإذا كان كذلك لم يكن للأب ولاية في إمساكه وحضانته مع الأم» 
وكانت الأم أولى به لحق الصغير. 

مسألة : [ترتيب الأحق بالحضانة] 

قال آبو جعفر : (ثم الجدة التي من قَبَل الأم» ثم الجدة من قبل 
الأب» ثم الأخت من الأب والأم» ئم الأخت من قبل الأم» ثم الخالةء ثم 
الأخت من الأب» ثم العمة). 

قال آبو بكر : وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
الاخ رالات ار مالا رهراف و و 

ووجهه: أنها آقرب إلى الصبي من الخالة. 

والأصل في هذه المسائل: أن الأم لما كانت آولى بولاية الحضانة من 
الأب» وجب أن يكون مَّن كان جهة الأم أقرب إلى الصبي» فهو أولى 
بالولاية منه» فكانت الجدة من قبّل الأم اول من الجدة من قَبّل الأب» 
لأن لها ولاداً من جهة الأم» فكانت أولىئ. 


.۸۳۸/ ٤ الهداية مع البناية‎ )١( 
وهذا النص عن أبى يوسف عن أبى حنيفة سيكرر‎ «YY00/0 بدائع الصنائع‎ (۲( 
في المخطوطة بعد صفحة» فلا آدري هل هو من تكرار المصنف أو من النسًاخ؟‎ 


باب الحضانة 3 


ثم الجدة من قبل الأب أولى من الأخحت؛ لأن لها ولادا وهذه 
الولاية مستحقة بالولاد فى الأصل» فمن لها ولاد فهي أحق بالحضانة 
سا ا . 

وأيضاً: فإن الجدة"“ بمنزلة الأم» كما أن الجد بمنزلة الأب في الولاية 
على الصغير. 

ولا حق للأخ والأخت في الولاية مع الجدء وتلااح غفل 
الصبي» وأشفق عليه من الأخت فيما جرت به العادة. 

ثم بعد الجدتين: الأخحت من الأب والأم؛ لأنها قرب إلى الصغيرة› 
ولها قرابة من وجهين: من أب وأم جميعا. 

ثم الأخت من قبل الأم؛ لأن هذه الولاية مستحقة من جهة الأم» فمن 
كانت قرابتها من جهة الأم» فهي أولئ. 

ئم الخالة اول من الأخت من الأب؛ لأن قرابتها من جهة الأم وإن 
كانت أبعد من الأب» لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: 
ال و 

وجعلها أحى بالولد في قضية ابنة حمزة رضي الله عنه » لما اختصم 
علي» وجعفرء وزيد بن حارثة في بنت حمزة بن عبد المطلب» فقال 
علي: هي ابنة عمي» وقال جعفر: هي بنت عمي» وخالتها عندي» وقال 
u‏ و ات و فقال النبي صلى الله عليه 


(۲) ينظر التلخيص الحبير 1/4« وسياتي بعد قليل بلفظ آخر في صحيح 


T€‏ باب اللحضانة 


وسلم: «ادفعوها إلى خالتهاء فإن الخالة بمترلة الأم». 

ENE gyal E 
۰ الأب أولى من الخالة» وهو أيضاً قول زفر.‎ 

ثم الأخحت من الأب أولن من الحمة؛ لأن قربهماجميعا من قبل 
الأسة وال حت ار 

مسألة : [مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية] 

قال : (والام ل ا بالخلام حت يستغني ويأكل وحده» 
ويشرب وحده» ويلبّس وحده» وبالجارية حت تحیض) . 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك أن الولاية المستحقة بالولاد علا 
الر ل ورل اا١‏ اكا فة رالرى 
تستحق حينئذ إلا" بعد الولاية عليه. 

فما الام والجدتان فقد استحققن هذه الولاية بالولادء فوجب أن لا 
تزول إلا بالبلوغ» كالأب والجد لما استحقا الولاية على الصغير بالولادء 
لم تزل ولایتهما إلا بالبلوغ» فكذلك قلنا إن حق الحضانة ثابت للام 
والجدتين في الجارية إلى أن تحيضر “. 


(۱) صحيح البخاري ۰۸٥/٥‏ سنن الترمذي ۳۱۳/٤‏ سنن ابي داود ۷۰۹/۲ 
ح۲۷A.‏ 

(1) الهداية مع شرح فتح القدير 1/6" 

(۳) «إلا»: ساقطة من الأصل. 

.۲۲٣۷/۰ بدائع الصنائع‎ )٤( 


باب اللحضانة Yo‏ 


وأما الخلام فإن في بقائه عندهن ضرراً عليه إذا عقل؛ لأنه يتخلق 
بأخلاق النساء» وينشاً على آدابهن» فلم يكن لهن عليه ولاية إذا بلغ“ أن 
یأکل وحده ویشرب وحده» e‏ قبول التأديب» فكان الأب 
آولی به لتأدیبه وتعلیمه› وقد نّا أنه لا ولاية لأحد على الصغير فيما فيه 
ضرر عليه» فلذلك زالت ولايتهن. 

فإن قال قائل : : هلا خیرت الغلام؟ لما روئ زياد بن سعد عن هلال بن 
أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلا طلق امرأته» واختصما 
ی في ابنها منه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا غلام هذه أمك» وهذا 
أبوك» فاختر أيّهما شئت» فأخذ الغلام بيد مه“ 

قیل له: يجوز أن يكون الغلام قد كان بلغء ویدل عله ما د کر فی هذا 
الحديث أنها قالت: يا رسول الله! إنه يريد أن ينزع ابني مني» وقد نفعني 


0 NS 
TTT وروي‎ 
فقال ابو بکر : هو لها ما لم تتزوج› أو يكبر فيختار لنفسه»ء وقال: هي‎ 


(۱) أي إذا صار بحیث یکل وحده» ویشرب وحده. 

(۲) سنن أبي داود ۷۰۸/۲ - ح۲۲۷۷ بمعناه» سنن الترمذي: ۰٦۳۸/۳‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) المراجع السابقة. 

(6) السنن الكبرى ٤1/۸‏ التلخيص الحبير .٠١/١‏ 


I‏ باب الحضانة 


أعطف عليه وأحنى وأرح'. 

مسألة : [مدة حضانة الأخوات والخالات] 

قال : (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية 
حتیٰ يستغنيا» فیاکلا وحدهما ويَلبّسا وحدهما). 

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولادء وإنما 
ت لها ذلك ما دام الصغير يحتاح إلى الحضانةء فإذا استغنى عنهاء فلا 
ولاية لها. 

مسألة : [حضانة المجوسية والنصرانية واليهودية] 

قال : (والمجوسية» واليهودية» والنصرانية في ذلك بمنزلة 
المتلة. 

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة» أو من حق 
الصغير» وأيهما كان» لم يختلف فيه حكم المسلم» والذمي. 

مسألة : [حق أم الولد في الحضانة] 

قال : (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة). 


0© ال الكرى 6/۸ تلخص الخير 1١/٤‏ 

() بدائع الصنائع .۲۲٣۸/۰‏ 

(۳) في (ق.ج) جاءت هذه العبارة على النحو التالي: (وذلك لأنهن لم يستحققن 
هذه الولاية بالولاد» فإنما لهن الولاية في ذلك مادام الصغير محتاجا إلى حضانةء فإذا 
استغنى عنهماء فلا ولاية لهن). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


اتا ۳۷ 


وذلك لأنها قد ملكت آمر نفسها بالحرية» فلم تختلف وسائر الحرائر 
في حق الحضانة . 

مسألة : [حق الحضانة بعد التزوج] 

قال : (ومَن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة» وكانت 
بمنزلة الميعة). ۰ 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم الصغير حين خاصمت 
زوجها: «آنت آحق به مالم تزوجی» . 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسله. 

ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضررا عليه إذا كان لها زوج؛ 
لأنه يكون في جفاء» وقلة نظر» ولا ولاية لها عليه فيما يضر به. 

مسألة : [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة] 

قال : (وإذا استغنىٰ الغلام أو الجاريةء وخرجا من الحضانة: فالأب 
أحق بهما بغير تخيير للغلام والجارية). 

وذلك لأنه لا قول لهما فى حال الصغرء واختيارهما كلا اختيارء ألا 
وى انما اول اف اا فكذلك في اختيار آحد الأبوين. 


(1) المصدر السابق. 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ."۷٠/٤‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ في الأصل: «الأشياء»» والمثبت من (ق.ج). 


YA‏ باب الحضانة 


وأما ما رواه زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سليم أبي ميمونة 
عن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله! زوجي يريد آن يذهب بابني» 
الغلام» فاختار e‏ 

فإن معناه عندنا: أن الخلام كان بالغاًء ودل عليه أنها قالت: قد نفعني 

وروي عن أبي بكر الصديق آنه قال: «هو لها مالم تتزوج» أو يكبر 
فيختار لنفسه»› وقال: هي أعطف عليه» وأحنى وأرحم. 

مسألة : [زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي] 

قال أبو جعفر : (ولا يحرم أحد ممن ذكرنا الحضانة بزوج ذي رَحِم 
ر ا e‏ 
محرم من الصبي والصبية في شيء مما ذكرناه) . 

قال بو بكر : هذا لا نعرفه من مذهب القوم» بل المشهور من قولهم» 
وما دونوه في کتبهم: أن كل واحدة من هؤلاءء دا کان لها زوج› فلا حق 
لاق الخضاة إلا الجدة :إن لها حن الحفاة اذا كان ززجها ج 
الصبي» ولم يذكروا معه سائر ذوي الرحم المحرم إذا كان زوج مَن لها 
الحضانة. 


(۱) سنن أبي داود ۷۰۸/۲ - ح۲۲۷۷ السنن الكبرى .٥۳/۸‏ 
(۲) بدائع الصنائع .۲۲٠٠٣/۰‏ 


(۳) في الأصل: «المرأة»» والمثبت من (ق.ج). 


باب الحضانة ۳۲۹ 


الصبي إذا كان زوج الجدة. 

مسألة : [انتقال الولد إلى بلد آخر في الحضانة] 

قال آبو جعفر ا أن تتتقل بولدها إلى بلد 
غ الاد الى جه تح لرل هال فان كان ع احا 
هناك: كان لها ذلك» وإن وقع النكاح في بلد آخر: فليس لها ذلك» وإنما 
ننظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت» لا إلى ما سوئ ذلك)'. 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في اعتبار عقدة النكاح غير صحيح› 
أطلق محمد في الجامع الصغير" لفظاً يشبه هذاء وربما أشكل على مَّن 
NTE‏ 

والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق» وهو: أنه 
ليس لها أن تُخرجهم من البلد الذي طلَمَها فيهء إلا إلى بلدها إذا كانت 
عقدة النكاح فيه ولیس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه 

عقدة النكاح» ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح”". 

والأصل في ذلك: أن في الاغتراب بالأولاد ضرراً عليهم» فليس لها 
أن تفعل ذلك. إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدهاء فلها أن تخرج 
بهم إليه» وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد 
النكاح» فمتى ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان 
عليه؛ لأن الزوج إنما استحق إخراجهاعن وطنها بالعقد» فإذا ارتفع 


(۱( بدائع الصنائع 0/ Y1‏ 


۳۰ تالا 


العقد» فلها أن ترجع إلى بلدها بالأولاد» لزوال المعنى الذي من أجله 
استحق عليها الكون هناك. 

كما نها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدهاء كان لها أن تردهم 
إلى بلدهاء لأن فيه" ردأ للأولاد إل وطنهاء وليس فيه اغتراب بالأولاد. 

# وأما إذا لم يكن عقد النكاح في بلدها: فليس لها أن تخرجهم إلى 
بلدهاء ولا إلى غيره؛ لأنهالم تستحق عليه الكون في" بلدها بعقد 
النكاح» إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقد» فصار بلدها وغير بلدها 
سواء فى حق الأولاد» ومنعها إخراجهم إلى شيء من البلدان. 

مسألة : [انتقال الأم بالولد إلى قرية آخرى] 
قرية آخرئ» فإن أمكن باهم أن يلم بهم» ویرجع من يومه إلى قریته: فلها 
ذلك» وإن كان على خلاف ذلك: فليس لها ذلك). 

وذلك لأن القريتين إذا كان بينهما ما لا يمنع الأب عن رؤية الصبي في 
کل یوم» صارتا بمنزلة محلتين في بلد واحد» أو جانبين في مصر واحد» 

وأما إذا لم يكن بينهما ما وصفناء وهو بمنزلة السفر والاغتراب 
بالأٌولاد: فليس لها ذلك. 


)١(‏ في (ق.ج): «في ذلك». 
(۲) في (ق.ج): «غير بلدها». 
(۳) بدائع الصنائع .۲۲٠۲/۰‏ 


اب لضا ۳۳۱ 


# قال : (وكذلك إن أرادت أن تنقلهم من قرية إلى مصر)'. 

ال او كر وها مي عل آر ابعر لبن برها ول ع 
النكاح فيهء لأنه إذا كان مصرهاء وكان عقد النكاح فيه: فلها أن ترجع 
إليه. 

[مسألة :] 

قال : (وإن أرادت أن تنقلهم من مصر إلى قرية: لم يكن لها ذلك على 
الوجوه كلها). 

قال أبو بكر : والمسألة على أن عقد النكاح لم يكن في القريةء فإن 
كان عقد النكاح في القرية» وهي من آهلها: فلها أن تردهم إليهاء على ما 
نّا في إخراجها إياهم إلى مصر آخر. 

وإنما لم يكن لها أن تخرجهم من المصر إلى القرية وإن أمكن لأبيهم 
رؤيتهم في کل يوم من قبل أن في مقام الأولاد هناك ضررا عليهم» لأنهم 

ينشؤون على أخلاق أهل السوادء ويبعدون من مواضع العلوم والآداب. 


%3 FF FF SF 


(۱) بدائع الصنائع .۲۲٠۳/۰‏ 


باب نفقة المماليك والبهائم 


مسألة : [نفقة المملوك] 

ال اوخ رعا مالك الل ا وك الو 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال في المماليك: 
إنهم إخوانكم» جَعَلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم مما تأكلون» 
واکسوهم مما EE‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة سيء الملكة»“. 

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

# قال أو غار (نان ا أوجرواء وأنفق عليهم من أجرهم): 

وذلك لأنه يمكننا التوصل إلى الإنفاق عليه من مال مولاه ببذل 
اة 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۷. 
() البناية شرح الهداية ۹۲۲/٤‏ حاشية ابن عابدين .1۳١/۳‏ 
(۳) صحيح البخاري «A0/۷‏ صحيح مسلم ۲ لض الوا ۷ 
- () سنن الترمذي ۳۳٤۲/٤‏ ح١٤۱۹‏ وقال: هذا حديث غريب» شرح السنة 
4 
)٥(‏ المخني والشرح الکبیر ."٠٤/۹‏ 


باب نفقة المماليك والبهائم r‏ 


وال ان كانت جار ل وار ها او غلاا راا ارعلا 
الإنفاق عليه أو بيعه إن رأى ذلك القاضي) '. 

وذلك لأن هذا حق له على المولى» يلزمه الخروج إليه منهء فيجبر 
عليه كما يجبر على أداء ئر حقوق الآدميين. 

وأما البيع : فإنه ينبي أن يكون في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما 
يريان البيع على الحر البالغ لأجل حت الغير. 

وأما أبو حنيفة» فإنه لا يرى جواز البيع على الحر» ولكن يحبس حتى 
يبيع إذا استحق عليه البيع"". 

فإن قيل: ما الفرق بين هذاء وبين العاجز عن نفقة امرأته؟ هلا فرقت 
بينهماء» كما أجبرته على بيع العبد إذا عجز عن نفقته. 

قيل له: لأنه ليس في ترك التفريق بينهما فوات حقها إذا كانت ذمته 
صحيحة ثبت النفقة فيها على مرور الأوقات» وفي ترك بيع العبد فوات 
حقه؛ لأنه لا يثبت له حق النفقة في ذمة المولى» ولا يصير ديا عليه. 

مسألة : [الإنفاق على البهائم] 

قال بو جعفر : (وأما البهائم : فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما 
بینهم وبين الله تعالیٰ» ولا پُجبرون علیها فیما رواه محمد عن أصحابه)". 

وإنما لم يجبّر على ذلك؛ لأن البهائم لا تثبت لها حقوق الأداءء ولا 


(1) الهداية مع شرح فتح القدير .٤1۷/٤‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین 1۳۷/۳ . 
(۳) شرح فتح القدير ٤۲۸/٤‏ حاشية ابن عابدين 1۳۸/۳. 


۳۳٤‏ باب نفقة المماليك والبهائم 


يصح ذلك لها » والإجبار على النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت للمملوك 
علیٰ المولی» کسائر حقوق الناس» ولکنه يفتیٰ فيما بینه وبين الله تعالیٰ» 
لن فيه تعذيب الحيوان» وقد روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه 
«نهى عن تعذيب البهائم» وأن يذ شيء من الروح غَرضا». 

وأيضا: فيه إتلاف ماله» وقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال»”. 

وکما انه عن ترك سي زرعه ولاوح فل 

ولا يجبر عليه في القضاء. 

# قال أبو جعفر : (وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف» ولم 
يحك فيه خلافا: أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليهاء أو على بيعها). 

ويشبه أن يكون ذَهَّب فيه إلى ما روي من الآثار في النهي عن تعذيب 


الحيوان. 


%# E FF 3F FF 


(۱) صحیح مسلم ح ۰۱۹٥۷‏ 104/۳. 
(۲) صحیح مسلم ۲ - ح۱۷10 وينظر نصب الراية ۷1/۳. 
(۳) لم أقف عليه. 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت o‏ 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

قال أبو جعفر: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله قال: ما كان من متاع الرجال: فهو للرجل» وما كان من متاع 
النساء: فهو للمرأةء وما كان للرجال والنساء: فهو للرجل)". 

قال أبو بكر : الأصل فى ذلك: أن للرجل يدا فى المنزل» وكذلك 
المرأة» e‏ للمراً يدا في المنزل: أن المرأة وأا لو ازغ 
متاعا في منزل الزوج»› ES‏ أنا نجعل اليد للمرآة منه» دون 
الأجنبي» فدل ذلك على أن للمرأة يدا في المنزل كما للزوج» ا 
كل واحار منهما في المنزل من طريق الحكم» لا من طريق المشاهدة 
وال 

ا کان ذلك فرت أظهر الذي ترقا و اكدهما خالا فقا 
ما كان للرجال: فهو للرجل؛ لأن الظاهر آنه هو المتصرف فيه دون 
المرأة» وما كان للنساء: فهو للمرأة؛ لأن الظاهر أنّها هي المتصرفة فيه. 

آلا رى أن ما الع من عة الحا من نخر قى اقرب 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۲۸۰ 
(۲) المہسوط .۲۱۳/۰١‏ 


| باب الزوجين يختلمان في متاع‎ ۳۳٦ 


وتَسنجه» إنما يقعل لأجل المرأةء فإذا لم نعلم من قاطع الثوب على هذه 
الصفة: حكمنا بأن المرأة هى التى قطعتّه على هذا الوجه»ء إذ ليس هناك 
E N a‏ 
غيرهاء فكانت هي أظهر يدأ فيه» وأكثر تصرفا 

وليس هذا كالبرًازء والإسكاف إذا اختلفافي قالب خف هو في 
آادیهاء ف9 کن الات كات اا وهال ود اة اتاعر ان لااب 
مما يتصرف فيه الإسكاف دون الآخرء وذلك لأن يد كل واحد منهما فى 
هذه الحال من طريق المشاهدة إذا كانا متعلقين به» فهو في أيديهما 
نصفان» والنصف الذي فی ید کل واحد منهمالیس فی ید صاحبه منه 

كما أن القالب لو كان كله فى يد البزازء وادعاه إسكاف ليس في يده 
EN‏ فكذلك إذا كان في 
أيديهماء فإن يد كل واحد منهما ثابتة في نصف القالب» دون النصف 
الآخر الذي في يد صاحبه. 

وأما المرأة والزوج» فإن لكل واحد منهما يدأفي جميع ما في 
المنزل» فوجب اعتبار آكد اليديّن» وأظهرهما تصرفا. 

ونظير الزوج والمرآة: ما قال أصحابنا في المستأجر والمؤاجر إذا 
اختلفا في باب ١‏ موضوع في الدارء أو جذوع موضوعة في غير البناءء 
فادعاه کل واحد منهما: آنا ننظر: فإن كان هذا الباب المقلوع مصراعا 
لباب آخر في البناء» ووفقاً له: فالقول قول رب الدار» وإن لم يكن 


)١(‏ في (ق.ج): «الهيئة». 


باب الزوجين يختلفان في متاع الت ۷ 
کا ا ا = 


كذلك: فهو للمستأجر. 

ا او فو کل 
صورتها ونقشهاء وإذا جُمع بينهما كان بعضها وَققاً لبعض: فرب الدار 
أولىٰ بها" ولا يصق المستأجر أنه له» وإن كان على غير ذلك: فالقول 
فول المستاجر: 

وكذلك لو أن خياطاً فى دار رجل يخيط قميصاًء واختلفا فيه: فان 
صاحب الدار أولى بالیس ولو اختلفا في المقراض والإبرة: كان 
الخياط اول بهما. 

وكذلك قربة السقاء» وما جرى مجرى ذلك. 

# وإنما جُعل ما كان للرجال والنساء للرجل خاصة: من قبل آنهما لما 
تساويا في ظهور يدهما في الشيء المدّعئ» ثم كان المنزل للرجل: وجب 
أن یکون أولیٰ به؛ لأنه آكدهما تدا 

ألا ترىئ أن رجلا لو كان راكباً لدابة» وآخر متعلق بلجامهاء 
فاا غاا :ار الاک ار الد وإن کان المتعلق باللجام يوجب له اليد لو 
ا کاو اک طهر ر ر دی ا ا ا 

وكذلك لو أن رجلا کان لابس ثوب» وآخر متعلق به: کان اللابس 
رعا ل 


)١(‏ في (ق.ج): «باليد فيها». 
(۲) المبسوط ١/١أ٠۲.‏ 


TA‏ باب الزو جين یختلفان في متاع القت 


اة" 

ل وان ادها :فلات کاک ا م کان مت 
للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن يد الميت زائلة» ويد الآخر باقية» فإذا لم يكن 
هناك تصرف طافر پرجب كرون المبة أو : كان الي اول 
لبقأء يده. ۰ 

(وقال محمد: الموت والحياة سواء» لا يكون الحي اول . 

لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهماء فاستحقاه قبل الموت علي 
ما وصفناء فلا یتغیر حکمه بالموت. 

(وقال أبو يوسف: الحياة والموت سواء» وتعطى المرأة مقدار ما 
يجهز به مثلهاء والباقي للزوج). 

ولك 0 الل ل وة ولا ف اها ال تر ار وجل 
لو ادعيا نكاح امرأةء وأقاما بينة: أن المرأة للذي المرأة في يده اول 
بالنکاح". 

إلا أن الظاهر مع ذلك أن المرآة تنتقل إلى بيت الزوج بجهاز 
مثلهاء فالظاهر أنها قد استحقت ذلك» وأنها اولي به من الزوج» كما 
يكون الخياط أولى بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان في 


لىنهة. 


+ م 


(۱) المبسوط ۲۱۳/۰. 
(۲) المبسوط .۲۱٠٤/١‏ 


باب الزوجين يختلفان فى متاع البيت ۳۳۹ 
ا ا س 


مسألة : [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت] 

قال : (والذميان في ذلك» والذمية تحت المسلم: كالزوجين 
المسلمين في جميع ما وصفنا). 

وذلك أن اختلاف الديَيْن لا يوجب اختلافاً في الحقوق والأيدي› 
فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواء» ألا ترىئ أن المسلم والكافر لا 
يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للآدميين. 

مسألة : [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد] 

قال : (وإن كان أحد الزوجين عبداًء فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر 
منهما في حیاته» ولورثته بعد وفاته). 

وذلك" لأن العبد لا يد له؛ لأنه لا يملك. ولا تثبت له خصومة ولا 
کان جور عله 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة» 
والمكاتّب بمنزلة الحر في ذلك). 

وليس ذلك بخلافٍ منهما لأبي حنيفة» وهذا ينبغي آن يكون قولهم 
جميعاً» لأن المأذون والمكاتّب لهما أي صحيحة» ولهما حت الخصومة 


.٤٠٠١/٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وذلك لأن العبد لا يملك» والحر يملك» فللحرية هذه المزية 
على العبد فكان أولئ»» والمثبت من (ق.ج). 

.۲٠٣٥/۰١ المبسوط‎ )۳( 


۳4 باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


والإمساك» فكانا بمنزلة الحر فى ذلك. 


وما ا مر ا المحجور 
لبه لان لا يدل فى سال الح 


e FF 3F 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳4١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مسألة : [الدية في جناية الصبي والمجنون على العاقلة] 

لاجةد را ج الف الىل ياه او الجر في 
حال جنونه عل رجل» فقبَلّه : کانت دته علیٰ عاقلته"). 

قال أبو بكر : وذلك لأن قصد الصبي لا كم له» فصار عمده 
وخطؤه سواء. 

والدليل على أنه لا حكم لقصده: أنه لا قصاص عليه في جنايته» ولا 
بستحق المأثم بفعله وإن عَمَّد إليه وقصّده» ولو كان لقصده حكم» للزمه 
القصاص إذا تعمد كما يلزم البالغ» وإذا كان كذلك: صارت جنايته وإن 
قصَدها في حكم الخطأء فلزمت العاقلة. 

فإن قال قائل: لما لم يكن الصبي من آهل التكليف»› وجب أن لا 
يثبت عليه حكم جنايته» كالبهيمة. 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۲۹ كتاب الأصل ٤۹۳/٤‏ المبسوط ۸1/۲١‏ 
أحکام القرآن .٠٤١/۱١‏ 

(۲) العاقلة: جمع عاقل» وهو دافع الدية. 

وفي الشرع: هم أهل الديوان إن وجدواء وإن لم يوجدوا عَقل عن الجاني 
عصبته من النسب إن وجدوا» وإلا مواليه إن وجدواء وإلا حلفاؤه. ينظر كتاب الحجة 
٠.٤‏ المبسوط ۸٤/۲١‏ بدائع الصنائع .٤٦1۷/١‏ 


3 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


قيل له: ليس حكم الجناية فور غل ص اکال ik‏ 
الناسي والمخطىء لا تكليف عليهما فيما تسيا أو أخطا فيه" 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: «رقع عن أمتي الخطاً 
والنسان»". 

ثم لم يسقط عن المخطىء حكم جنايته من أجل زوال التكليف عنه. 


روس 


قال الله تعالى : ومن فل موتا طا رر رقب ةم a E EE‏ 
إا لیے 4“ > فالدية حكم جنايته وإن كان مخطئًاً غير مكلف لما أخطأ. 


وكذلك الصبي هو بمنزلة المخطىء؛ لأنه ممن تثبت عليه الحقوق› 
وله» وليس كالبهيمة» لأنها ليست ممن تثبت عليها الحقوق» ولا لهاء 
فلذلك اختلف حكم الصبي وحكمها". 

الا ترئ أن الصبي إذا استهلك مالاً لغيره ضسَوكّه» كما يضمن البالغ» 
وأن البهيمة لا يتعلق عليها ضمان جنايتها في المال» وذلك لما وصفنا آنها 


(۱) وفي (ق.ج): «والدليل عليه أن». 

(۲) آحکام القرآن .۱٤۸/١‏ ) 

(۳) سنن ابن ماجه وغيره بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه». قال ابن حجر: والحديث قد آخر جه ان ا وصححه ابن حبان. 
ينظر سنن ابن ماجه ٠٥۹4/١‏ ح۳٤٠۲‏ فتح الباري ٠۳۹٠/۹‏ المقاصد الحسنة 
ص۲۳۸ .)٥۲۸(‏ 

)٤(‏ وفي الأصل: «الجاني»» والمثبت من (ق.ج). 

.۹۲ النساء:‎ )٥( 

.۸٦/۲١ المبسوط‎ )٦( 


كتاب القصاص والديات في الجراحات r‏ 
E GS as. a‏ 
بمنزلة جناية الخطا. 

فصل : [جناية الصبي فيما دون النفس] 

قال آبو جعفر : (وكذلك كل جناية تکون منه فيما دون النفس: فديتها 
على العاقلة). 

وذلك لما وصفنا أنها بمنزلة جناية الخطاً. 

مسألة : [الدية في الخطأً على العاقلة في ثلاث سنين] 

قال : (وما وجب فيه الدية: فهو عل عاقلته في ثلاث سنين). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير نكير من واحار منهم 
غل :وا مالف له فضصار ذلك أضلا يجب الرجوع اله كسار 
العقود التي عقدها لكافة آهل الإسلام بحضرة الصحابة» فلم يختلف عليه 
منهم أحد» فصارت أصولاً لا يسع خلافها. 

تحر قد مع ني تغلب في مضاعقة اشر عليه في سواه 
ووضع الخراج"" على أهل سواد العراق» وأهل الشام“» وتصنيف 


(۱) أحکام القرآن ۲۲٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۰٤۲۰/۹‏ السنن الکبریٰ ٠٠٠۹/۸‏ 
التلخيص الحبير ٠۳۲/٤‏ كتاب الأصل ٤١٥/٤‏ المغني والشرح الکبیر .٤۹۳/۹‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة ۰۱۳۸/۱ السنن الکبریٰ ۰۲۱۸/۹ كتاب الخراج 
للإمام أبي يوسف ص۱۲۹ الهداية مع شرح فتح القدير ٠1۳/٠‏ المغني والشرح 
الکبیر .٥۹۱/١١‏ 

(۳) كتاب الخراج ص*". 

.٤۲ص المرجع السابق‎ )٤( 


<٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


طبقات آهل الذمة في الجزية» وتقدير الدية ألف دينار""» وقد كانت في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل. 

فهذه مور عقدها عمرٌ بحضرة الصحابة من غير نكير من أحاٍ منهم 
عليه» فثبت حکمها من وجهین: 

اجا ا ل ها ااا رف لادی 
الخلفاء الراشدين بعده فهو اتفاق» واتفاق الصدر الأول حجة لا 
ف 

والوجه الآخر: أن كل عقد عقده إمام من آتمة العدل لكافة الأمة» 
فهو لازم لأول الأمة وآخرها. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعی بذمتهم 
أدناهم» وهم غ من سواهہ» ويعقد عليهم أولهم»”“. 


0 شو ات داود 1۷۹/٤‏ - ح١٤٥٤‏ السنن الكبرى ۸٠/۸‏ كتاب الحجة 
٤‏ المحلی ۳۹۷/۱۰. 

() سنن آبي داود ٨۷۷/٤‏ ح٤٤٥٤‏ سنن الترمذي ۱۰/٤‏ ح۱۳۸۹ نصب 
الراية ٤‏ /٦ه٠".‏ 

(۳( وفي (ق.ج): لک يسع». 

(6) بمعناه سنن أبي داود ٦٦۷/٤‏ ح۳۰٥٤‏ السنن الكبرى ۲۹/۸ شرح السنة 
للبغوي ۱۷۲/۱۰ . 

() قوله: «ويعقد عليهم آولهم»: هذه الجملة لم أعثر عليها في كتب الحديث 
والاا 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات t0‏ 


فمعنی قوله: يعقد عليهم آولهم: e‏ للكافة» فهو لازم 
لمن جاء بعدذه» وعمومه يقتضي ذلك› إِد کان هذا اسا ضا 


ثم جل عمر رضي الله عنه الدية على العاقلة في ثلاث سنين» يبت 
أن قيمة دة الف الراجة تشن الفا نا تحب مجلا ف لات سي 
الثلث وما دونه في سنة» وما زاد على الثلث إلى الثلثين في سنة أخرئ» ثم 
للت الباق وما دونه ف سة أخرف". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وما كان فيه نصف الدية: فهو في سنتين» ثلث الدية 
في سنة» والسدس الباقي في سنة أخرئ). 

وإنما كانت هذه الزيادة في سنة آخرئ» SS‏ : مسن 
IC‏ وهي خمسة مائة درهم على العاقلة في سنة '» وهو ما دون 
الثلث› فدل ذلك على أن الثلث وما دونه واجب في سنة. 


وما ذكرناه من هذا الأصل الذي قدّمنا أفادنا معنيين : 

أحدهما: وجوب الدية على العاقلةء والثاني: أنها مو جلة. 

وفي إيجاب الدية على العاقلة وإن لم يذكر فيها التأجيل سنتين» قد 
رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار» منها: 


(۱) کتاب الصل »٤٥۹/٤‏ أحکام القرآن .۲۲٠/۲‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤۸۲١/٠١‏ 

(۳) سنن الترمذي .۲٤/٤‏ بدائع الصنائع .٤۸۲۹/۱۰‏ 
)٤(‏ كتاب الأصل .1٦٠/٤‏ 


۳ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ما رواه جرير وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضيّلة عن 
المغيرة بن شعبة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قضى في الجنين بخرة» 
وجعله عل عاقلة المرأة»”. 

ورو مسدد عن عبد الواحد بن زياد" عن خالد عن الشعبي عن 
اراد اتا ف ا قلت إحداهما الأخرى» فجعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة». 

وروئ ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال المغيرة بن شعبة: «قضى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن المرأة يعقل عنها عصبتّهاء ويرثها 
بنوها) 9 

وروی ن وي الرازي قال: حدثنا معمر ارقي عن خصيف 
عن زياد ر بن أبي مريم «أن امرأًة أعتقت عبداً لهاء ثم توفیت» وترکت ابنا 
لها وأخاهاء ثم توفي مولاها بعد» فأتئ أخوها وابتها النبي صلى الله عليه 
وسلم في میراڻه» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأًة. 

ال ار > ر غ کت 


قال: عليك. 


ال ا ر سل اھا لر نەک ری کات على بو کون راا 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱۰/۳ ح۱۹۸۱ سنن الترمذي ۲٤/٤‏ - ح۱١١١٤۱.‏ 

)۲( وفي (ق.ج): (وحدنا). 

(۳) صحيح البخاري (فتح الباري) »۲٠٥۲/۱۲‏ صحیح مسلم ۱۳٠١/۲‏ أبو 
داود .۷۰۱/٤‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۷ 


لهذا؟! قال: نعم" 

قال بو بكر : أفادنا هذا الخبر معنیین › ادها هو وجوب الدية 
على العاقلة. 

ولا آل ااا امت عن أف رات الجا فح اد 
يجوز أن يعقل من لا يحوز الميراث. 

مسألة : [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية] 

قال بو جعفر : (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو على 
الجاني في ماله» لا تحمله العاقلة عنه). 

قال بو بكر : القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايته شيء» كما لا 
يلزمها جنايته في الأموال. 

والعموم أنضا بش اقول أله تال : وو E E E‏ 
ولا زر روازرة وزز ی 4 

وقال او ا E‏ فقال: «هذا 
ابنلك؟ قال: بلئ» قال: ما نه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»“. 

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته. 


.۲٠٠/٠٠١ وفيه انقطاع. انظر شرح السنة‎ ٠۳۷۲/۲ سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) كتاب الحجة: ۳۸/٤‏ المبسوط .۸٤/۲١٣‏ 

(۳) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

٤۲۰۸ ح‎ ٤٤4٥ح‎ ٦۳٥/٤ سنن الترمذي ۰۲۷۳/۰ سنن آبي داود‎ )٤( 
.٠۷٠۳ح‎ ۱٠۹/۲ سنن ابن ماجه‎ ۰٦۱/۱٩١ الفتح الرباني‎ 


۳۸ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وفي الأصل آيضاً: أن الجناية على الأموال لا تلزم غير الجاني » 
وكان القياس أن لا يلزم العاقلة شيء من جناية الجاني . إلا آنه لما 
ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم إيجاب الدية في الحْرة على العاقلة» 
وكانت قيمة العْرة خمسمائة درهم» نصفا عشر الدية ٠"‏ تركواله 
ظواهر الآية" والقياس معه» وخصوها بما وردت به السنة» واتفق 
عاعا علطا السلف: 

الع ق ارو الد العاف أ الفهر ي ااصل ن د 
التناصر» وكانوا يتناصرون بالقبائل» ثم صارت النصرة في أيام عمر رضي 
الله عنه بالدواوين والرايات» فلذلك جعلها عمر على ذلك فأمر أهل 
اضر واا ا کا اوا ع راا ول کی يدا 
يوجب القصاص » لئلا يجحف بالقاتل في لزومه جميع الدية. 


ولهذا المعنى فرق فيه بين القليل والكثير”؛ لأنه قد يمكنه فى العادة 
أن ينهض بالقليل وإن عجز عن الكثير» ولأجل التخفيف جعلت مؤجلة. 
ثم جعل الفصل بين القليل والكثير على ما وردت به السنة» وهو 


صف عشر ال 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وكان القياس أن يكون في الأنفس كذلك». 
(۲) كتاب الحجة ٤‏ /۲۸۷. 

(۳) في (ق): الآي التي ذكرنا. 

.1٥۸/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ وفي (ق): «منه لأن القليل لا يجحف». 

."٥۸/ ٤ كتاب الحجة‎ )٦( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹ 


ويدل عليه من جهة النظر : ا اا E EE‏ 
مقدر بنفسه» فأشبه ضمان الأموالء ااا ا ا ا 
لزمه في ماله دون عاقلته» وما كان له أرش مقدر في نفسه» فو م 
بالنفس »› را ف ا وكان على العاقلة. 

ء ٤ 6 ٤‏ 
أن تحمله العاقلة. 

قل له ليس ارشهامقدرا نها بل هو مقدر بغيرها وهرور 
الأصبع› ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له 
آرش مقدر بنفسه 

فإن قيل : المعنى فى تحمل العاقلة» ما کان فی عمده قصاص. 

قيل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لأنه اعتبار ساقط عند الجميع» لأن 
مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة. والمتلاحمة ويجعلها على 
العاقلة. 


(1) الموضحة: هي الشجة التي توضح العظم» أي: تبينه. انظر الهداية مع البناية 
100۰ 

(۲) الأرش: شرعاً: اسم للواجب فيما دون النفس. ينظر الدر المختار مع رد 
المحتار .٥۷۳/٠١‏ 

)۳( بدائع الصنائع .٤۸۱۹/۱۰‏ 

)٤(‏ الباضعة: هي التي تبضع اللحم» آي تقطعه وتشقه. 

)٥(‏ المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة» ولم تقرب 
للعظم» هذا ما رویٰ ا يو سف »› وقال محمد : المتلاحمة قبل الباضعة»› وهي التي 
يتلاحم منها الدم ويسود. انظر الهداية مع البناية ٠١٤/٠١‏ تبيين الحقائق .٠١۲/١‏ 


0۰ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمداً: لم يجب فيه القصاص› 
رع تح اة فا الاص ل اترك ن دك . 

قيل له: القصاص يجب فى الكل »› ولا يجب فى البعض › وكذلك 
[القطع يجب في سرقة عشرة دراهم فيها مجتمعة› ولا يجب في 

1 

وكذلك الزكوات» والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ماء ولا 
يتعلق بما دونه. 

مباألة ٠‏ [وجوب القصاص بين المسلم والكافر] 

قال أبو جعفر : (والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في 
الأنفس وما دونها» مسلمین کانوا او کارا رار :` 

قال بو بكر : أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر 


.٤۹۱/٤ كتاب الصل‎ )١( 

(۲) وفي الأصل: «والقطع يجب في عشرة دراهم» ولا يجب فيمادونه» 
والصواب ما في (ق.ج). 

(۳) مختصر الطحاوي ص۲۳۰. 

)٤(‏ كتاب الحجة ۳۲۲/٤‏ أحكام القرآن للجصاص ١/١٠٠ء‏ المبسوط 
“٠‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٠۲۱۷/٠١‏ بدائع الصنائع 
۰ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳0۱ 


الي ٤‏ فهو قوله تعالى: 3% اا لن ءامنا کیب عیکہ اَلْقَصاص في 
ألمَنّل 4 وفيه دلالة من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: عموم قوله: کیب یکم أَلْقَصاص ف أَلْمَنَنَ &› وذلك ينتظم 
الكافر والمسلم» لشمول الاسم لهم. 

وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على 
إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين 
بوجوب القصاص عليهم في القتل» ولم يقيد القتلى بذكر الإيمان» فكان 
مقتضى اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لسائر القتلى. 
بوجوب القصاص عليهم» ولم يصف المقتول بالإيمان» بل أطلق ذكره 
تسمية القتل من غير تقييد له بشرط الإيمان» فقال: #كيبعَيّكم لوصا في 
ألمَنلَ 4 ولم يقل في قتلى المؤمنين 

والوجه الآخر من الدلالة: قوله: #ال بار )» وذلك عموم أيضاً في 
إيجاب القصاص بينهما. 

فان قال قائل : : قوله في نس التلاوة: : من عقی له من یه سی 4% : ينغي 


أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الکافر لیس باخ للمسلم. 
قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد الأخوة في الدين: لم يوجب ذلك 


.٠٤١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ۱۷۸ البقرة:‎ )۲( 


“o۲‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


نخصيص العموم المذكور في ابتداء الآية إذ لا يمتنع أن يطلق لفظ عام 
ينتظم مسميات» ثم يعطف عليه بعض من دخل في الجملة بحكم يختص 
ببعض ما انتظمته الجملة» ثم لا يوجب ذلك تخصيص ما ورد مطلقا في 

كقوله تعالى: #ووصَيتا آلإضان يولديه إحستًا#» وهو عموم في 
الكافرين والمسلمين»› ثم قال: ل ران دا ن کن نر بسا سك بد 
عم فلا ًَ4 وهذا لا محالة في الأبوين الكافرين. 

وكقوله: # والمطلقات بر بص بانفسھن ته دروو 4" “» وعمومُه في 

وو 2 
المبتوتة والرجعية» ثم قال : وعو لن احق ردهن 4» وهو حكم خاص في 
بعض مَن شمله عموم اللفظ الأول E N‏ 
مطلقاً أن يكون مقصورا على مَّن كان حكمه في الطلاق دون جميعهن»› 
وقد بينا ذلك في مواضع'“ 
ت ¢ 4 ل 

واا ٠‏ فانه لم يشت يثبت أن المراد الأخحوة من جهة الدين› ر 

إطلاق لفظ الأخرة بينهماء من حيث کان من جنسه» ihe‏ 


في دینه» كقوله تعالى:  :‏ كذبت عاد امسا سل لد قال هود ال 
)١(‏ الأحقاف: .٠٤١‏ 
(۲) لقمان: ٠١‏ . 
(۳) البقرة: ۲۲۸. 


.٠٠١۳ ينظر أحكام القرآن للمؤلف‎ )٤( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات oY‏ 


تسو چ ولم یرد الأحرّة من جهه ة الدين. 


a‏ سے 


# ودليل آاخر: وهو قوله تعالى: اعام فبها أن النفس 
لس » وڈ شريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمة حتى يثبت نسخها 


N‏ قال الله تعالی  :‏ ولک الَذِب هدی اه 


ہر 2 او و 
هد نهم 


ال 


ر س ر یز سر سے عم 


# ودليل آخر: قوله تعالى: #وم‌فل مظلوما فقد جعَلنا لويد 
لط سلطا 4 و قوله: سلطا € 0 طا ما > فإن الأمة متفقة 


Ena‏ فى المسلمين› وإذا صح أن القصاص مراد 
ضارت: هفسرة به RT N TE‏ 


# ومن جهة السنة: ما روئ الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة 
فقال: «ألا ومن قتل له قتيل فهو بحَيّْر النظريّن: أن يقتص» أو يأحذ 
r‏ 
الدية 


وروی ابن بي ذؤيب عن سعيد المقبري عن آبي شريح الكعبي قال: 


.٠١٤-١۱۲۳ الشعراء:‎ )۱( 
. ٤٥ المائدة:‎ )۲( 
.٠١ الأنعام:‎ )۳( 
.۲۳ الاسراء:‎ )٤( 


(0) صحیح البخاري ۰۳۸/۸ صحیح مسلم ۲ ح۵٣۱۳.‏ 


o‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: «من قتل قتيلا 
فأهله بین خیرئين بن أت ياغدو العقلء وين أن بقلو" . 

٭ ويدل عليه أيضا: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي 
ا «لا یحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث: E‏ 
بعد إحصان» TET‏ وقتّل نفس بغير نفس»". 

e e e N E E 
وای اقول‎ 
ا‎ 

وروی ربيعة بن آبي عبد الر حمن عن عبد الرحمن بن البيلماني 
«أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي» الا د 


٠١/٤ ح0« سنن الترمذي‎ ۳/٤ المصادر السابقة» وسنن ا اود‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ ٠٤١1ح‎ 

(۲) سنن أبي داود 1٤1/٤‏ ح۲٩٥٤‏ سنن الترمذي ۰٤٦١/٤‏ قال آبو عيسیٰ: 
هذا حديث حسن. 

(۳) سنن الدارقطني .۹٤/۳‏ 

)٤(‏ مسند الإمام الشافعي »۳٤۳١‏ شرح معاني الآثار ۱۹٦/۳‏ أحكام القرآن 
۱ ؛ ‏ السنن الکبریٰ »۳٤-۳۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ مصنف ابن أبي 
شيبة ۲۹۰/۹» نصب الراية ٤‏ /۳۳۷» موسوعة فقه على بن أبي طالب ص٥۱۸.‏ 


کات القصاص والديات و الجراحات o0‏ 
+ کا ا »چ کہ 


7 ۰ ۱ 
اوفی بذمته»" 


اا ف م ااا ار ا ر خرو ان 
موسا ان رال غد ل ره 

# فإن قيل: روئ الشعبي عن أبي جحَيفة عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : «لا يقتل مؤمن بکاف ۲ 

وروئ الحسن عن قيس بن عبّاد عن علي بن أبي طالب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا يقل مسلم بکافر» ولا ڏو عهد في عهده»" 

قل له: نجمع بينه وبين سائر الأخبار» وظواهر الآي التي ذكرناهاء 
فنقول: لا يقتل مؤمن بكافر معاهَدٍ لا ذمة له» وهو الحربي المستأمن› 
ويجعل سائر ما وصفنا من الظواهر في سائر الكفار» ما خلا المعاهد. 

وأيضاً: في فحوئ هذا الخبر ما يوجب أن يكون الحكم مقصورا على 
الحربي دون غيره› وذلك لأنه عطف عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده)› 
ا و : کلام غير مستقل بنفسه» بل هو 

مفتقر إلى إضمار؛ لأنه لا يصح ابتذاء الخطاب به وكل كلام هذا سبيله: 


فهو مفتقرٌ إلى ضمير› وضميره ما تقدم ذكره من نفي القتل على وجه 
القصاص» إذ لم يتقدم في الخبر ذكر القتل إلا على هذا الوصف. 


)١(‏ مسند الإمام الشافعي ص۳٤۳‏ شرح معاني الآثار ۱۹١/۳‏ الدارقطني 
۳ نصب الراية ٠٠٠/٤‏ نيل الأوطار ۷/١١٠ء‏ كتاب الحجة .٤١/٤‏ 

(۲) صحیح البخاري »۷٤/۸‏ فتح الباري ۲٠٠۰/٠۲‏ (باب لا يقتل المسلم 
بالکافر)» سنن الترمذي ۱۷/٤‏ ح٩۱٤۱.‏ 

(۳) أبو داود ٦٦٦/٤‏ ح٠٠٥٤‏ الفتح الرباني ۰۲۳/۱١‏ نصب الراية .٠٠٤/ ٤‏ 


۳0 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


فصار تقديره: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بالكافر 
الذي تقدم ذكره» والكافر الذي لا يقتل به ذو الحعهد هو الكافر الحربي 
المستأمن› ف اد مراد فور على الحربي. 

فإن قیل : الضمير في : (دي العهد): فيل : مطلق› el a‏ 
کأنه قال : لا يقتل مؤمن بکافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده» فأفادنا أن 

عهده یحظر دمه. 

قيل له قد بيا أن الكلام المفتقر إلى الإضمار: ماه آل کون مه 
ما تقدم ذكره في أول الخطاب» ومعلوم آن الذي جرئ ذِکره في ابتداء 
الخطاب لیس هو قتلاً عل الإطلاق. فيضمر في النسق› وإنما المذكور 
ا وهو القتل على وجه القصاص › فکأنه قال: ولا 
يقتص من دي عهد فی عهده بالکافر»» ولو ا اكه فا مطلقاه اف 
اها فة غر ما اه كع وهذا لا يجوز. 

وأيضا: فحكم كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على 
اده ا دة ولو حملناه علیٰ ما قلت لسقطت فائدته؛ EPECTE‏ 
مقصورا على النهي عن بعض العهد» وخقر الأمانء وقَنْل مَّن لا يستحق 
القتل › وهذا معني قد علمناه بخير هذا الخبرء فاقتضى الخبر فائدة غيره» 
ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا. 

و او ر اراد فى ا اع عن ى الد > لم یکن فيه 
دلالة على أن أول الخطاب مقصور على كافر حربي؛ لأن تقديره: لا يقتل 
مؤمن بکافر› ولا ذو عهد في عهده بکافر» أقل أحواله أن يقتل ذو العهد 
بکافر أي کافر کان» وهذا هو مقتضى اللفظ إلا أن د تقوم الدلالة على أن 
ذا العهد يقتل ببعض الكفارء وهم الذميون» وليس في ذلك ما ينفي أن 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات oV‏ 


يكون قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»: عمومأ في نفي قتل المؤمن بسا 
الكفار. 

قيل له: هذا غلط من قبل أن اللفظ الثاني إذا اقتضئ أن يكون عائدا 
على ما تقدم ذكره من الخطاب» صار كقوله: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده بالكافر الذي تقدم ذكره» فيرجع اللفظ إلى المعهود 
والعار كه 

ولو حملتاه عل ما قلت» لكان ذلك تحطابا مبتدآ غير عائد على اللفظ 
المتقدم» ولو كان كذلك لاستغنى بنفسه عن عَوده إليه» وقد بيا أن الل ظ 
غير مستقل بنفسه» بل عائد إلى ما تقدم ذكره » وآنه مضمرً بما قبله. 

ألا ترىئ أنك إذا قلت: لقیت رجلا ثم عطفت عليه كلاماً آخر» قلت: 
قال لي الرجل› ولا يجوز أن تقول: قال لي رجل» لأنه يصير غير الأول. 

2 هذامن الكلام: قوله تعالى: وا لكفظيت فروجَهم 
وا ْح فت 4 فمعناه: والحافظات فروجهن › لأنه غير مستغن بنفسه» 
u‏ الفروج مضمرة في ذكرهن› كآنه e‏ 
والحافظات فروجهن. 

ونحو قوله: ‏ ولذ بمو المحصتت شم ریا باریعة ش4 »۰ ثم قال في 
آية أخرى: #فإذ قد لميا توا بلدا اولك عند آنه هم الکذوت 4" يعني مَن 

el E) 


۳0۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


تقدم ذكر عددهم في الآية الأخرى. 

فإن قال قائل: روي في بعض حديث علي عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: «لا يقتل مؤمن بکافر»» ولم يذکر فيه: «ولا ذو عهد في عهده»» 
وإطلاق ذلك يقتضي نفي القصاص بينهماء إذ ليس في الحديث ما يخصه. 

قیل له: هما جمیعاً حدیث واحد» وروي فيهما جميعا أنه أخبر عما 
في صحيفة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم»ء وإنما إسقاط ذي العهد 
من جهة بعض الرواة» فأما أصل الحديث فهو ما وصفنا؛ لأن كلام الرواة 
عزاه إلى الصحيفة. 

وأيضا: لو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد» لكان 
الواجب حملهما جميعا على" أنهما وردا معاً» وذلك لأنه لم يثبت أن 
النبي صلىئ الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين» مرة مطلِقاً من غير ذكر ذي 
العهد» وتارة مع ذکر دي العهد. 

# وأيضاً: في بعض الأخبار ما يدل على أن الحكم مقصور على 
الكافر الحربي» وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة 
الوداع حين طالبوا بدخول الجاهلية: «آلا إن كل دم كان في الجاهلية» فهو 
موضوع تحت قدميٴ هاتين › وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده». 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للمؤلف .٠٤١/١‏ 
)۲( وفي (ق.ج) «(حملهما OS‏ معن واحد). 


(۳) صحیح مسلم ۸۸۹/۱ ح۱۲۱۸ سنن ابي داود »)۱۹۰١( ٤٦۱/۲‏ 
٤‏ ح ٤٥۳۰‏ الفتح الرباني .۲۳/۱٠١‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۳0۹ 
ا ا 

فكأنه قال: لا يقتل بكافر قتل في الجاهلية» لأن الخطاب عليه خرج. 

فإن قيل: خروج الخطاب على سبب› لا يوجب أن يكون الحكم 
مقصورا عليه» بل يعتبرون اللفظ إذا كان أعم من السبب. 

قيل له: كذلك هو» إلا آنا نقصره عليه بدلالة» ودلالته ما وصفنا. 

# ومن جهة النظر: أن الذمي محقون الدم حَقناً لا يرفعه مضي 
الوقت» وليس ببعض للقاتل ولا ملكه» فأشبه المسلم من هذا الوجه. 

ولا يلزم عليه الحربي»› لأن حقن دم الحربي محصور بوقت؛ لأنه لا 
ترك في دار الإسلام» ويرد إلى دار الحرب» فيستباح دمه. 

ولا يلزم عليه الأب؛ لأنه بعضه» ولا عبده؛ لأنه ملكه. 

E CI TN 
به"“» وهو مسلم بذمي » فلو كان الإسلام مما يمنع القصاص في‎ 
الابتداء» لمنعه إذا طراً بعد وجوبه قبل استیفائه» ألا تریٰ آنه لما لم یجب‎ 
القصاص بين الأب والابن إذا قتله""» كان كذلك حكمه إذا ورث ابنه‎ 
القوّد عن غيره» فمنع ما عرض من ذلك استيفاؤه» كمامنع من ابتداء‎ 
وجوبه.‎ 

قال أبو جعفر : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أن المسلم 


e 


C+ A 


)١(‏ المبسوط ١۲/١۳١ء‏ بدائع الصنائع ٣)٠‏ المغني والشرح الكبير 
7/۹ 


(۲) أحكام القرآن ٠٤٤/١‏ المغني والشرح الکبیر .٥۹/٩‏ 


۳۹۰ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


يقتل بالحربي المستأمَن» وشبّهه بالذمي» لأجل الأمان). 

دحا : ل اة من المسلم. 

له: لأن الحربي مباح الدم» اد اا مؤجلة بالأمان» ومتى رجع 
إلى داره: عاد إلى حكم الإباحة» وهو كالدين الموؤجّل» وجوذد الأجل فيه 
لا يبخرجه عن وجوبه» كذلك وجود الأجل في الإباحة» لا يسلبه حكم 
الإإباحة من الوجه الذي ذكرنا. 


مسألة : [القصاص بين العبيد والأحرار ] 


قال بو جعفر : (والغسل والأحرار في القصاص في الأنفس و 


قال بو بكر : الدليل على ذلك: قول الله تعالیٰ: ٭ اعا الس اموا کے 
يكم الصا ف أَلْمَتَلَ 4 وذلك عمومٌ في الكل. 

فإن قال قائل: قد بین المراد بقوله: # اش باحر والعبد بالمبّلِ چ“ 

قيل له: لا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسيرٌ لبعض ما 
انتظمته الجملة» وقد بيتّا نظائر ذلك فيما سلف كقوله تعالى: #% ووصَيا 


را کر و وو صر سی ر ر سے و 


2 ص سے ر ر م ق le‏ 4 2 ےم سر ا رو ص 
لاسن بو لدي لته آمهء وها عل وهن وفصله: ف عامين أن اشڪر لي ولوالديك 


.٠١۳/۲٣ المبسوط‎ )۱( 

(۲) كتاب الحجة .۲٠٠/ ٤‏ آحكام القرآن .٠١١/١‏ 
(۳) البقرة: ۱۷۸ . 

. ٠۷۸ البقرة:‎ )٤( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۲٦۱‏ 
د ص سر را ر عر اک او r‏ 
او و ولل ر 


7 RE 


وک اد ا 
بعض ما دخل في آية الربا. 
وليس في استعمال عموم اللفظ إسقاط فائدة قوله تعالى: لال 


با 4 ب لأنه کلام حرج علیٰ سبب» وهو ما روي آنه کان بين حييْن من 
المرب ال ول خد ها ل عا هه فأبَوّا أن يقتلوا بالعبد منهم» 
إلا غيرهم» وبالأنثى منهم الذكر» فنهاهم عن ذلك بقوله: 
ار بال والعبد امبر 4" . 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على قتل الأنثى بالذكر» والعبد بالحر» ولم 
يوجب ذلك" إسقاط فائدة اللفظء كذلك قتل الحر بالعبد. 


e‏ د س 


ودلیل آخر: وهو قوله تعالی: وتا عانم فا أن النفس پالتفیں 


(3) مان 

(۲) صحيح مسلم ١١٠١/١‏ ح۸۷١٠‏ وهي: الذهب» والفضة» والبرء 
والشعير» والتمر» والملح. 

(۳) البقرة: ۱۷۸ . 

.٤٠۸/١ تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور‎ .٠۳١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

."۷۷/۹ وما بعده. المغني والشرح الكبير‎ ۲٦۷/٤ كتاب الحجة‎ )١( 

)١(‏ وفي (ق.ج): «عند مخالفنا». 


3 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وألعَّت يََلّمَيْنٍ 4ء وهذا الحكم وإن كان مكتوباً على بني إسرائيل» 
فهو لازم لنا حتیٰ ثبت نسخه. 


ويدل عليه أيضا: قوله: #وس‌فل مظلوما فد علاتا لوليّهِء سلطا فلا 


مرف فٍالمَتَلٍ 4 وقد بَا أن المراد به القوّد» فكل مقتول ظلما فهذا 
الو ااا اا فا حه 

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الله ون افا 
دماؤهم»'» وعمومه يقتضي دخول العبد فيه. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على دخول الا حر فنا 
اللفظ قد انتظمهء فوجب أن يكون عاما في الجميع. 

فإن قيل: التكافؤ يقتضي المماثلة» وليس العبد بمثل الحر. 

قیل له: قد جعله النبي صل الله عليه وسلم مثله حین جعل کل مسلم 
كفو المسلم" في باب القصاص. 

وروی إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولي 
المقتول»» ولم يفرق بين الحر والعبد. 


. ٤٥ المائدة:‎ )١( 

(۲) اللإاسراء: ۳۳. 

(۳) أبو داود ح۰٠٥٤‏ وغيره» وينظر التلخيص الحبير .٠٠۸/٤‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۸۸۹/۲ ح۱۲۱۸. 


(۵) سبق تخریجه. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۳۹۳ 


وو ا الط أ غار المساواة ساقط في الأنفس» والدليل عليه: 
افاقاجسعا عل فل القرة الا 

فإن قيل : النفس الواحدة مكافئة لعشرة أنفس. 

قيل له: والعبد مكافيء للحر. 

غ ا سا ی انا فقال: إذا قل واحد عشرة: قل 
وأ منه تسع ديات" ا ا 

فإن قال قائل: العبد مال» فلا تلف به نفرٌ لیست بمال. 

قيل له: ولا نتلف نفسا هو مال» فلا نوجب القصاص بين العبيد في 
الأنفس» كما قال إبراهيم» والشعبي” ٠‏ وإياس بن معاوية» وجعلوه 
AG‏ 


.٤۷١/۹ والمغني والشرح الکبیر‎ ٤۸٥/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) ينظر لقول الإمام الشافعي: مغني المحتاج ۲۲/١‏ وأما عند الحنفية: قل 
لجماعتهم » ولا شيء للباقين. الهداية مع تكلمة شرح فتح القدیر .۲٤٤/٠١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .۸-۳/٠١‏ المحلى لابن حزم .٠٠١١-٠١١/۸‏ المغني 
والشرح الکبیر ."٠١١۱/۹‏ 

( 6 ان ن مار د د اللوي اي ساو رر رط لدا وه 
يضرب المثل في الذكاء» كان صادق الظر» لطيفاً في الأمور» وكان عمر بن عبد 
العزيز فك ولاه قضاء البضرة توفي بواسط نة اتن وغشزين ومائة وعمزة ست 
وسبعون. انظر وفيات الأعيان ۱ الأعلام .۳۳/١‏ 


E.‏ كات القفافن السات ق افراحات 


ومن حيث اتفقا على وجوب القصاص فيما بين العبيد في الأنفس"› 
وعلى قتل العبد بالحر وجب مثله فيما بينهم وبين الأحرار» وصح بذلك 
E‏ 

وأيضاً: فقد اتفقوا أيضا على لزوم الكفارة في قتل العبد خطأ ولم 
يكن بمنزلة من قتل دابة. 

رودلل اح ا وهر ال الد مقون الد ف لا برقة مضي اأرفت 
ولیس ببعض للقاتل › ولا ملکه» Sl‏ 

فإن قيل: لما لم تقطع يد الحر بيد العبدء لم يقتّل به» كما لم تقطع يد 
المسلم بد الحربىء ل قله 

قیل له : هذا اعتلال فاسد؛ لأنه لو قطْح ي رجلٍ شلاء ٠‏ لم تقطع 
يده بها » ولو قتله» قل به. 

EEN‏ اعتبار المساواة واجبة في الأعضاء» غير واجبة في 
الاي لا الا لو لا و الصحيح البالغ 
بالصبي › والمجنون» والريِن» وناقص الأعضاءء و فشر ة بواحد» 
O E RE‏ 

وأيضاً: روئ ليث عن الحكم أن علياً وابن مسعود قالا: «من قل عبدا 
متعمدا: فهو قو 


(۱) کتاب الحجة ."٠۹/٤‏ 
(۲) أحکام القرآن ۱۳۹/۱. 
(۳) تکملة شرح فتح القدیر ۲۳۸/۱۰. 
)٤(‏ السنن الكبرى ."٥/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳٥‏ 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهماء فثبتت حجته. 

مسألة : [لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون 
النفس)”'. 

قال أبو بكر : وذلك لوجوب اعتبار المساواة فيما دون النفس› لاتفاق 
الجميع على أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. 

مسألة : [جناية العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه مولاه» 
أو يفديه منه بالارڈ 0 

وذلك أن الجناية ث- ثبتت في رقبة العبد إذا كانت مما لا يجب فيها 
القصاص» كما ثبتت في رقبته إذا وجب فيها القصاص» وتستحق بها 


الرقبة و ثبت ب ا 
a‏ إلا أن يفديه EY‏ لا إذا حصل لولي و ارش س فقد 
استوفی حقه. 


(۱) کتاب الححة 10/4 الهداية مح تكملة شرح فتح القدير 0/۱ 
(۲( الأرش: ديه الجراحات› والجمع اروش ينظر المصباح الجثر (أرش)» 


مختار الصحاح (أرش). وشرعا: اسم للواجب على ما دون النفس. كتاب الأصل: 
٤‏ /0. 


۳1٦‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مسألة : [جناية الحر على العبد فيما دون النفس] 

قال بو جعفر : (وجناية الحر على العبد فيما دون النفس توجب عليه 
ما نقصه لمولاه في ماله» لا علیٰ عاقلته). 

وإنما لم يلزم العاقلة ما جن على العبد فيما دون النفس» من َيل أن 
حكم ما دون النفس من الجناية عليه حكم الأموالء والدليل عليه: نه لا 
قصاص في عمده» فصار كالجناية على الدابة ونحوها. 

مسألة : 

(فإن فقا عيَيّه» ففي قول أبي حنيفة : ول لار آنا اكه 
ولا شيء له ونا اه آل الاي وأخذ جميع قيمته)". 

ب الاه جرج اله رالذال عة أن الین 
من العبد نصفه» ولا خلاف بينهم أنه لو فقاً إحدى عينيه: كان عليه نصف 
قیمته» فو جب أن یکون ارش العينين جميع القيمة. 

ثم إذا لزمه جميع القيمة فأداهاء لم يجز بقاء العبد على ملكه مع آخذ 
القيمة» لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبدله في ملكه فيما يصح تمليكه» 
فلذلك لم يكن له شيء إذا لم يسلم إليه العبد. 

# وأما في قولهما: فالمولى بالخيار: إن شاء ضمن"" الفاقىء نقصان 
الو ك اون اه ال ا ا 


.۲۹٤/۱۰ الهداية مع البناية‎ )١( 
07 م ج ى ر‎ ( 
وفي (ق.ج): «أخذ من».‎ )۳( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹۷ 


وشبهاه برجل خرق ثوب رجل خرقا» فأتٰ على أكثره: فصاحب 
الثوب بالخيار عندهم جميعا: إن شاء أخذ النقصان» وأمسك الثوب» وإن 
شاء أخذ القيمة وسلم إليه الثوب". 

وام حا معا ف ان ار ا ودر وهو القيمة»› 
مرب الا ا ها وي فان الرن مقدوا و الك كاد 
الخيار في تضمين القيمة مع تسليم الثوب› وإن شاء ضمن النقصان. 

مسألة : [جناية الحر على العبد] 


قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فيما جناه الحر على العبد مِن قطْع 
عضو › أو فقء عَيْن: فعليه فيه جزء من قيمته إلا حصته من عشرة دراهم 
من قیمته). 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في النقصان غير صحيح في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد على دية الحر» أو أرش 
عضو يده» أو كان أرشه مثل أرش الحر» فينقص منهء فإذالم يبلغ دية 
الحر: فإنه لا ينقص منه شيئًا. 

نحو أن يقطع يد عبلٍ قيمته خمسة آلاف» فيجب عليه لفان وخمس 
مائة» لا ينقص منها شيء› فإن كان قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثر» فعلى 
الجاني خمسة آلاف إلا خمسة دراهم» وكذلك لو قتله: كان عليه عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد. 


(1) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ."٦۲/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ٥۹۲/٤‏ بدائع الصنائع .۷٤۹۷/٠١‏ 


۳۹۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 

# وقال أبو يوسف: عليه قيمته بالغة ما بلغت . 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر» وعلي»› وابن عباس 

وروي مثل قول أبي حنيفة عن عبد الله بن مسعود» وإبراهيم» 
وعطاء» وسعيد بن المسيب» والشعبي . 

# والكلام في هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: في ملع ضمان قيمته بأكثر من الدية» والآخحر في النقصان 
ف 

فأما الدليل على امتناع مجاوزته الدية: فهو أن قيمة النفس في الجناية 
لم تُجعل أكثر من الدية» والدليل عليه: آن من قل من الأحرار لم يجاوز 
به الدية» مع تفاضل الأنفس» وتفاوت ما بينهماء فثبَّت أن قيمة النفس في 
الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الدية» وضمان العبد oT‏ 
الجناية» ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية. 

ا ا ی اا ا ا 
فيه الكفارة في الخطاًء والقود في العمد. 

ولا يشبه الغصب» فيضمن الغاصب قيمته بالغة ما بلغت» من قبل أن 
ضمان الغصب ضمان الأموال» وله أصل متفق عليه» فهو مردود إليه. 


وأما ضمانه بالقتل » فهو من طریق الجناية › فکان مرد ا ا 


(۱) المبسوط ۲۹/۲۷. 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۹/٠١‏ السنن الكبرئ .٠٠١٤/۸‏ 
(۳) ینظر مصنف عبد الرزاق ۰۹/۱۰ السنن الكبرى .٠١٤/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹ 
ا اګ س == 


الأحرارء في أن قيمتها ليست بأكثر من الدية. 

فإن قال قائل: لما اتفق الجميع على حطها عن دية الحر إذا كانت 
القيمة ناقصة» وجب مثله في الزيادة› لأنها قد أشبهت الأموال في جواز 
النقصان. 

قيل له: وجوب النقصان لا يخرجه من ضمان الجنايات؛ لأن دية 
المرأة أنقص من دية الرجل» وضمانه ضمان الجنايات» ولا يجوز أن تزاد 
ديتها مع ذلك على دية الرجل الحر. 

وكذلك دية الجنين أنقص من دية الحي» ولم ينف أن يكون ضمانه 
ضمان الجنايات› ولا يزاد على الدية من حيث نقص منها. 

فإن قيل: لما لم يعتبر فيه قدر معلوم»› وكان حكم التقويم قائماً مع 
إتلافه بالجناية» صح أن حكمه حكم الأموال» دون الجنايات على 
الأحرار. 

قیل له: وجوب التقویم» وکون بدله غير مقدر» لا يخرجه من حكم 
الا الا ی ان دات ن الك مو اا اه اغراد 
غير مقدر» بل هو مقوم» ولا بُخرجه ذلك من آن یکون ضمانه ضمان 
الجناية» وآنه ليس بمال. 


)١(‏ حكومة العدل: هي الأرش غير المقدر في الشرع» ولا قصاص فيه بالاعتداء 
على ما دون النفس» من جرح أو تعطيل وغيرهماء ويترك أمر تقديره للجاكم بمعرفة 
أهل الخبرة والعدول» مثل قطع لسان الأخرس» والعين القائمة الذاهب نورهاء واليد 
الشلاء» والرجل الشلاء» وذكر الخصي والعتين وغيرهم. ينظر المبسوط ›۷٤/۲١‏ 
بدائع الصنائع .٤۸۲١/٠١‏ 


۷۰ كتاب القصاص والدیات في الجراحات 


الكفارة فى الخطاء والقود في العمد» وكذلك لا يسلبه حكم ضمان 
الجناية فى المنع من المجاوزة به الدية. 

# وإذا ثبت آنه لا يجاوز بقيمته دية الحر: وجب النقصان؛ لأن الناس 
فيه على قولين: منهم مَن يجاوز بها الدية» فيوجبها بالغاً ما بلغ» ومنهم 
من لا يجاوز بها الدية» وكل من لم يجاوز بها الدية: نتقص عنهاء فلہما 
صح عندنا بما ذكرنا أنه لا يجاوز بها الدية: وجب أن ينقص عنها. 

# وإنما كان النقصان عشرة دراهم؛ لأن كل مَّن وجب النقصان» لم 
يقدر بغير ذلك. 

مسألة : [دية أعضاء العبيد] 

2. ۰ £ » ۶ » 

قال آبو جعفر : (وفى آذن العبد إذا قطعت»› وحاجبه إذا ِف فلم 
ينبت : النقصان). 
ر 
اذنى العبد» أو إحدى حاجبيه: نصف القيمة» كما يجب فى الحر نصف 
زد 

وهذا الذي حكيناه عن أبي حنيفة من رواية محمد» هو مرجوع عنه» 
وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر. 


(1) وفي (ق.ج): «نقص عنهاء لاتفاق الجميع أنه لا يجاوز». 
(۲) بدائع الصنائع .٤۷۹۷/۱۰‏ 
)۳( الهداية تكملة شرح فتح القدير . .YAY/1‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۷۱ 
ا اګ = 


روئ الرجوع بو يوسف. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد في ذلك مثل قول آبي حنيفة الأخر. 

والأصل في ذلك: أن الجنايات على الأحرار يعتبر فيها ذهاب الزينة 
على حيالهاء والنفع على حياله . 

ا عل مخ تاعاق الح ن فا اهارا د 
إحدى أذني الحر: نصف الديةء ر ارادا فقد روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام «أن في لذن س ا ر این 
اسان غن درل عن ااي عا اف عله ول مسلا 

وكذلك الأنف: فيه الدية"» والمبتغخى منه الجمال» وفي اليدين: 
الديةء وكذلك العين إذا ذهب ضؤوهاء والأسنان» وسائر الأعضاء“ التى 
فيها المنافع. ۰ 

وكذلك في ذهاب العقل»› أو ماء الصلب “ من ضربة: ففيه الدية» 
وإنما أبطل الح نشت ذلك أن الاباك عل اا جرار ير فا 
الجمال على حياله» والنفع على حياله". 


(۱) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۷۹/۱۰. 

(۲) السنن الكبرى ۸٥/۸‏ قال الزيلعى في نصب الراية :۳۷٠/٤‏ إنه غريب› 
وقد ذكره من مراسيل سعيد بن المسيب. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۹/٤١٠ء‏ سنن النسائي .٥۲/۸‏ 

.٤٤١/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ وفي (ق.ج): «إذا ذهب عقله أو ذهب ماء صلبه». 

(0) بدائع الصنائع ۰ 


V1‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وأما الجنابات غل اليد :فإنما بر فا الف فيي لأن 
ذلك عظم ما یراد منهاء وشعر الحاجب واللحية والأذن إنما أعظم ما يراد 
منها الجمال» فلا يجب فيها أرش مقدر» وإنما يجب النقصان» كما يجب 
في الدابة وسائر الحيوان التي هي أموال. 

وأيضاً: فإن الجناية فيما دون النفس على العبيد» لما كان حكمها 
حكم ضمان الأموال» من جهة سقوط القصاص في عَنْدهاء أشبهت 
الجناية على سائر الأموال من غير بني آدم» إذ كان عَم ما يراد منها 
وجود النفع. 

مسألة : [لا قصاص بين العبيد فيما دون النضس] 

قال بو جعفر : (ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس» ولا بين 
اا 

قال آبو بكر : وذلك لوجود اعتبار المساواة فيما دون النفس» فلا 
تؤخذ يد الحر بيد العبده لعدم المساواة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد الحرء لمعن آخر» وهو أن حكم اليدين 
مختلف في باب تقويم إحداهماء وعدم تقويم الأخرىئ» فلم تؤخذ 
إحداهما بالأخرى وإن كانت يد القاطع أنقص» كما لم تؤخذ يد اليسرى 
باليمنٰ» لاختلافهما فيما يتعلق بهما من الحكم. 

ألا ترئ أن اليمنى تقطع في السرقة وقطع الطريق» ولا تقطع اليسرى 


(۱) المرجع الشانق ص2۷۹۷ . 
(۲) کتاب الحجة ."٠۱۹-۲٦۰/٤‏ 


کتاب القصاص والديات فی الجراحات A2‏ 


عندناء فلما اختلف حكمهاء لم تؤخذ إحداهما اى 

وكذلك يد الحر والعبد» ويد الرجل والمرأة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد العبد؛ لأن المساواة بينهما إنما تعلم من طريق 
التقويم والاجتهاد» ولا يجوز إيجاب القصاص على هذا الوجه. 

والدليل على صحة ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الساعد: لم 
يقتص منه؛ لأن المساواة فيه لا تعلم إلا من طريق الاجتهاد» فصار ذلك 
أصلا في امتناع إيجاب القصاص من جهة الاجتهاد. 

مسألة : [القصاص بين النساء] 

قال : (والقصاص واجبً بين النساء الحرائر في الأنفس وما 
E‏ ۰ 

ولك ارم ف اا عضاب لن اروها رةه ول كالت 
نا ورد الس ای د کل را ا ل لے اام 
طريق التقويم. 

مسألة : [القصاص بين الرجال والنساء] 

ال 9 فصا ف الال الا ها وون السو اه اصن 
بينهن وبين الرجال في النفس). 

وإنما لم تجب فيما دون النفس » لما بينّا من اختلاف حكم يد المرأة 
والرجل» والتساوي معتبر فيما دون النفس» ولا اعتبار به في النفس› 


(1) بدائع الصنائع .٤٦۱۸/٠١‏ 


V٤‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


فلذلك وجب القصاص في الأنفس”“ 

وقد روئ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن انس «آن النبي صلى الله 
عليه وسلم: قتل رجلا بامرأة»» وروي عن آنس من طرق. 

ری ری ن ا ل ع ا آخیر تا وني 

عن الحسن «أن رجلا جرح امرأته» فترافعوا إلى ا 
وساو a‏ فأنژل الله 
تعال: #الرجال فومورت عل لاء 4 . الآية. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: رونا اھراء ورادا شر 

فصار أصلاً في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس. 

مسألة : [قتل الحماعة بالواحد] 

قال آبو جعفر : (وتقتل الجماعة بالواحد» ولا تؤخذ يدان بيد)". 


قال آبو بكر : روي عن عمر آنه قتل جماعة بواحد من آهل اليمن» 


.٤٥١/۹ مصنف عبد الرزاق‎ » ٤٠1/٤ كتاب الحجة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۰٤٩/۸‏ صحیح مسلم ۱۲۹۹/۲. 

.61١/5 تفشتر الدن المنتور‎ ١ 

۳٤ النساء:‎ )6( 

)٥(‏ وفي (ق.ج): «إلىٰ قوله تعالىٰ من آموالهم». 

() تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٦۸/١‏ 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للمؤلف ٠٤٠١/١‏ بدائع الصنائع ٤1۲۹/٠١‏ المغني 
والشرح الکبیر ."٦۷/۹‏ 


کات القصاص والديات ی الجراحات Vo‏ 
اا ا ا ا ا ا ا > ا ج 


وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتّهم به" وذلك بحضرة الصحابة» 
وآیضاً: قال الله تعالی: کمن قل نفسلا پیر میں او فاد فی الارّضِ 
ا ا نل ال الاد قات خا 
فإذا اشترك جماعة في قتل رجل» فصاروا كلهم في حكم من قتلوا 
i ۴‏ رر لے ےہ کی ےھ س ل ر ون )٥( E‏ .ن 
وأيضاً: قوله: # ومن قل مظلوما فمَد جعلتا لولیوِ سلطنا ٭ > ولم يفرق 
بين من قتله واحد أو اثنان» وقد ثبت أن السلطان المذكور هو القود» 
وأيضاً: النفس لا تتبعض في الإتلاف» وكل واحد منهم في 
الحكم كأنه أخذ ا رج غ او ا ا ا 
لمالم تتبعّض» كان إيقاعه لبعضها إيقاعا لجميعهاء كذلك 
مكار كته لر ةق اد الفي» وهى لا تتبعض كأخذ جميعهاء 
فلزمه القود. 


9 لسن الکرى ٤۱⁄۸‏ 
(۲) سورة المائدة: ۳۲. 
(۳( وفي (ق.ج): «(الناس». 
)٤(‏ كتاب الأصل .٤۸٥5/٤‏ 
)٥(‏ الإسراء: ۳۳. 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «العمد قود». 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا يقتل اثنان بواحد». 

قیل له: یحتمل آن یکون في رجلین قټلاء وأحدهما من لا يجب عليه 
القصاص» وتكون دلالته ما قدّمنا. 


فإن قال قائل: قوله تعالئ: #التفس بالتقّس 4 ينفى أخذ النفسين 
اا 

قيل له: إنما أوجب أخذ النفس بالنفس» والنفسان بالنفس لا كر له 
في الآية» فهو موقوف على دليله. 

وإن قیل: قوله: # کیب عك ألقَصاص ف اَنَل 4: ی ل ا فی 
بالواحد» لأن القصاص يقتضى الممائلة والمساواة» والنفس الواحدة غير 
مساوية للجماعة. 

قيل له: لأ دلالة فيها على ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن 
توفي مثل ا آثلف عليه فى مقادير أجرآه» لأن الكبر يقل بال ضغي 
وإنما معني القصاص: أن يتلف عليه نفسه» كما أتلف نفس المقتول» وقد 
قلنا إن كل واحد من هؤلاء متف للنفس في الحكم. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »۳٤۹/٩‏ مصنف عبد الرزاق »٤۷۹/٩4‏ وهذا قول 
بعض العلماء» وما وجدت الحديث بهذا الافظ. 

(۳) سورة المائدة: ٤٥‏ . 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۷ 


وكذلك إن احتج بقوله تعالی: م اعد عَم فَاعَتَدُوأَيَهِ بل ما 


اعَدَی عن 4 . 

قلنا له: إن هذا إنما أتلفنا عليه مشل ما تناول؛ a Sh‏ 
النفس في الحكم» إِذ کانت النفس لا تتبعض في الإتلاف ف فيستحق عليه 
مثل ما آتلف. 

# وأما اليدان فلا تؤخذان بيد واحدة "؛ لأن اعتبار المساواة واجب 
فيما دون النفس» بدلالة أن اليدالصححة لا دالا بالاتفاق› 
فكذلك لا تۇخذ يدان بد" 


مسألة : [القصاص بين الوالد والولد] 

قال : (ولا قصاص بین وال وولده فیما جناه الوالد في النفس› 
اا 

وذلك لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي 
صلی الله عليه وسلم قول : ۶ل یقتل وال بولده»“ 


.٠۹٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل .٤۹۱/٤‏ 

(۳) تكملة شرح فتح القدير ."۳۷/٠١‏ 

.۲۲۱/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر‎ ٤۹١/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي ۱۲/٤‏ ح٩١٤٠‏ وسکت عنه» سنن ابن ماجه ۲٣٣١‏ مسند 


أحمد ۰٤۹/١‏ سنن البيهقي ۳۹/۸ وينظر تحفة المحتاح لابن الملقن ٤٤٥/۲‏ 
»)٠١٤۷(‏ وقد آفاد صحته. 


TYA‏ کتات القصاص والديات في الجراحات 


ولقول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأييك» » فأضافه 
إليه كما أضاف إليه ماله» وإطلاق هذه اللإضافة ينفي القود» كمالم يقتل 
المولى بالعبد؛ لإضافته إليه بالملك. 

وكون الأب غير مالك لابنهء لا ينفي استدلالنا من الوجه الذي 8 
لأن القود تسقطه الشبهة» وصحة إطلاق الإإضافة كإضافة الملك e‏ 
a‏ 

ويدل عليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«أولادكم من کسبکم» > فکلوا من كسب أولادكم»""» فأضاف الولد 
آله وسعاه کا ها آل عا که فار اك کک ف 
القود. 

وأيضاً: لا حلاف بين الفقهاء في أنه لو حذقه بسيفه» فقتله: لم يسل 
به» فكذلك إذا ذيحه. 

كما لم يختلف حكم القود في الأجنبي في حَذفه إياه بالسيف› 
ذبْحه» فلما انتفىٰ القود في أحدهما: دل على أنه إنمالم يقتل في حذفه 
إیاه بالسیف » لأنه ممن لا يقتل به بحال. 


(۱) آبو داود OER‏ مح ان حبان CVY/1° RESA‏ وينظر 

(۲) في الأصل: «كما ينفي أن يقاد المولى بعبده؛ لإضافته إليه بلفظ يقتضي 
الملك فى اللإطلاق». 

(۳) ابو داود ۸۰۱/۳ ح۰٣٣٥»‏ سنن الترمذي ٦۳۹/۳‏ ح ۸٥۱۳ء‏ قال 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۷7۹ 

فإن قال قائل: لأنه يملك تأديب ابنه» وحذفه ياه بالسيف على وجه 
الادرب. 

قیل له: لا يجوز له تأدیبه بالسيف بلا خلاف» فلا فرق في هذا بينه 
وبين الأجنيي. 

إن قيل: فأوجب القود عليه إذا ل ابنه وهو عبد لح المولي 

ك ا كه ي 
عبده» آلا تریٰ آنه لا يجوز له قتله» ولا يجوز إقراره أيضا عليه بالقتل» 
فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبداً في نفي القصاص عن الأب. 

وأيضاً: فإن أحداً لم يفرق بينهما. 

ويدل على صحة قولنا: أن الابن لو ورث قوداً على الأب من جهة 
غيره: لم يكن له أن يقتله» فدل على آنه لا يملك القود عليه بحال. 

مسأالة : [قطَحَ يمين رجلَيْن عمدا] 

قال : (وإذا قطع يمين رجلَيْن عمدأ: كان لهما أن يقطعا يده اليمنىء 
ویضمناه د ا 

رق و وحن قل بهماء ولا شيء عليه لهما غير ذلك). 

قال بو بكر : وإنما كان هذا هكذاء من ّل آنهما إذا أآخذا اليد 
بينهماء فكل واحد منهما مستوف لنصفهاء واعتبار المساواة واجب فيما 
دون النفس» فلم يجز أن نجعله مستوفياً لجميع حقه» وهو إنما استوفى 
نصفه» فبقي له إلى تمام حقه النصف» فيستوفيه من المال؛ لأن القاطع 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷1۹/٠١‏ 


۳۸۰ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 
ممسك” لذلك لنفسهء لأنه قضى به حقاأ عليه» فانتقل حت المقطوع إلى 
المال. 

# وأما النفس: فلما سقط فيها اعتبار المساواة: جاز أن يكون 
قبل القتل. 

ولو قطع يده» ويد القاطع شلاء: كان له أن يعدل عن القصاص إلى 
المال» لأجل نقصان يده عن يده. 

واا فا کات الد ی نافال ف د ا اي 
الجناية على الآموال من هذا الوجه. 

والدليل على أنه قد يجب فيها المال من غير شبهة: أن يد القاطع إذا 
كانت شلاء: كان للمقطوع يده أخذ الدية» ولا يجب مثله في النفس إذا 
كان القاتل ناقصاً عن المقتول. 

وا لرن ها ا د امن أ ل ت اا الي ا 
لاجد وور اغد الس ال اة 

و اج لك قال ا ف فل لين عا ثم حضر ولي 
اهيا فاستوفىٰ القصاص لنفسه: أنه لا شىء للآخر. 

ولو قطع يديهماء فحضر أحدهماء واستوفىٰ اليد بالقصاص: كان 
لاخر دة الد اة فد ت ما فداه ان اباق بخ اليد برخت 


(۱) وفي (ق.ج): القاطع كأنه مسك 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸۱ 


الفا نكلك امعان جبحا 

ولا كان اتان حن الي لا برت اانه ذلك كاد 
استحقاق جميعها » فثبت بما وصفنا إيجاب الفرق بين من قط يد رجلين 
فقطع لهماء وبين فل رجلين إذا قل لهما. 

مسألة : [اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو 
تفرد بها لم يجب القصاص] 

قال : (وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص فيهاء 
ومن لو تفرد بهالم يلزمه القصاص: لم يكن عليهما فيها قصاص. 

وكان عليهما الدية: على الذي لو تفرد بها كان عليه القصاص: في 
ا وغل ار عا ۰ 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن النفس لمالم تتبعض في الإتلاف» 
وكانت محظورة في الأصل» ثم اجتمع فيها سبب الإباحة» وهو قتل من 
يجب عليه القود» وسبب الحظر» وهو قتل من لا قود عليه: كان سقوط 
القود لوجود جهة الحظر أولى من وجوبه» لوجود جهة الإباحة» أعني 
إباحة دم القاتل. ۰ 

والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أن أحدهما لو كان 
مخطئًاًء والآخر عامداً: لم يقتل العامد» وكذلك إذا كان أحدهما 
مجنوناًء والآخر صحيحاء أو أحدهما بسيف» والآخر بعصا: وجب 


. ۲۲ مختصر الطحاوي ن۱‎ )١( 
.۲٦۹۹/ ٤ کات اللحجة‎ 


AY‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


أن يكون وجود فعل من لا يستحق عليه القود بفعله مسقطا للقود عن 
الآخر. 

ويدل عليه: الجارية بين رجلين» إذا وطئها أحدهما: لم يجب عليه 
حد؛ لأن ظهره محظور» فلا يستباح مع وجود سبب" الإباحة والحظر 
ا وتافارخ الخ ا 

روچ آخرفن أن سقوط القود فيما وصفنا ا 
القود قد يتحول مالا بعد ثبوته» والمال لا يتحول قصاصا بوجه» فكان ما 
لا ينفسخ إلى غيره» أولى بالإثبات مما ينفسخ. 

وليس هذا كرجلين قلا رجلا عمدأ» وعفا الولي عن أحدهما: فيقتل 
الآحر» من قبل أنهما قد استحقا القود بدءا» وسقوطه عن الآخر بالعفو» 
ليس بشبهة في سقوطه عن الأخر» ولو كان هذا موجباً للقصاص في 
اكا ار اذ ناخد م 6 رادا لهال مال 
ذلك على وجوب القصاص على العامد فيما إذا كان الآخر مخطئاء كذلك 
فيما وصفناه. 

وأيضاً: فإنه إذا عفا عن أحدهماء فقد سقط حكم قتله» وصار بمنزلة 
من لم يشارك فيه» فلذلك وجب القود على الأخر. 

وما المجنون» فحكم فعله ثابت على وجه الخطاًء وذلك موجب 
لحظر الدم» فلذلك اختلفا. 


آولیٰ». 
(Y۲)‏ وفي (ق.ج): «للأوجب القصاص أيضاً في القاتلين». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات AY‏ 


وأيضاً: فإن كلامنا فيما يتعلق حكمه بالفعل من الإيجاب» فلا يجوز 
أن يلزم عليه البقاءء لأن البقاء غير الوجوب بدءاء وقد يختلف حكم 
الابتداء والبقاء في كثير من الأصول» نحو العدة تمنع ابتداء عقد النكاح»› 
وإذا طرأت عليه لم تمنع بقاءه» وإباق العبد يمنع ابتداء العقد» ولو أبق 
بعد البيع » لم يفسد العقد. 

فإن احتجوا بظواهر الآي والسنن الموجبة للقود على العامد. 

- قيل لهم: ما وصفنا من الدلالة يخصه. 

وأيضاً: فإن الظواهر إنما أوجبت القود في العمد» وهذا في حكم 
الخطاً بما وصفنا. 

وأيضأً: كما لا تلزمك ظواهر الآي والسنن في إسقاطك القود عن 
العامد مع المخطىءء كذلك لا تلزمنا في 0 لون 

# قال أبو بكر : وأما قوله: إنما يلزم العامد الذي لو انفرد لزمه 
القصاص: في ماله» وما لزم الآخر: فعلى عاقلته: فمن قبل أن فعل 
العامد لا شبهة فيه» وهو يوجب القصاص لو انفرد» وإنما سقط بفعل 
الآخر» فصار كأحد وليي الدم إذا عفا: فيلزم القاتل نصيب الآخر في 
ماله. 

وأما فعل الآخر: فإنه لم يكن مما يوجب القود لو انفرد» فصار خطأء 
فازم عاقلته. 

ولهذا المعنئ قال أصحابنا في الأب إذا قتل ابه عمداً: أن عليه الدية 


(۱) وفي (ق.ج): «القاتل». 


۳۸٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


في ماله" ؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» فاستحق به القصاص» وسقط في 
الثاني حين تعذر استيفاؤه. 

كذلك إن قطع رجل يد رجل من نصف الساعد عمدا: فعليه الأرش 
في ماله؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» وسقوط القود لتعذر استيفائه. 


HF e fF 


.٤٠٤/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸0 


باب كيفيات القتل والجراحات 


قال أبو جعفر” : (والقتل على ثلاثة أوجه: عمد وخطأء وشبه عمد. 

فأما الحمك: فهو ما تعمده بسلاح» أو بغیره مما یجرح» فقتله به: ففیه 
القوّد» وهو القصاص بالسيف» لا بما سواه ولا دية فيه إلا أن 
يصطلح على ذلك الجاني وولي المجني عليه» فيبطل القوّد» ويكون ما 
اصطلحا عليه على الجاني في ماله حالأء إلا أن يكون وقع الصلح بينهما 
على أنه إلى آجل» فيكون إلى ذلك الأجل). 

قال أبو بكر : قد جمع عدة مسائل في هذا الفصل قبل استيفاء أحكام 
وجوه القتل الذي بدا بذكرهاء فالوجه"" أن نتكلم في كل مسألة منهاء ثم 
نرجع إلى باقي أقسام القتل التي ابتدا بها. 

فمنها: حقيقة قتل العمد الموجب للقود باتفاق من آصحابنا. 

ومنها: أن قتل العمد لا يوجب الدية إلا بتراضيهما عليهاء وهذه 
المسألة قد اختلف فيها فقهاء الأمصار“» فقال بعضهم: للولي أن يختار 


.٠٠١/١ مختصر الطحاوي ص۲۳۲» أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل .٤۳۷/٤‏ 

)۳( وفي (ق.ج): (افنحتاج». 

٠٤۸/٤ مغني المحتاج‎ ٤٨۱/۲ بداية المجتهد‎ 1٤۹/١ أحكام القرآن‎ )٤( 
.4/۷ نيل الأوطار‎ ٠۲۰۹/۱۲ فتح الباري‎ 


۳۸٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 
الدية بغير رضا القاتل . 

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال. 

ا ما عا اا اله رخال ااا ا 
فيه الأجل” . 

# فأما حقيقة العمد الذي وصفه» فلا خلاف في وجوب القود به» 
ويقتضيه عموم قوله تعالی: کی بعک ألْقَصَاص ف لمل 4 وقوله: 

رنف موا قد متا وء لما 4 وقوله: «الفس 

بألتقيس 4 وقول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «العمد قود». 

وأما الدليل على أن القتل العمك لا تحن الد ال تاها 
فقوله تعالی: کیب عانم الماش ف القت 4 ٠"‏ 

فأوجب القصاص بالآية» ولم يذكر المال» فلا يجوز إثبات المال 


(۱) وإلیٰ هذا القول دھهب الإمام مالك فى رواية عنه» والشافعى فى المشهور»› 
والإمام أحمد فی رواية عنه» والأوزاعى» وا ثور» وإسحاق › وابن سیرین › انظر 


المراجع السابقة. 
(۲) ینظر آحکام القرآن للمؤلف .٠٤۹/۱‏ 
(۳) البقرة: ۱۷۸ . 
)٤(‏ الإسراء: ۳۳. 
)٥(‏ المائدة: ٤٥‏ . 


)٩(‏ سبق تخریجه. 
(۷) البقرة: ۱۷۸ . 


کات الب اهي الات ف الاعات A۷‏ 
ا س 


فره ؟ لآنه زيادة و في النصٴ" ولا غا الد في النص إلا بمثل ما 
يجوز به النسخ. 
عتا ولیو سلطا 4 "» وقد ثبت 
باتفاق الجيع ان ا مراد» نصا الود کالمتطوق به في الخظ) کان 
مراداً بالاتفاق› فصار تقديره: ومن فقتل مظلوماء فد جانا لوةه قرا 
فيكون هو الواجب دون غيره. 

ویدل عليه قوله: #التَفس بالنَفس # '". 

ومن جهة السنة: حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
فرد الا أن يعفر ولي المفتول) > فلم يجعل للولي إلا أحد شيئين: القود» 
أو العفو» وموجب الدية مخالف للخبر. 

وروی سليمان بن کثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال : : قال رسول الله صلىئ الله عليه وسلم: من فل في ميا 
أو رمیا یکون بينهم بجر أو بِسَوط آو بعصاء فعقله عقل خطأً» ومن 
قل عمدا فقو به» فمن حال بينه وبينه» فعليه لعنة الله والملائكة 


(۱) أحکام القرآن .٠٠١/١‏ 

Tem) 

.٤٥ المائدة:‎ )۳( 

› ٤٥۳/٠١ مصنف ابن أبي شيبة ۹“ ». ومن طريقه ابن حزم في المحلیٰ‎ )٤( 
."۲۷/ ٤ ويتظر نصب الراية‎ 


FAA‏ كتاب القصاص والديات ق الجراحات 


(۱( 
والناس اجمعین) ٠‏ 


فأوجب في العمد القودء لا غير › ولعن من منَع منه» فانتفی به الخيار 
کے اد الد من د اوه 

e‏ ار و د لقي ول رلك عا 

والانی: ! أن في الأصول: أن کل من ثبت له حق عل غیرهء فليس له 
فل ل لدل إلا اضما ألا تریٰ أن مَن کان له علیٰ آخر دراهم» 
فليس له نقلها إلى الدناتير إلا برضاه» وكذلك سائر الحقوق لا تنتقل إلى 
الأبدال إلا بالرضا. 

ولت ا فمن قتل عمدا فقو د به : يقتضي وجوب القود 
أبدأء إلا في حال يقوم الدليل على جواز إسقاطه. 

AEE 


فان قال فائل : قوله تعالی : # فمن عفی له من حه سىء فاد باع بالمعروف 
اله بحسن 4 بعد قوله: # کیب علیك ألقصاص ف ألمَتَل 4: يدل على 


ص 


SME e القاتل ؛‎ e E ان‎ 


(۱) بمعناه ابو داود ٦۷٦/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۸/۲ ح٠۳٠۲‏ شرح السنة 
۰ ومعنی: عِمیًا أو رمیّا: أن یترامیٰ القوم فیوجد بینهم قتیل لا يدر من 
قاتله» ويعمى أمره» فلا يتبين» ففيه الدية. 

(۲) البقرة: ۱۷۸ . 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸۹ 


قيل له: ليس في الآية دليل على ما اذعيت؛ لأن اسم العفو في اللغة 
)ر yT‏ 
يقع على التسهيل والتوسعة والفضل»› > کقوله: #فتاب علبک وعَمًا 
(۱( 4 ری ال 
نک 4 » معنأه: سهل علیکم وکقوله: r‏ يعني الفضل. 
ال برضا الله دت الزلي ال عة اروف وامر الال ادات 
إليه بإحسان» وتكون فائدته: تسهيله عليناء وتخفيفه عنا في إباحة أخذ 
المال عن القصاص. 


وقد روي عن ابن عباس آنه لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص في 
العمد» ولم يكن بينهم الديةء فقال الله تعالى لهذه الأمة : # تاا أل ءامنا 
كيب عَليكم الصا في ألمَنَنَ 4 الآية. 


ال اس عا فا ان شل الول لديا ف الع فاع 
بالمعروف» واداء إليه باحسان. 


قال: على هذا أن يتبع بالمعروف» وعلى هذا أن يؤدي بإحسان ٠‏ 


للك نه لر س ت سر و ر کر 


لك یف من ریک ورَحْمَةٌ 4 فیما کان کتب على من قبلکم. رواه مجاهد 
)4( 
وغيره عن ابن عباس. 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

.٠۹۹ الاعراف:‎ )۲( 

(۳) شرح معاني الآثار ٤/١٠۷٠ء‏ أحكام القرآن ١/٠١٠ء‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ٠ .۲٠٠/۱۲‏ 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «مجاهد وجابر). 


۰ ۳۹ کتات القصاص والدیات فی الجراحات 


وقال فيه جابر بن زيد: «العفو»: أن يقبل الدية في العمد برضا أهله. 

فأطلق ابن عباس اسم العفو على إعطاء القاتل الديةء وأبان فائدة الآية 
في تخفیفه عنا ما كان مغلظاً على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا 
عير. 

فإن قيل: العفو في اللغة هو: ترك حق له إلى بدل. 

قيل له: إن العفو يقع على ما ذكرت»› Ns‏ 
اسم العفو يحتمل ما وصفناء لما تأوله ابن عباس عليه» إذ غير جائز لأحدٍ 
أن يتأول الآية على معني لا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بحال. 

وعلى أن" ابن عباس حين قال: إن العفو يقع على بَذل القاتل الدية» 
فليس يخلو من أن يكون قاله من طريق اللغة أو الشرع» فإن قاله من جهة 
اللغة» فهو حجة فيهاء إذ كان من أهلهاء a i a‏ لم 
يقله إلا توقیفاً؛ لأن أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا. 

وعلى أنه إن كان اسم العفو يقع على ما ذكرت من إسقاط حق إلى 
بدل» فقد هدمت أصلك ونقضته على لسانك؛ لأنك إذا جعلت له الديةء 
فإنما أسقطت القود إلى بدل آخر غيره» وذلك خلاف ما يقتضيه اللفظ› 
فيدل على أن المراد ما وصفناء وأنه لو كان الأمر على ما زع لقال: 


مج وش م ر 


لإفمن عفى عنه€» ولم يكن يقول: قمعي لَه 4 ومعناه صحيح؛ لأنه 


(1) وفي (ق.ج): ((تعبد به بني إسرائيل». 
)۲( وفي (ق.ج) «(وعن ابن عباش تر اکر أن اسم العفو يقع على ما تدل 
الآية». 


(۳) وفي (ق.ج): «قالوا». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹۱ 
ا ا ا و ا ا ل ا ي < س س حح ص 


قال: فمن سهل له بإعطاء المالء فليأخذه. 
ويعضد هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرى 


9 إلا بطیب ص م « وقول الله تعالی : % اها لر اموا 9 
٣‏ سرو سے ۴ ۴ ( 
ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل “تکیت رة ناض يکم 4 . 
ر 


فحَظَرَ أذ مال الغير إلا بالتراضي» فوجب أن يحمل معنى ما 
اختلفنا فيه على موافقة" هذه الألفاظء وهو مع ذلك عموم يصح 
الاحتجاج به ابتداء في المسالة 

ووجه آخر في تأويل الآية: وهو أنه يحتمل أن يكون المراد عو بعض 
الأولياءء ل م ا ودلالة هذا التأويل ظاهرة 
عفی لَه من أَخیه &» 


9 


في فحوئ الآية من وجهين: أحدهما: قوله #فمن 
وامن»: للتبعيض. 

والآخر: قوله: #شیء 4 الم يقل «الکل». 

و یصححه أ أن الذي ا بالاتباع هو غير العافي» فدل أن المال 
E‏ 

ودليل آخر: وهو أن النفس مما له مثل يستحقه الولي» وهو القودء 
فو جب أن يكون القود هو الواجب» لقوله: لمن اعد یکم اعتَدواَيّهِ 


(۱) سنن الدارقطني .٠٠۰٠/۲‏ 
07ا2 


(۳) وفي (ق.ج): «علىٰ عموم». 


۳۹۲ کا یاف وال ت الد احا 


بمثل ما دى ع 4 . 

ويدل على صحة ذلك أيضا: اتفاق الجميع على أن من استهلك ما له 
مثل › کان الا هو ال اجب دول القيمة» فر جب أن يكکون ال 
بالقتل هو القود لا غيرء وأن لا ينقل إلى القيمة إلا بالتراضى. 

ويدل عليه أيضا: أن ما دون النفس لما كان له مثل» لم يجز نقله إلى 
القيمة إلا بالتراضى. 

وأما ما روئ أبو شريح الكعبي وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أن مَّن قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل» وبين أن 
يقتلو!»» فإن معناه عندنا: إباحة الدية برضا القاتل. 

والدليل علية: ما ذكرافي حديث محمة بن إسحاق عن الحارث بن 
الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «مَن أصيب بقنّل» أو بحَبْل» فإنه يختار إحدى ثلاث: 
إما أن يقتص > وإما أن يعفو» وإما آن يأخذ الدية»". 


۾ م ت َ0 ° €3 


.٠۹٤ البقرة:‎ )۱( 

(۲) سنن آبي داود ۰٤٥۰٩ ٤ح ۰٦٤٤/٤‏ سنن ابن ماجه ح۲۳٠۲‏ وتقدم. 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۱۷٤/٤‏ سنن ابي داود ٦۳٦/٤‏ ح٦۹٤٤.‏ 

9 لخ : سكرن الا فاد الأعضاب ,وال وجل حل ای من أت 
بقتل نفس» أو قطع عضو يقال: بنو فلان يطالبون بدماء» وخبّل: آي بقطع يد أو 
رجُل. النهاية لابن الأثير ۸/۲. وفى القاموس المحيط (خبل): الخبّل : فساد الأعضاءء 
والقالج» وقطع الأيدي والأرجل. أاه. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۳۹۳ 


وقد اتفق الجميع آنه لا يأخذ الأرش فيما دون النفس إلا برضا 
الجارح كذلك النفس. 

فإن قيل: العموم يقتضي إيجاب الخيار فيهما جميعاء وإنما خصصنا 
ما دون النفس بدلالة» وبقي حكم العموم في النفس. 
قيل له: وجميع ما قدّمناه دليل على أن رضا القاتل شرط في استحقاق 
Ca‏ 
الدية '. 

ويدل على صحة تأويلنا: ما روي فى بعض آلفاظ الحديث: «إما أن 
يقتل › وإما ان يفادي»» والمفاداة تکون من انين › وهو كقول الله تعالی : 
لما مَا بعد وَِمَاودَة 4 فكان رضا الأسير شرطا في الفداء» وإن لم يكن 
مذكورا في اللفظ» إذ كان لفظ المفاداة يقتضيه. 

فإن احتجوا من جهة النظر بأن في دفع الدية إحياء نفسه» ومن قدر 
على إحياء نفسه كان عليه إحياؤهاء فتلزمه الدية شاء أو أبىئ. 

قيل له: الموضع الذي يلزم فيه إحياء النفس لا يختلف فيه حكم 
الجاني وحكم غيره» في أن على كل واحد منهم إحياء نفس مَّن قد أشرف 
على التلف» كالمضطر إلى الطعام والشراب» فيلزم على ذلك أن يجبر 
الولى على أخذ الدية لإحياء نفس القاتل. 


(۱) بدائع الصنائع TE‏ 
(۲( سنن ا ماجه ٦/۲‏ ۸۷. 


۳4٤‏ کاب القصاضص والذبات ف الجراحات 


وأيضاً: كان ينبغي أن لا يختلف حكم الدية وما فوقها"» لأن من كان 
عليه إحياء نفسه لم يختلف فيه حكم الدية وما فوقها. 

e N O IS 
يؤخذ منه الآأرش إلا برضاه.‎ 

فإن قيل: لما جاز الصلح من الدم على مال» دل على أن القتل يوجب 
المال باختيار الولى» کما یو جب القود. 

lal EN, 0‏ 
يلزمها المال بغير رضاها". 

فصل : 

bl,‏ لك عا هال فاضا ده توا 

چ ين به فو 

تعالی: فمن عفی له من اخیھ سىء فاع بالمعروفی وداه اخسن 4 . 


اب د جسن 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتیل فأهله بالخيار: إن 


O E TEPE 


ونسخ بذلك ما كان على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا غيرء 


(۱) وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(۲) وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(۳) أحکام القرآن .٠٥٤/۱‏ 
)٤(‏ أحکام القرآن .٠٥۷/١‏ 

(0) البقرة: ۱۷۸ . 


(1) سبق تخریجه. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹0 
تفا من ات عتا 

فصل : 

وما قوله: ا و من دم العمد» فهو في ماله 
حال ا 
e.‏ يشترط الأجل» كأئمان البياعات» والمهور» وسائر الأبدالء لا 
تبت الآجال فيها إلا بالشرط» كذلك ما وصفنا. 

وليس هذا كقتل الخطاً"» ومن قتّل ابنه عمدأء فتكون الدية في ثلاث 
سین › من قبل أن المال في هذا الوجه وجب بنفس القتل لا بعقدء وقيمة 
النفس الواجبة بالقتل لا تجب إلا مؤجلة. 

مسألة : [لا كفارة فى القتل العمد على الجانى] 

قال أبو جعفر : (ولا كفارة في ذلك على الجاني). 

اوک لعا ق داك واا الخصرص ا فاسع 
غیره» ولا تصلح الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به تسخه» ال اده فی 
النص الذي يمكن استعماله على ظاهره» يوجب النسخ » فلما نص الله 


(۱) بدائع الصنائع 0 


(۲) مختصر الطحاوي ص۲۲. 

اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة في قتل العمد» فعند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحتابلة لا تجب الكفارة فى القتل العمد» لأنه لا قياس في 
الكفارات. انظر بدائع الصنائع ٤1٥۷/١٠١‏ ا المجتهد ٤۱۸/۲‏ المغني مع 
الشرح الكبير ٠٤٠/٠١‏ وعند الشافعية : تجب الكفارة في القتل العمد» كما تجب في 
شبه العمد والخطا. انظر مغني المحتاج .٠١١/٤‏ 


٦‏ ۳۹ کات القصاص والدیات فی الجراحات 


تعالىٰ على قتل العمد بإيجاب القرد» دون الكفارة"» كماقضي على 
حكم الخطأ بإيجاب الكفارة والدية: وجب علينا إجراء حكم كل واحاٍ من 
القتليْن على ما ورد به التوقيف» دون قياسه على صاحبه في زيادة فيه» أو 
نقصان منه. 

كما أنه لما نص على حكم الوضوء في أربعة أعضاء» وعلى حكم 
التيمم في عضوين» لم يرد أحدهما على الآخر في إكمال الأعضاء. 

وكما آنه لما نص على قطع يد السارق» ونص على قطع يد قاطع 
الطريق ورجلهء لم يحمل أحدهما على الآخرء إذ كان كل واحد منهما 
منصوصا على حکمه. 

فإن قال قائل: ليس قياس العامد على المخطىء قياس المنصوص 
على المسكوت؛ لأن الكفارة في العمد غير منصوص عليها. 

قيل له: حكم قتل العمد منصوص عليه من غير إيجاب الكفارة» فلا 
تلحق به الكفارة مع القود؛ لأنه لا يخرجه ذلك من أن يكون قد قاس 
لمنصوص على المنصوص» كما أن العضوين في التيمم» وقطع الرّجل 
في السرقة وإنذلم يكن مذكورا في الآيةء لم يجز إيجابها قياسا على 
المذكور في الوضوء» إذ كل واحد منهما منصوص على حكمه. 

فإن قيل: لما ذكر الشهادة في بعض المواضع مقيدة بوصف العدالة» 
ثم آطلقها في موضع غير مقيدة بشرط العدالة» كانت العدالة مشروطة في 
الجميع» وكان المسكوت عنه"" من صفة العدالة» محمولا على 


(۱) انظر تفصيل المسألة في أحکام القرآن .۲٤٠٠٥/۲‏ 
)۲( وفي (ق.ج): اعنه من العدالة و المنصروص عليه منها». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹۷ 


قي له: ليس كذلك› لآنا إنما شرطنا العدالة في الجميع بعموم لفظ 
ينتظم سائر الشهادات» وهو قوله: لان جاء د فاق پنیا فوا ^ 4 

فإن قيل: حملتم خطأً قتل الصيد على عمده» وإن كان المنصوص 
عليه هو العمد. 

قيل له: لأن الخطاً غير منصوص على حكمه في الكتاب. 

فإن قيل : قستم الآكل والشارب في شهر رمضان على المجامع في 
اجات الكفارة. 

قيل له: ليس كما ظننت» بل بعموم لفظٍ يقتضيها > وهو ماروي أن 
رجلا قال: يا رسول الله! أفطرت في شهر رمضان» فأجابه عن الجميع 
بایجاب الكمارة» فصار ذلك كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجابها على كل مفطر» إلا ما قام دليله. 

وأيضا: قد اتفق الجميع على أن كفارة شهر رمضان غير مقصورة على 
ما ورد به الاأثرء آلا ان هاه مطلرن وه فار وجروب اارة 
فساع الاجتهاد فى طلب المعنى. 
المرفقين. 


.1 الحجرات:‎ )١( 
."۳۸/۲ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ )۲( 
أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري وغيره.‎ ٤٥١/۲١ ينظر نصب الراية‎ )۳( 


قیل له ان ال2 بل اجار ونت ن ااي ما 0دا وام 
في استيعابهما إلى المرفقين» منها : ما روي في حديث عمار" » وفي 
انت الأسلع» رخدت ا قا 

اشا ا ارات اسا را 
طريقها التوقيف. 

فإن احتجوابما روئ ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن 
الخريف بن الديلمي عن واثلة , بن الأسقع قال: اوسن ا ضا ان 

e‏ ا فقال: «أعتقوا 

یعتق الله بکل عضو منه عضوا منه من النار. 

ai ESN E‏ لن 
الخغريف بن الديلمي مجهول لا يدرى من هو؟ ولا يعرف إلا من هذا 
لخديف“ 

وعلىئ أنه لو صح» لم تثبت الزيادة المذكورة في رواية ضمرة» وهو 
قوله: « وجب - يعني النار - بالقتل) ا وهاني بن 


)١(‏ وفي (ق.ج): «في التيمم في حديث الإسلام» وحديث محمد بن ثابت 
العبدلي عن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما). 

(۲) نصب الراية .٠١١/١‏ 

(۳) ابو داود ۲۷۳/٤‏ ح٤٦۳۹‏ الفتح الرباني .٠٤٠١/٠٤‏ 

)٤(‏ وهو الغريف بن عباس بن فيروز الديلمي ابن خي الضحاك بن فيروز» وقد 
ينسب إلى جده» روئ عن جده فيروز» ووائلة بن الأسقع» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: من أهل الشام له عندهما حديث واحد في فضل العتق. وقال ابن 
حزم: مجهول» وذكره بالعين المهملة. انظر تهذيب التهذیب .۲٤٠٥/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۹۹ 


عبد الرحمن بن أخي إبراهيم بن أبي عبلة» قد رويا هذا الحديث عن ابن 
آبی عرلة» فلم يذکروا آنه وجب بالقتل »› وأكثر ما قالوا: قن صاحب لنا 
او جب»» وهو لاء أثبت من ضمرة فيما تفرد به من هذا اللفظ. 

وعلئ آنه لو ثبت» وسلم لهم لفظ الحديث› لم يصح الاحتجاج به» 
تس الار اقا 

فإن قيل: إنما قال: يعني في النار خاصة دون القتل. 

وعلی آنه لو ثبت اللفظ على ما ادعره» لم يكن فيه دلالة على موضصع 
الخلاف› وذلك لآنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أعتقوا عنه)» ولم 
يقل: عليه أن يعتق عن نفسه» ولا خلاف أن السائلين لم يكن عليهم أن 
يعتقوا عنه إلا بعد سماعهم ذلك من النبي صلئ الله عليه وسلم» لا قبل 
وجوبها في غیره؟. 

فان راموا [ثاتها من ط ربق القام> فد ا آنه لا تيت الكفارات 
بالقياس. 

(1) الفتح الرباني :٠٤١/٠١‏ «وللإمام أحمد أيضاً عن أبي موسئ عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من 
النار»» ورجاله ژقات . 

(۲) احکام القرآن .۲٤٤٥/۲‏ 


۰ کات القصاص والديات فی الجراحات 


وعلى آنا مع ذلك نبين لهم فساد قياسهم في إثبات هذه الكفارات» بأن 
نقول لهم : بينوا وجه القياس فيها. 

انل اسدعل الط بم الف فب رة و 

قيل له: هذا غلط ؛ لأن الحظر لا يتناول فعل الخطاء قال الله تعالى: 
ل يتا نك ٠4‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان». 

فإن قیل: لما قال: من فقتل تفسا بحر تقس 4 کان کالمخطیء. 

فيل له : فيجب إيجابها على من قتل مرتداً أوحربياً؛ لأنه قل نفسا بغير 

فإن قيل : المعنى في المخطىء: آنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. 

قيل له: اعتبار الحظر والإباحة» وعدم الأمر ووجود النهي» ساقط في 
المخطىء» لأنه لا يلحقه حكم الحظر فيما تناول» كالناسي والنائم» فإذا 
لم يكن الوصف الذي جعلته علة للعامد موجودا في المخطىء» لم يصح 
للقياس وجه. 


وأيضاً: الواقف في صف المشركين من المسلمين» لنا قتله إذا لم 


.۲۸١ البقرة:‎ )1( 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) المائدة: ۳۲. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ١‏ 
ا دد 


نعلمه مسلماًء ومع ذلك تجب الكفارة"» فعلمنا أن وجوب الكفارة لا 
يتعلق بالأمر والنهي. 

فإن قيل: لما وجبت على المخطى» مع عدم المأثم» فالعامد أولى 
بها» مع اكتسابه المأثم بالقتل. 

قيل له: هذا الذي ذكرت بعينه» يمنع قياسها على المخطى ؛ لآناقد 
ينا أن موضوعها لا لمأئم» إذ لا مأثم على المخطىء» فلو أوجبناها على 
او ا 
وليس ذلك موضوعها في الأصل. 

وعلى أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي» ولم يجب 
على العامد وإن كان آغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإإساءة. 

وع ان قياسهم لو ساغ في إثبات الكفارة» أو سلمناه لهم: كان 
معارضاً بقياس مثله في نفيهاء وهو اتفاق الجميع على آن من قتل رجلا 
قوداً: لم یکن عليه كفارة» والمعنی فیه: آنه قتله غير مخطىء في قتله» 
فکل مَّن باشر تتلا هو غير مخطیء فيه » فلا كفارة عليه. 

ويستدل على المسألة من جهة العموم: بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا یحل مال امریء مسلم إلا بطيب من نفسه»"» فلا يجوز إثبات 
الكفارة في ماله إلا بطيبة من نفسه بحق العموم. 


.۲۳۲۱/۱۰ الهداية مع تكملة فتح القدیر‎ )١( 


۲ کتاب القصاص والديات في الجراحات 


فصل : [قتل الخطاً] 

قال أو ضفر :واا الغظطا" : فهو ما أصابه فقتله مما لم رده 
وإنما ادن LR REK‏ 

قال أبو بكر : الخطاً ضربان: أحدهما ما قال» والآخر: أن 
یقصده بعینه بالضرب والقتل» الا آنه یظنه ممن يجوز له قتله» کالذي 
يرمي رجلا في صف الكفار يظنه كافراًء فإذا هو مسلمء فهذا أيضا 
ل 

وروي ان السار فاا بو ةا ةين الان 
مشركاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدية»”. 


ونظیره: ما ذکره آبو جعفر : أف فاا کا a‏ 


)١(‏ مختصر الطحاوي ھ۲ 

(۲) قتل الخطأً: هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

اطا ف القصة أر طن الفاعر» وهي أن ورمي خض به صد ا اذا هو 
ا اویه ا اا ر که 
القصد. 

_ خحطاً في الفعل نفسه» وهو أن يرمي غ ار کا فض دا ار 

یقصد رجلاء فیصیب غیره» آي أن الخطاً راجع إلى أداة الرمي. انظر بدائع الصنائع 
۰ رد المختار .٥۳٠/٦١‏ 

(۳) انظر التفصيل في أحکام القرآن ۲۲۳/۲. 

)٤(‏ فتح الباري ۰٥٤۹/۱۱ ۰۳٦۱/۷‏ ۲۱۱/۱۲ نصب الراية ۳٤٤/٤‏ سير 
أعلام النبلاء .۳٠٠/۲‏ 


کات القصاص والدیات فی الجراحات ۳ 
و ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ب جج 


ا طاو ف الا > لوا روق ا الى د اه 
عليه وسلم جعل الدية على العاقلة . 

وهي عليهم في ثلاث سنين» لما بيتاه فيما سلف» وهو ما روي في 
ذلك عن عمر بحضرة الصحابة» من غير نكير من أحد منهم عليهء ولا 
ا sS‏ 

فصل : [دية الخطاً] 

اروت الغا ابابا غود ان ماي ورون ا اض > 


(¥) س‎ ۰ a CUS ۰ ۹ (0). ب‎ ۰ a 
: وعشرون ابنة لبون » وعسرول حمفه »> وعشرون جذعة)‎ 


قال أبو بكر : هي أسنان الإبل في الصدقات» وزادت سن» وهو ابن 
افر وفافل او اناا ١‏ وف قل غير ن الطاب 


.٤٦٦٥/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) آحکام القرآن ۲۲٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق ٤۲۱/۹‏ التلخيص الحبير 
TIE‏ 

)٤(‏ ابن مخاض أو ابنة مخاض: وهي من الإبل ما كانت في الثانية. مختار 
الصحاح (مادة مخاض). 

)١(‏ ابنة لبون: وهى من الابل ما كانت فى الثالثة» مختار الصحاح مادة «لبن». 

(0) حقّة: ما كانت من الإبل ابنة ثلاث سنين» وقد دخلت في الرابعة» المصدر 
السابق مادة «(حقق». 

(۷) جذعة: وهى من الإبل ما كانت فى السنة الخامسة. المصدر السابق مادة 
«جذع»). 

(۸) کتاب الأصل ۰٤٤٤/٤‏ أحکام القرآن ۲۳۳/۲ تكملة شرح فتح القدير 


- 
— 


€ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ن (۱( 
وعبد الله بن مسعود : 


وروی عاصم بن ضمرة وإبراهیم عن علي في دية الخطاً ارتا : 
خمس وعشرول بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» أربعة أسنان مثل أسنان الزكاة. 

ااو کو کاک ید ی فی و 
جدعة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنت مخاض. 

وروي عنهما مكان الجذع الحقاق. 

فأما الحجة لقول أصحابنا: فهي ما رواه الحجاج بن أرطاة عن زير“ 
بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطاً: عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنات مَصَاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو 
فان د کر 


T/1 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة .٠۳٤/۹٩‏ 

(۲) آبو داود 1۸٦/٤‏ ح۳٥٥٤‏ مصنف ابن أبي شیبة »٠۳٤/۹‏ مصنف عبد 
الرزاق ۲۸۸/۹. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١/۹‏ . 

.٤٥٥٤ح‎ ٩۸٦/٤ آبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ وفي الأصل: يزيد بن جبير» والمثبت من (ق.ج). 

() آبو داود ٩۸7/٤‏ ح٥٤٥٤‏ سنن الترمذي ۱۰/٤‏ ح٦۰۱۳۸‏ مصنف ابن 
أبي شيبة ۱۳۳/۹ء نصب الراية .٠٠۷/ ٤‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0 


وقال بعض مَّن وافق أصحابنا"" في الأخماس» عشرون ابن لبون 


مکان بني مخاض › وهذا الحديث قد نص على بني مخاض › وآبان عن 
خطا قوله. 
عن أبيه عن جده في الكتاب الذي کتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم»› 
وبَعَّث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن «أن فى النفس مائة من الإبل»". 

وعمومه يقتضي أدنى" ما يقع عليه الاسم فلما اتفق الجميع على أن 
ما دون الأحماس على الوجه الذي ذكرناه لا يؤحذ في الدية» ثبت هذا 
القدر من الأسنان» وما فوقها لم نثبته إلا بدليل» وفي إيجاب ابن لبون 
مکان بنی مخاض › زيادة سن › فلا نشتها إلا بدلیل. 

واا فن لو فار اض لارو خو الي صل ال 
عليه وسلم أنه قال: «فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون». 

ذكر في الصدقة» فيصيرفي معني إيجاب أربعين بنت مخاض› 


هدا فانت الاتای: 


فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاة» ولا يؤخذ ابن 


.٤۹٥/۹ ومنهم الحنابلة. انظر المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.٠۷/٤ تلخيص الحبير‎ ٥۱/۸ سنن النسائي‎ )۲( 

)۳( وفي (ق.ج): «کل»). 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «لا یجب)». 

.۱٥٩۷ح‎ ۲۱٤/۲ سنن آبي داود‎ )٥( 


(1) وفي (ق.ج) «وهو خلاف)». 


مخاض فيهاء» فكان ابن اللبون أولى. 

N em E 
أخذنا على وجه البدل في الزكاة» لم نوجب في الدية.‎ 

زأيضا: لما كانت دية الخطا فى,الأصل مرضصوغة عل التخفيشف: 
فجعلت في ثلاث سنين» وعلیٰ العاقلة" وألزم كل واحد ثلاثة دراهم أو 
أربعة » كانت خف من الزكاةء لأنها تلزم وقت الوجوب» فلما كان في 
الزكاة أربعة سنان» وجب تخفيف دية الخطاً عنهاء فيزاد فيها سن آخر 


فصل : [مقدار الدية من الفضة] 


قال بو جعفر : (ومن الورق: عشرة آلاف درهم» ومن الذهب: ألف 
دينار » ولا يؤخذ فى الدية شىء غير هذه الأصناف الثلاثة). 


فأما الحجة في أنها من الدراهم عشرة آلاف درهم: فهي ما روى 
الشعبي عن عبيدة السلماني «أن عمر بن الخطاب جَعَّل الدية على آهل 
الذهب لف دینار» وعلی آهل الورق عشرة آلاف درهہ»". 

وذلك بمحضر من الصحابة» فصار ذلك أصلاً كسائر العقود التي 
عقدّها على كافة الأمة» وقد بيتّاها فيما تقدم. 


() انظر المخني والشرح الکبیر .٤۹٥/۹‏ 

(۲) كتاب الأصل ٠٠٥۲/٤‏ وهو قول أبي حنيفة فقط. ينظر التفصيل في أحكام 
القرآن ۲۳۷/۲ المبسوط .۷٥/۲١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۷/۹ مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۹» كتاب الأصل 
«01/٤‏ نصب الراية ."٦۲ / ٤‏ 


كاب القف اف والديات ف الجراحات ۷ 
= 


وأيضاً: كما ثبت تقديره للدنانير» ولم تجز الزيادة عليها بالاتفاق» 
كذلك الدراهم. 

فإن قيل : فى هذا الحديث أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاة الشاةء وعليئ أهل الحلل السلا ”. 

وأبو حنيفة لا يرى أخذ شيء من ذلك في الديات إلا بالتراضي» ولم 
يكن محجوجا بقضية عمر» كذلك الزيادة على عشرة آلاف. 

قيل له: لأن تقديره الدية من الدراهم على جهة تقويم الإبلء كتقديرها 
من الدنانير» إذ هما أثمان الأشياءء وبهما تقوم المستهلكات. 

وأما الشاة والبقر والحلّل» فغير جائز أن يكون على جهة التقدير لقيمة 
الإبل؛ لأن هذه الأصناف لا تقوم بها المستهلكات› فدل علي أنه أخَذها 
برضا العاقلة عن الدراهم والدنانير» كمن له على آخر دراهم فيأخذ عنها 
عروضا. 

ااا :ا رر عن ر اج اة ا فر 

قيل له: لم يبين في الخبر من أي الأوزان أوجبها: اثني عشر ألفاً ‏ 
وتصحيح الخبر يوجب أن يكون اثني عشر ألفا وزن ستة» فيكون عشرة 
آلاف وزن سبعة» لأن"" الدراهم كانت مختلفة» بعضها: وزن ستة» 


(1) المصادر السابقةء والحلّل: جمع: حلَة» وهي إزار ورداءء ولا سمي حلة 
حت تكون ثوبين. ينظر مختار الصحاح (حل)» والمراد: وعلى آهل عروض التجارة 
من الألبسة والحلل الزكاة منها. 

(۲) مصنف ابن آبی شيبة ۱۲۷/۹ نصب الراية .٠۲/۴٤‏ 


(۳) وفي (ق.ج): «وذلك لأن أوراقهم». 


۹۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


Os و‎ ١ 
. وبعضها: وزن سبعة‎ 

وأيضا: لما اتفقوا على أنها من الذهب ألف دينار» ثم اختلفوا في 
تقويم ذلك» كانت العشرة آلاف أولى بأن تكون هي القيمة» لأن قيمة 
الدينار حينئذ كانت عشرة» والدليل على ذلك: أن كل دينار عدأله عشرة 
دراهم في الزكاة. 

وعن علي رضي الله عنه: «(لا قطع في أقل من دينار» اه 
دراهم»". 

وعن على أیضا: فی خطبته حين قال لأصحابه: «(وددت EE‏ 
عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غنم› وضرفت الدينار بالدراهم» 
فجعل العشرة اوا الا 

وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على مَّن بلغ الحلم أربعين 
درهماء آو أربعة و 

فشبت بذلك أن قيمة الدينار كانت يومئلر عشرة دراهم. 

وقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز أن يتعدى بالدية القيمة التي كانت 
فى الصدر الأول من أجل زيادة قيمة الإبل» فثبتت العشرة آلاف علي ما 


."٦۲/٤ نصب الراية‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۳۳/۱۰. 

(۳) نقل قريباً من هذا النص الزركلي في الأعلام ١/۳۳۹ء‏ وعزاه لمعجم ما 
استعجم ص۳۹۹ وغيره» وقال في ترجمته هو: فراس بن غلم بن ثعلبة من كنانة جد 
جاهلي عرف بنوه بالشجاعة. ینظر الأعلام .۳۹/٥‏ 

() كتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام ص٥٥‏ » السنن الکبریٰ .٠۹٩/۹‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۹ 
قلناء ولم تثبت الزيادة. 

وقد روئ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن الدية كانت على عهد 
a‏ فذلك أربعة 
آلاف» فلما کان زمن عمر غلت الإبل» ورخص الورق› فجعل عمر أوقية 
ونصفاًء ثم غلت الإبلء ل ر ثم لم تزل تغلو ويرخص 
الورق» حتى جعلها عمر اثني عشر ألفاء ومن العين آلف د دار 

فدل ذلك على أن الوّرق قيمة الإبلء واتفی ال عا ا فیا 
غير جائز الآن» وأن الدية قد استقرت من الدراهم والدنانير على مقدار 
معلوم» لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان » فلما روي عن عمر المقداران 
جميعا» وجب التوفيق بينهماء فقلنا: اثنا عشر ألفا وزن ستة. 

وأيضا: لو اختلف الخبران» وتعذر الجمع بينهماء لكان الواجب 
انات ها اف ا عا ,اباط ها اخ اه ق اة آلف 
ويسقط ما عداها. 


O AE AAP O 
اي سان اله عله وسل دیته ا‎ 


CIL مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ح۱۳۸۸ وقال الترمذي:‎ ۲/٤ ت الترمذي‎ ٤0٤٦ح‎ 1۸۱1/٤ او داود‎ 9(7 


1۰ كات القضاض الدا فى الج اعات 


ى 


جدا"» وقد روئ هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس" . 

وعلیٰ آنه لو صح» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف» لأنه لم يبين من 
أي الأوزان كانت وجائز أن تكون كانت وزن ستة على ما قدمنا. 

فصل : 

ولم يجعل أبو حنيفة الدية في شيء من غير هذه لاعف ول 
لأن سبيل إثباتها التوقيف. لاتفاق الفقهاء على آنه لا يجوز إثباتها من سائر 
العروض والحيوان» ولا توقيف معنا فيما عدا ما وصفناء ولا اتفاق» فلم 
ا 

ا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدة ما من الأ > 
نم قلت عن الإبل إلى غيرها على وجه التقويم » وكان التقويم إنما يقع في 
الأصول بالدراهم والدنانير» دون ماعداهاء وجب أن تكون الدية 


۴ ر )0( 
مقصورة عليها دون غيرها : 


(1) محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روئ عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن 
دینار وابن جریج وغیرهم› وعنه ابن المبارك. قال ابن معين: ثقة لا بأس بهء قال 
الميموني: ضعفه أحمد على كل حال من كتاب أو غير كتاب» انظر تهذيب التهذيب 
EE‏ 

(۲) انظر سنن الترمذي المصدر السابق. 

(۳) كتاب الأصل .٤٥١/٤‏ 

.۸۷۸/۲ سنن ابن ماجه‎ ۰۱۰/٤ سنن الترمذي‎ ٤٥٤٤ح‎ ٥۷۷/٤ أبو داود‎ )٤( 


)٥(‏ وفي (ق.ج): «دون ما عداهما). 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۱۱< 


فإن قيل: إذا لم يكن طريقه الاجتهاد› ثم روي عن عمر آنه جعلها من 
ا والشاة والبقر» فهلا ذلك هذا» على أنه قاله قفا اذ لا يظن به 
الال اوت 


قیل له: لو لم یکن فيه وجه غیر ما ذکرت» للزم ما قلت إلا آنه لا 
يمنع أن يكون فعل ذلك تخفيفا على من لزمه ذلك" لأن تلك كانت من 
آموال من أوجبها عليهم» فتراضى الجميع به. 

كما روي «آن النبي صلی الله عليه وسلم آمر معاذاً آن يأخذ من كل 
حالم دینارا أو عله معافِر في الجزية». 

وكما قال معاذ لأهل اليمن: «ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في 
الصدقة مكان الذرة والشعير» فإنه يسر عليكم» وخير لمن بالمدينة من 
اا 

لا على معن آن ذلك هو الواجب عليهم شاؤوا آو أَبَوّاء لكنه أخذه 
على معني تحرّي المصلحة للفريقين» فكذلك فعَل عمر في ذلك» فلما 
احتمل ما وصفناه: لم يجز أن نشبته توقيفا. 

(Ou ou 


+ وقال او وتف ومحمد: الدية من الشاة ألفا اة ةةة « 


)١(‏ وفي (ق.ج): «عن رباب الأموال». 

E‏ داود ۲٣٣/۲‏ ح٣۷٥٠‏ سنن الترمذي ۲۰/۳ وقال: هذا حديث 
حسن» والمعافر: ثياب يمنية. 

(۳) صحيح البخاري TT‏ 

٠۲۳۲ص أي خالصة له ثابتة عليه. ينظر مختصر الطحاوي المطبوع‎ )٤( 
وتعليقات الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله.‎ 


۲ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 
ون ال افا رة ومن ال ماع ا ون اا اف ا دعل 
ما قال بو حنيفة» وذهبا فيه إلى ما روي عن عمر بن الخطاب فى ذلك» 


فصل : [كفارة قتل الخطاً] 


قال أبو جعف ' : (والكفارة: تحرير رقبة مؤمنة› فإن لم يجد : فصيام 
8 (۲ 
شهرين متتابعین) 
e‏ و Cl‏ > ا 


١ e ۴‏ ر 2 | 2 سے م 
لقول الله تعالی : 9 فن موه خطتا فتحرر رقبة مؤمنو دد 
۶ و 2 ر ص سے کے 


مَسَلَمَة إل هلد إل أن د فوا فإ a RS OE TEE‏ 


سے سے و + ص ص س زز 
a‏ س کر ی 4 7 کی سے r e‏ > س سرد کر ا ا کرت 
فتجرير رقب مَومتيِ ون ڪات من قوم بينصڪڪم وبينهر فين فيه 


وم ٤س‏ | س ر 
مَسسلمة إل هله ا ٠‏ 
مستَابعين €" وهذا هو المتفق عليه 


مسألة : [تعريف العاقلة] 
قال بو جعفر : (والعاقلة هم: آهل الديوان الذين ادون الأعطية»› 
ولا يدخل فيهم النساء والصسيان ولا المماليك» ولا من لا عطاء له في 


داف . 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۳. 

(۲) آحکام القرآن ۲۲۷/۲ بدائع الصنائع .٤٦٥۹/۱۰‏ 

( لاء ۹۲ 

(6) كتاب الآأصل ٠٥۸/٤‏ تبيين الحقائق ۱۷۷/١‏ وعند جمهور الفقهاء من 


ست 
ست 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 1۳ 


قال بو بكر : موضوع الدية في الأصل على العاقلة على التناصر› 
وقد كانوا يتناصرون بالأنساب والقبائل» فكانت الدية عليهم» ثم لما كان 
عمر فرض الأعطية» ودون الدواوين» صار التناصر بالدواوين» فجعلها 
في كل عطاء الثلث منها» فصارت الدية كلها فى ثلاث سنين » وكان ذلك 
منه بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فصار إجماىً". 

ومما يدل على آن موضوع الدية على التناصر» لا على النسب 
فحسب: أن النساء والصبيان لا يدخلان "في العقل؛ لأنهم لا نصرة 

ويدل عليه أيضا: أنها حين كانت على القبائل» كان الحليف يدخل 
معهم في العقل مع عدم النسب؛ لأنه من أهل النصرة. 
فإن قال قائل: المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم» وعلى 


المالكية والشافعية والحنابلة: العاقلة هم: قرابة القاتل من قبل الأب» وهم العصبة 
كالإخوة لغير أم والأعمام» دون أهل الديوان» ويدخل عند المالكية والحنابلة: الآباء 
والابناء» واستشناهم الشافعية. انظر بداية المجتهد ٤٠٥/۲‏ مغني المحتاج ۹٥/٤‏ 
المغني والشرح الکبیر .0٠٤/۹‏ 

(1) الديوان: دفتر يكتب فيه أسماء العطاء والعساكر على القبائل والبطون» وكان 
عمر رضي الله عنه هو أول من دون الديوان للمسلمين ورتّب الناس على سابقتهم في 
الحطاء» وفي الإذن والإكرام. ينظر التراتيب الإدارية للكتاني .۲٠٠/١‏ وسيأتي بعد 
قليل في كلام المصتف كيف رتبهم على القبائل والبطون 

(۲) نصب الراية ٤‏ /۹۸. 

(۳) وفي (ق.ج): «لا يجب عليهم». 


٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


بعضهم نصرة بعض إذا احتاج إليه» فما معن قولكم: إن العقل على 
التناصر؟ 

ل 0 عير اد د اللرا جل اهل كل ديراد ذا واا 
في نصرة بعضهم لبعض في القتال والغزو» وحَفظ الحريم» وسَّد الثخر» 
ونحو ذلك من الأمور التي تدهمهم» فيحتاجون فيها إلى التناصرء فكان 
الرجل من أهل الديوان أخص بنصرة آهل ديوانه ممن لا ديوان له: معه 
قرابة كان» أو غير قرابة. 

ألا ترئ أنهم تميّزوا بالدواوين» فقيل: تميم الكوفة» وتميم البصرةء 
وضبة الكوفة» وضبة البصرة» فكانت تميم قبيلة واحدة في الأصل› ثم 
تميزوا باختلاف دواوينهم وأعطياتهم» فكان آهل ديوان البصرة بعضهم 
اول بنصرة بعض من غيرهم» وكذلك آهل سائر الدواوين. 

مسألة : [اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية] 

الو د الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا 
حرا صحيح العقل)'. 

قال بو بكر : وذلك لما رویٰ یحییٰ بن زکریا عن سعد "بن طارق عن 
نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: «شهدت مع خالد بن الوليد يوم 
اليمامة» فضربت رجلا بالسيف» فقال: إني مسلم بريء مما عليه مسيلمة. 


(۱) المبسوط 10/۷ حاشبة ابن عابدين T/٨‏ وعند جمهور الفقهاء ل 
يتحمل الجانى الدية مع العاقلة. انظر المراجع السارقة. 
)۲( وفي (ق.ج) ((سعيد). 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 10 
قال: فذكرته لعمر بن الخطاب فقال: عليك وعلى قومك الدية»'. 

وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز» ولم يرو عن أحارٍ من السلف 
خلافهما. 

وأيضا: فان الغافة إنما تقل غه عل جهة الضرة وها أولى بنضرة 

وأيضاً: فإنها تعقل عنه على جهة المواساة والتخفيف عنه» فينبغي أن 
يدخل فيها معهم؛ لأنه لا أقل من أن يكون كواحٍ منهم. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود آهل الديوان] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكن ديوان: عادت الدية على القبائل» على 
ما كانت عليه على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حت ردها عمر 
الالك وو : 

قال آبو بكر : وذلك لما باه أن التناصر کان بالقبائل»› ثم صار 
بالديوان» فانتقل العقل إلى أهل الديوانء فإذا ارتفع الديوان: صار التناصر 
بالقبائل › فصارت الدية عليهم. 

مسألة : [مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة] 

قال ابو جعفر : (والذي يغرمه كل رجل من الدية: ثلاثة دراهم او 
أربعة دراهم» لا أكثر من ذلك» فإن تجاوز ذلك في التقسيط إلى ماهو 
أكثر» ضم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها في النسب» حتىٰ يصيب كل 


(۱) أحکام القرآن CTT‏ المحلى لابن حزم 00/۱۱. 
(۲) تكملة شرح فتح القدير ۳۹۸/٠١‏ بدائع الصنائع .٤٦٦۷/٠١‏ 


٤١٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


دچ د 

وذلك لأنها موضوعة على التخفيف› a a a‏ 
حف به» وإنما لزم کل رجل منها ما بُخقف به علیه» آلا تری أن 
العاقلة إنما تحملها عن الجاني تخفيفاً عنه» فلأن يخفف عنهم» وليسوا 
ا 

ويضَم إليهم أقرب القبائل؛ لأنهم أهل نصرته عند عدم الآخرين. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود العاقلة] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الجاني لا عاقلة له» فقد روئ محمد عن 
اي وع ای ن أن الدية عليه في ماله» i E‏ 
خلافا والمشهور عنه ما ذکره في غير موضع من کتبه: الد فی ت 
SG‏ 

قال بو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الصحيح 
من قولهم: إن الدية في بيت مال المسلمين» ون رواية من روئ في ماله 
۹ :0( 
ساذة . 

ووجه إيجابها في بيت المال: ار اء اا هم آهل تُصرته» 


إلا آنه ليس بعضهم أآخص به من بعض› فوجب أن کون في مالهم› وهو 
ت لمال 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) الهداية مع البناية: ۳۹۹/٠١‏ بدائع الصنائع .٤٦٦۸/٠١‏ 
(۳) المراجع السابقة. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 


ويدل على ذلك: آنه لو مات» لكان ماله لبيت المال. 

مسألة : [دية الخطاً إن كان القاتل ذمياً] 

وقال أصحابنا في الذمي إذا لم يكن له عاقلة: إن الدية عليه في ماله 
إذا قتل رجلا خطأء وليس فيه اختلاف رواية" وذلك لأنه لا ولاية بينه 
وين الاين را رارت را ل عي اال نهان 
المسلمت 

فإن قيل: فلو مات الذمي» ولا وارث له: كان ماله لبيت المال» 
فوجب أن يكون عقله عليهم. 

قيل له: لا يستحقه بيت المال من جهة الولاية» وإنما يستحقه من جهة 
آنه مال في دار الإسلام» لا مالك له» مثل مال المعادن» وكنوز المشركين 
إذا ظهر عليها الإمام. 

ولأن مال الكفار مغنوم في الأصل» وإنما ترك في يديهم بالذمة» فإذا 
زالت الذمةء ولم يكن هناك مستحق له من جهته: عاد إلى حكم الغنيمة. 

وآما المسلم إذا مات» فإنما كان ماله لبيت المال على جهة الموالاة 
التي بینهم» كما قال الله تعالى: ‏ وألموينون والمومتث بقضځ أولباء بع 4 . 

مسألة : [قتل شبه العمد] 

قال :ا(وأما شه الخمد: فهو ما تعمد رنه بير سلاخ سواء كان 

.٤٠١/٠١ العناية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


.۷١ التوبة:‎ )۲( 


41۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مما سل مثله أو لا یقتل» بعد أن لا يكون له حَدٌ يجرح ويقطع» مشل 
الحجرء والعصاء ونحوهماء ففيه الدية مغلظة في قول أبي ا 

وقال آبو سف و محمد ما كان الغالي من ذلك أن بقتل فهر 
عمد» وفيه القود). 

والحجة لقول أبي حنيفة: ما رواه سفيان وشعبة وزهير وقيس عن جابر 
الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كل شيء خطا إلا السيف» . 

وقال زهير وقيس: «سوى الحديد» وفي کل خطاً آرش». 

با ی ا 

ES‏ سفيان الثوري» وحمل عنه قوم ثقات ت جلة. 

وحدثنا بو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي 
عازب قال: سمعت النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «كل شيء خطا إلا السيف» ولکل خطا أرش». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن 
محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يوسف بن 


(۱) کتاب الأصل ٤۳۷/٤‏ أحکام القرآن ۲۲۸/۲. 

(۲) مسند أحمد ۲۷٠٥/٤‏ البيهقى ٤۲/۸‏ سنن الدارقطنى ۳/٦٠٠ء‏ مصنف 
ابن بي شيبة ٤ ET › ٠٤١/۹‏ الفتح لرباني .٥۳/۱٩‏ 

(۳) انظر تهذيب التهذيب ٤11/۲‏ كتاب الحجة ."۹۱/٤‏ 

)٤(‏ المصادر السايقة. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۹ 


يعقوب الضبيعي قال: حدثنا سفيان الثوري وشعبة عن جابر الجعفي عن 
بي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
کل شيء خطأً إلا السيف» ولكل خطأً أرش». 
حدثنا عقبة بن مکرم قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا فيس بن 
الربيع عن أبي حسين بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء سوئ الحديدة خطاً 
ولكل خطاً أرش» 

ودليل آخر: وهو ما روئ سفيان عن علي بن زيد عن جدعان عن 
الفتح: «ألا إن قتيل العمد الخطا بالسّوّط والعصا مائة من الإبل»". 

وروئ أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: فل ارط والعضا شاك" 

وروی سليمان بن کثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال : E‏ «من قل في عِمًيا أو رمَا يكون 


بينهم بحجر أو بسوط أو بعصاء فعقله عقل خطأء ول اا و 
ea‏ 


قال آبو بکر : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قتيل عمد الخطاً قتيل 


(1) أبو داود ٦۸۲/٤‏ ح۷٤٥٤»‏ نصب الراية ٠۳۳٠/٤‏ الفتح الرباني .٥۱/١١‏ 
(۲) مصنف ابن ابی شیبة ۱۳۹/۹ نصب الراية ."۳۲/٤‏ 


(۳) ابو داود ٦۷٦/٤‏ ح١٤٥٤»‏ وتقدم. 


t۰‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


الوسط والعصا»: فيه دلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله: «في العصا»: فهو على ما يقتل في العادة» وما 
لا يقتل» بحق العموم. 

الثاني: جَمعه بين السوط والعصاء معلوم أن السوط مما لا يقتل في 
الغالب» والعصا الكبير مما يقتل في الغالب. وفائدة جمعه بينهما إعلامنا 
بتساوي حكمهما وإن كان آحدهما مما لا يقتل» والآخر مما يقتل. 

دلیل آخر: هو ما روئ يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي 
aS i‏ ات جداها 
الأخری بحجر» فقتالتها وما في بطنها» فقضی سا ا و 
وسلم د هادا ا ا 

ووی ا ورن اوا ن عا ع ن اير 
بن شعبة «أن امرآتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود اا فقتلتهاء 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة» وقضی 
فيما في بطنها بالعرّ». 

ومعلومٌ أن عمود الفسطاط يقتل في الغالب» ولم يوجب به ودا 

وقد روئ اب جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن 
عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الجنين» > فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: «إني ر ين امراتن وال اعخداهها ضرت 


(۱) صحیح الببخاري £0/۸« صحیح مسلم 1°4/۲ ا داود V*1/€‏ 
ح20۷1 . 


(۲( ابو داود ۴ ح01۸٤‏ وعیره. 


كاب القصاص والدبات فى الجراحات ۲۱ 


في الجنين بره وأن تقتل ا 

قال ابو بکر : ولجضن هذا اا الأولء لأا سا 
جميعاء فنقول إنهما خبران كل واحد منهما في امرأة على حدة. 

٣۰‏ م e‏ ع ً ١‏ اط 
عليه وسلم فيه القوّد» وأما الأخرىئ فإن من الأعمدة ما يكون في رأسها 
حدیده » فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمود» فأوجب النبى صلى الله 
عليه وسلم فيه القود» وكذلك قولنا. 

ويحتمل أن يكون كان في رأس العمود حدة» فبعجتّها به» كالرمح»› 
فهذا عندنا فيه القود. 

وإن كان الخبران ورد فى قصة واحدة» فجائز أن يكونوا أخبروا النبي 

الله عليه و نها قتلتها با د د ا TEE ET‏ 

ضر يوجب فيه قوداء ثم 

ا ی 
وسلم على حسب ما ظهر من سؤال القوم. 

gE O 
الله عنه قال : اشبه العمد بالىخشىة › والقدذفة ال العظطيم» و‎ 
الدية أثلاثا»".‎ 


(۱) أبو داود 1۹۸/٤‏ ح۷۲٥٤»‏ نصب الراية ۳۳۳/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
(۲( وفي (ق.ج): عن الحسرء). 
(۳) مصتف ابن ا شبة ۱۳۸/۹ء ومصتف عبد الرزاق ۲۸٠/۹‏ المحلى 


۲ كتاتب القضاضص و الات ف الجراحات 


ورواه أيضا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضي الله تعالیٰ عنه. 

ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعي مفهوم' المعنى من جهة اللغة قبل 
مجيء الشرع؛ وأسهاء افرع ل توخذ إلا ترففاء فعلها أن علا إننا قال 
ذلك توقيفا. 

فان قال قائل: إذا کان مثله يقتل» فهو عمد محض» ولیس شبه عمد. 

قيل له: لا يجوز فيه غير ما قلتا؛ لآنه لو كان مثله لا يقتل» مثل 
EE TC TCE O RN‏ 
عامد به إلى القتل» وما قلناه صحيح موافق لمعنى الخبر؛ لأنه جمَع فيه 
العمد والخطاًء فهو عمد في الفعل» خطأً في الحكم. 

الع ا ا و E‏ 
«قتيل خطا العمد»» فينبغي أن يكون القصد إلى القتل موجوداً مع الفعل› 
حتىٰ يصح وصفه بأنه عمد» ويكون خطاً مع ذلك من طريق الحكم» حتى 
يسقط القود عنه. 

وما يلعل أن للاك تار فى وجرت القود وسقوطه» وأن الحكم 
متعلق به دون القصد إلى القتل: اتفاق الجميع على أن السكين الصغيرة 
التي لا تقتل مثلها في الغالب» والكبيرة التي تقتلء لا يختلفان في وجوب 
القود بهماء وأن السوط واللطمة ونحوهما لا يجب بهما القود وإن عمد 
هما إلى الضرب. 


A€/۱1° 


(۱)( وفي (ق.ج): «غير مفهوم». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳ 


وليس هاهنا معن يفرّق بينهما غير اختلاف الآلة» فوجب أن يكون 
الحكم متعلقاً بهاء ولزم اعتبارها فيما اختلفنا فيه» وأن لا يعتبر ما يقتل 
مثله أو لا يقتل» إذ كان الحكم لا يتعلق به» ولا تأثير له فيه» وبمشل هذا 
المعنى يعتبر تصحيح العلل › وهو ما يوجد من تأثيرها في الأصول› 
وعلق الأحكام بها. 

فإن قال قائل : فأنت تقيد بالحجر والعصا إذا كان لهما حد. 

قیل له : لأنه قد صار في معنى السلاح والحديد» فلأجل أن ال 
نفسها قد صارت في معنى الحديد: وجب القود بهاء فلم يتعلق الحكم في 
هلو الخال اا إل الا 

فإن احتجوا بعموم الآيات الموجبة للقود» نحو قوله: «كيبعَككم 
صاش ف الم 4 وقوله: «الَفس باللیں ۳ وقوله تعالی: لو 
فل مظلوما ققد جمَلتا لولیه۔ سأطدتًا 4 . 

قيل له: قد اتفق الجميع على أن هذه الآيات واردة في حكم العمد 
دون الخطاًء وما ذكرناه خطاً لا يطلق عليه اسم العمد؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطأ العمد“. 

وأيضاً خبرّنا متأخرٌ عن الآيات؛ لأن فيه بيان حكم القود» والخطاًء 


.۱۷۸ البقرة:‎ )١( 
. ٤)٥ المائدة:‎ )۲( 
.۳۳ الإسراء:‎ )۳( 


٤‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وشبه العمد» وذلك بعد استقرار حكم وجوب القود في العمد والخطاًء 
فدكر شه العمد» وهو قَنْل بينهماء لا عمد محض» ولا خطأً محض. 

فان احتجوا بما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من قتل 
ا فاه ين خرن إ6 قازرا فار ران اوو اوا ا 

وهو عام في سائر وجوه القتل إلا ما قام دليله. 

وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العمد قود»'. 

قيل لهم : أما قوله: «العمد قود»: فإنما يتناول EEE‏ ولم 
يدخل فيه ما لا يسمى عمدا على الإطلاق»› وفي هذا الخبر بعينه» وهو 
OSG Gg‏ 
والحجر» وآن فيه الدية» فعلمنا أن العمد المطلق المذكور فى هذا الخبر» 
EE‏ 

وأما قوله: «مَن قتل قتيلاً فأهله بين خيرَيْن: فإنما ذكر فيه حكم ما 
يجب عن القتل العمد» وليس فيه ذكر السبب الذي يقع به القتل. 

وفي خبرنا ذكر الآلة التي يقع بها القتل» وكل واحد من الخبرين وارد 
في معنىٰ غير ما ورد فيه الآخر» فلا يتعارضان؛ لأن التعارض إنما يقع إذا 
وردا في معن واحد. 

وهذا أصل صحيح يعتبره أصحابنا في اختلاف الأخبار» ونظيره ما 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


اا إذا ذكرها». 

فهذا حكم وارد في إيجاب القضاء على تارك الصلاة في وقتهاء وليس 
فيه بيان حكم الأوقات التي تجوز فيها الصلاة» من التي تحظر فيها. 

ن ا ا ا و ی ر ا ی 
الشمس› وعند الغروبت»' “» فكان ذلك وارداً في بيان حكم الأوقات التي 
تحظر فيها الصلاة» فلم يكن قوله: «فليصلها إذا ذكرها) ار ضا که 
لورود کل واحد منهما في معنی › غير ما ورد فيه الخبر الآخر. 

E EE AE E OE 
خيرتين»: فى العمد» وكذلك قوله: «العمد قود): فلا يدخل فيه ما سماه‎ 

فان احتجوا بحدیث هوا ا م ال فاا 
أوضاح لها بحجر» فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم a‏ 

ا لأنه لم ينقل إلينا صفة الحجر 
الذي به قتلها» وجائز أن يکون کان له حد. 

وليس فيه عموم لفظرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم فيجرى على 
ظاهره» وإنما فيه حكاية فعل من القاتل وقع على وصف لا يدرى كيف 


)١(‏ صحيح البخاري ۱٤۸/١‏ صحيح مسلم »٤۷۷/١‏ ح٤1۸‏ بلفظ: من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وينظر نصب الراية .٠١۲/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري .٠٤١/١‏ 

(۳) صحیح مسلم 7۳ ح۱۱۷۲» سنن أبي داود ٦٦٦/٤‏ ح۲۹٥٤‏ وینظر 
فتح الباري .۲٠٠/۱۲‏ 


A‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


هو » وإيجاب قود من النبي صلى الله عليه وسلمء فإذا احتمل أن يكون 
كما قلناء واحتمل غيره: سقط الاحتجاج به. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون اليهودي نقض العهد» فقتله النبي صلى الله 
عله و سن أجل ده ربل ع ها روئ أن الى صل الحا 
وسلم رَجَمَه"» ولیس هذا حکم من يقتل قودا. 

فإن قال قائل: عندكم ذا العهد لا ينتقض عهده لقتل المسلم» حتى 
يرجع إلى دار الحرب. 

قيل له: قد كانت حول المدينة قرى اليهود» وهي كانت دار حَرب» 
فليس يمتنع أن يكون اليهودي لما قتل الجارية هرب» فأخيذ في حدود دار 
اللحرب» ومن كان كذلك» فهو ناقض للعهد» يجب قتله إذا ظفر به. 

فإن قيل: فأنت تقتل الخانق إذا كثر منه ذلك" وقاطع الطريق إذا 
فا ا 

قيل له: إنما أقتلهم حدأء لا قودأًء وقد يقتل قاطع الطريق وإن لم 
يقتل إذا كان ردءا لمن قتل. 

ل ای کو اا ا ا ین ایر ا ن ا 
في تفريق الأجزاء أكثر من تأثير السلاح» فكان حكمها حكمه"“. 


CTE )۱(‏ مسلم ۱۲44/۳ > 1V‏ ¢ سین ا داود € / 110 .COTAz‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین ۱۱۸-۱۱۷/٤‏ . 

اا 

.٥۲۸/١ رد المختار‎ )٤( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 


ووجه آخر: E Na‏ وت أن 
يكون اختلاف الناس في نفس القتل: هل هو عمد أو غير عمد؟ شبهة في 
سقوطهء کما کان اختلافهم في الوطء: هل هو زنى أو ليس بزنئ؟ شبهة 
في سقوط الحد» ألا ترىئ أن عمر بن الخطاب لما قال فى المتعة: «إنها 
زنی» واني لو تقدمت فيها رمت . ۰ 

وقال غيره: ليس بزنئٰ: كان اختلافهم في الفعل على هذا الوجه شبهة 
في سقوط الحد عن الواطىء على وجه المتعة. 

فصل : 

و ا ا ا ا 
عمد» وآنه لا يعرف شبه العمد": وفيما روي عن النبى صل الله عليه 
وسلم في حكم خطأً العمد» واختلاف الصحابة E‏ اسنات ل 
العمد» ووجوب تغليظها على دية الخطاًء ما يقضي بفساد قول من أباه. 

فصل : [وجوب الكفارة في قتل شبه العمد] 

قال أبو جعفر : (وفي شبه العمد الكفارة)". 

قال بو بكر : وذلك لأن الدية وجبت فيه بنفس القتل» كقتل الخطاًء 
وليس ذلك كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فأوجبت الدية؛ لأن الدية هاهنا 
لم تجب بنفس القتل» وإنما وجبت لدخول الشبهة. 


.۲٠۰٠٦/۷ السنن الكبرىٰ‎ ٠١١۱/۷ مصنف عبد الرزاق‎ ٠٤١/۲ الموطاً‎ )١( 
."۹٩/ ٤ کتاب الحجة‎ )۲( 
.٤٠٥۷/١١ بدائع الصنائع‎ (۳) 


فصل : [صفة الدية في شبه العمد] 

قال : (والدية في شبه العمد مغلظة إذا كانت من الإبل - دون سائر 
الأصتاف. > أربافا فى قول أي ةا وأ يريف : حمس ورون حت 
مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون ت وخمس 
وعشرول جذعة. 

وفي قول محمد: أثلاثاً: ثلاثون حقةء وثلائون جذعة» وأربعون ما 
بين ثنية إلى باذل عامهاء كلها خَلفة في بطونها أولاذها). 

قال بو بكر : اختلف السلف من الصدر الأول في دية شبه العمد» مع 
اتفاقهم على تغليظها على دية الخطاً في الأسنان: 

فروي عن عبد الله بن مسعود" أرباعاء نحو ما حكيناه عن أبي حنيفة. 

وقال عمر» وعلي وأآبو موسئ والمغيرة بن شعبة نحو ما حكيناه من 
TT‏ 

ويُرویٰ عن علي أيضا في شبه العمد رواية أخرئ: ثلاث وثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى باذل عامها في 
روانش 


.٤٤٤/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل .٤٥٠/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۸٥/۹‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱/۹ . 
)٤(‏ المصادر السابق. 


. ٠۳١/۹ مصنف ابن آبی شيبة‎ ۰.۲۸۲٤/۹٩ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


كاب القصاض رالداتى الجراحات ۹ 


وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «الدية 
مائة من الإبل». 

اقتضئ عمومه كل ما يقع عليه الاسم» فأوجبناها أرباعاء لاتفاق 
الجميع على وجوب هذا القدرء ولم نوجب الزيادة"؛ لأن العموم ينفيها. 

ومن جهة النظر: أن الأسنان لما كانت متساوية في الخطأً» وجب مثله 
في شبه العمد» وإذا كانت الأسنان متساوية: وجبت أرباعاًء لأن كل من 
قال بتساوي الأسنان أوجبها أرياعا. 

وأما ما روي: «في قتيل خطأً العمد: أربعون منها خَلفة» في بطونها 
أولادها» : فإن أَمّر الدية كان مشهوراًء والحاجة إلى معرفتها ماسة لعموم 
البلوى بهاء فلو كان ذلك محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشل 
ذلك المشهد الذي حكوا فيه» وهو فتح مكة» لما اختلف الصحابة في 
أسنانها هذا الاختلاف» كما لم يختلف في عددها. 

فلما لم نجد النقل فيه مستفيضاًء وكان رواية القاسم بن ربيعة عن ابن 
عمر وإسناده مع ذلك مضطرب؛ لأن خالدا الحذاء يرويه عن القاسم 
بن ربيعة عن عقبة بن وس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وفي هامش نسخة قونية : «أي زيادة السن». 

(۳) نصب الراية ۳۳٠/٤‏ وعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 

)٤(‏ ابو داود ٦۸٤/٤‏ ح۹٤٥٤‏ قال ابن القطان: وهو حديث لا يصح» لضعف 
علي بن زيد. نصب الراية ."۳٠/٤‏ 


٭ 1 کات القصاص والديات في الجراحات 


وشا ولا تعلمه ‏ روي من غير ها الرجه :دل ولك غل انه غير 
محفوظ عنه عل حسب ما رواه. 

راشا ونا اا و ا ا ار اوو 
سل لةه هن طررق الاجهادء فاننا متها ما اقرا عله وراسقطةا الزيادة 
المختلف فيهاء إذ لا دليل عليها. 

مسآلة : [شبه العمد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكل ما ذكرنا فى النفس أنه شبه العمد» فهو فيما 
دون السن غم . 

POE SN e 
أو الط ات‎ e بعصا أو بح‎ 

والأصل فيه: ما روى آنس اأن اريم لطمت جارية» فکشسر ت نها 

فال انس بن الفير انكر ق ال ا وای اف ال ا 


(۱) آبو داود ٦۸۲/٤‏ ح١۷٤٥٤»‏ وقال: عن عبد الله بن عمرو» سنن ابن ماجه 
۲ نصب الرایة ۴٤‏ /۳۳۱. 
(۲) بدائع الصنائع .٤٦۱۷/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳١‏ 


ثم تراضوا على الأرش» ٠‏ 

فأوجب النبي صلىئ الله عليه وسلم القصاص في السن باللطمة» 
إذا حدث عنه القتل: لم يقتص منه. 

ويدل عليه أيضا: عموم قوله: وأَليَنَ اسن والجروح قصاص 4 . 

# فأما حكم شبه العمد فيما دون النفس: فهو ثابت عندهم في تخليظ 
الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص» مثل أن بقطع يده من نصف الذراع 
عمدأ» فيكون عليه الأرش مغلظاء وكذلك الجائفة" والامّة» ويكون مع 
ذلك في ماله» ولا يكون على العاقلة. 

ولا يكون بمنزلة النفس” ؛ لأن النفس فى شبه العمد تحملها العاقلة ؛ 
الي با عك و اا جو الا الى لت ع عل 
عاقلة القاتلة““. وكان القياس في النفس أيضا أن يكون في مالهء إذ هو 
عمد في الفعل» كالأب إذا قتل ابنه عمدأء فتكون الدية في ماله» إلا نهم 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۸۸/۰١‏ صحیح مسلم ۱۳۰۲/۲ ح٥۷٦۱‏ ابو داود 
۷/۴ ح049 . 


. ٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين 
أو ما بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق» ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين» ولا في 
الرقبة» لأنه لا يصل إلى الجوف» وغير الجائفة : هي التي لا تصل إلى الجوف كالرقبة 
أو اليد أو الرجل. . 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «في شبه العمد على العاقلة». 


(۵) سبق تخریجه. 


۲ کاب اص ر ادات ف :ال رابات 


تركوا القياس في النفس» للأثر"» وحملوا أمر ما دونها على القياس» 
كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية 
فی مال القاتل. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «للشبهة». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ETT‏ 
باب أحکام العمد 


مسألة : [الاشتراك في القتل] 

ال وخ روا فار عا رجا ف س 
وأخرج حشوته» ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا: فالقود على الذي 
ضرب عنقه بالسيف» وعلئ الأول الأزش)". 

قال أبو بكر أيّده اله" : الأصل في ذلك: اتفاق الجميع من فقهاء 
لمعا ر ان جخ رجا جرا ارف ا ع الا ا ا 
ر قان ها و ر لكف هل آحر اد اردغ الان 

ولو لم يجب على الثاني القود: لكان لو كان ممن يبق شهرا أو سنةء 
لوجب آن لا يقاد من الثاني» وهذا لا خلاف فيه. 

فقلنا على هذا: إنه إذا كان في الغالب: أنه لولم يقتل: يبق يومأ أو 
بعض يوم: لم يكن الأول قاتلا» وكان الثاني هو القاتل. 

وأما إذا كانت الجراحة الأول بحيث تأتي على نفسه»ء ولم يبق منها 


.۲٤ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .٤1۲۸/٠١‏ 

(۳) يظهر والله أعلم أن عبارة: «أيده الله»: من النساخ» أو أحد التلاميذ . 
() وفي الأصل: (أشفئ). 


٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


إلا اضطراب للموت كما يبقى المذبوح: فالأول هو القاتل دون الثاني. 

ریا واا رع ا و کا داك ا ج اال 
يبق هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت» ولو وقعت بعد ذلك فى ماء 
أو ذبحها مجوسي : لم يبطل ذلك ذکاتهء ولو لم يكن ذلك ذبحا: لما کانت 
مذكاة بالذبح. 

مسألة : [القصاص في الجراح] 

قال : (وذا قطَح رَجُل يدي رَجُل ورجليه عمد ا ان 2ا 
القصاص في جميع ذلك). 

وذلك لآن استيفاء القصاص ممكن» والذي حصل من الجناية هو 
القطع فحسب» قال الله تعالى: وال جروح قصاص 4 . 

مسألة : [موت المجروح] 

قال : (وإن مات من ذلك كله: قل » وبَطّل القطم). 

وذلك لأن حكم الجناية موقوف على ما يؤول إليه» والدليل على 
ذلك: آن من قطع ي رَجُلِ من نصف الذراع» أو شجّه مأمومة أو جائفة: 
لم يكن عليه فيها قصاص » فإن صارت نفسا ٠‏ قل وبطل حكم الشجة 
والجراحة» فدل ذلك على أن حكم الجناية قر با تش إل فاد 
آلت إلى النفس: كانت الجناية هي النفس» فوجب عليه القصاص في 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 
CAI" /1* بدائع الصنائع‎ (۲) 
وفي (ق.ج): «(متعلق».‎ (۳) 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0( 


النفس» وبطل حكم ما دونهاء لقول الله تعال: #التفس لتقيس ». 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: والجروح قصاص 4 فينبغي أن 
يتوف هه القصاضص فما دون الفسن إذا كان اسشفازه ممكا. 

قيل له: لو أوجبنا القصاص فيما دون النفس» ثم لم يمت: احتجنا 
أن" نقتله بعد ذلك فليس هذا بقصاص» لأن القصاص أن تجرحه مثل 
جراحته» ولا تزید علیها» وإذا جرحته مثل جراحته»› ثم قتلته› فليس هذا 
بقصاص» فلما لم ينفك من وجوب القتل في جميع الأحوال» علمدا أن 
الواجب هو النفس» وأن حكم ما دونها ساقط في هذه الحال. 

gM a Nas 
لو كانت آمة”“ أو جائفة فمات منهاء أن تقتله» وتوجب في الاَمَّةَ‎ 
والجائفة أرأُشهماء كما اقتصصت منه فيما أمكن فيه القصاص مما دون‎ 
النفس وقتلته» فلما لم يجب أرش المأمومة والجائفة مع القتل المتولد‎ 
منهما» دل ذلك على سقوط حكم ما دون النفس فيما وصفنا.‎ 


. ٤٥ المائدة:‎ )١( 

.٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج) «فإن قال: نعم. قيل له: فليس هذا قصاص). 

)٤(‏ الآمة: هي التي تصل إلى م الدماغ» وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
بدائع الصنائع .٤۷٥۹/٠١‏ 

() الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف. المصدر السابق. 
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مسألة : [حکم من قطع يد رَجل ثم قتله قبل برء اليد] 

قال أبو جعفر : (ومَن قَطَح يد رَجُل عمدأًء ثم قتله بعد ذلك عمدا 
بالسيف» فإن كان لم يبرا من القطع حتى قتله: فعليه القصاص في النفس 
خاصة» ولا قصاص عليه في اليد). 

قال أبو بكر : هذا قول أبي يوسف ومحمد"» وأما قول أبي حنيفة: 
فللولي أن يقطع یده» ثم يقتله. 

وجه قول أبي حنيفة: عموم قوله تعالی: فمن ادى ليك اغتدوأعَّهِ 
يمل ما أعَتَدَى ع 4 وقال: #وإن رقع اقواً مل ما عور 
بے 4 وال اه تعالی : #والْجروح قصاص 4 فكان له القصاص * 
في جميع ذلك» لعموم هذه الآيات. 

وليس ذلك مثل آن يقطع يده فيؤول إلى النفس» فلا يكون له قطع 
اليد » بل يقتله فحسب: من قبل أن القطع قد صار نفسأء وقد بيا أن حكم 
الجناية موقوف على ما يؤول إليه» وفي مسألتنا حكم القطع ثابت لم يصر 
Ego‏ 

وا ا 
القصاص في العمد» والدية في الخطأًء فدل على أن إحداهما غير متعلقة 


.٤۷۷١/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
۲۹ النحل:‎ (۲) 
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)٤(‏ وفي (ق.ج): «أن يقتص من الات 
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بالأخرى. 

کر کي او و ومد اهمال اتا جا طا ا 
دية النفس» وسقط حكم ما دونها؛ لأنهما جميعاً كانتا قبل البرء» فكذلك 
إذا كانتا جميعا عمداء تعلق الحكم بالنفس» وسقط حكم ما دونها. 


مسالة : 

قال آبو جعفر : وإن برىء من اليد» ثم قتله: كان عليه القصاص في 
اليد والنفس). 

قال أبو بكر أيّده اله" : وهذا قولهم جميعأء وذلك لأن وقوع البرء 


(۳) 


منهما يوجب إفراد كل واحدة منهما بحكمها دون الأخرئ» وإذا لم يقع 
البرء : فكأنهما جناية واحدة ألا ترئ أنه لو شج رجلا عشرين موضحةء 
واا و ای قل الد ثم برا منها کلهاء كان عليه الدية في ثلاث 
سنین إدا كانت خطاًء وكان جميعها جناية وأاحدة» وأو ةو فة 
فبراً منهاء ثم لا يزال يشجه موضحة بعد البرء حت شجه عشرين مواضح› 
كانت عليه الدية فى سنة وأاحدة» ولم يتعلق حكم واحدة منهن بغيرها. 

مسألة : [اعتبار السبب فى القتل] 

قال أبو جعفر : (ومّن رمیٰ رجلا مسلما بسهم» فارتد المرمي› ثم 
وقع به السهم» فقتله: فإن عليه الدية فى قول أبى حنيفة» ولا شىء عليه 


(1) بدائع الصنائع .٤۷۷١/٠١‏ 

(۲) أيده الله لم تأت في (ق. ج)» وواضح أنها من كلام تلامذته أو نسًاخ 
الكتاب. 

(۳) وفي (ق.ج) «جميعا». 
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في قول ابي يوسف رقف" 


قال ابو بکر : أبو حنيفة يعتبر في مسائل الرمي حال السبب» ويجعل 
ما يتولد عنه كأنه حادث عند وجود السبب» وذلك لأن الرمي لما كان 
سبباً يوجب الوقوع لا محالة» ثم حصل الوقوع في النفس» صار كأنه قتله 
بنفس الرمي. 

ال افا ا وج الد ول جب ال اص الا 
وحدوث الرد لا يرفع حكم السبب» إذ كان الوقوع موجبا بالرمي لا 
محالة» وما تولد عنه: فمن فعله» كأنه أوقعه عند السبب. 


وعلى هذا قال في محرم رم صيدا» ثم حل» ثم وقع السهم بالصيد: 
TOE‏ وان رماه وهو حلال» ثم آحرم» ثم وقع السهم: لم يضمنهء 
رالالاس" 
وهو مباح الدم» سار وهف حا او وا ا 0 جانا 


ٍ 


مسالة : 


قال ابو جعفر : (ولو رماه وهو مرتد» ئم وقع به السهم» 
ا 


.۲٦۷/٠١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲۷٠/٠١ المصدر السابق‎ )۲( 

)۳( وفي (ق.ج): اجناية). 

© لتر السات ۸7⁄١‏ 
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لاو اع ار ا جف رو ا اي 
الحكم بالسبب» والسبب وجد وهو مباح الدم» فكأنه قتله وهو مرتد. 

وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما في المسألة الأولى» حين علا الحكم 
في هذه بالسبب» ولم يعتبرا الوقوع به بحال السبب. 


LL 


مسالة : 

قال ابو جعفر : رھ E‏ فأعتقه مو لاه» ثم وقع به السهم» 
فقتله» ففي قول أبي حنيفة : عليه قيمة لمولاه). 

قال آبو بكر آيّده الله: وهذا مستمر على ما بيتامن أصله»ء لأنه اعتبر 
السبب» فکأنه قتله وهو عبد. 

(وفي قول محمد: على الرامي لمولئ العبد ما بين قيمته مرمياً إلى غير 
مرمي» ولا شيء له غير ذلك). 

رك 4ف أ الك ضار تاف الس ملك مرا فل 
وقوع السهم به» فوجب على الرامي النقصان» إذ كان النقصان حادثاً من 
فعله» ثم لما عتق» فوقع به السهم » وكان من أصل محمد اعتبار حال 
الوقوع: لم يكن عليه بالوقوع شيء؛ لأن ابتداء الرمي كان وهو في ملك 
المولىٰ» وسقط حكم وقوعه بالعتق. 

ألا ترئ أنه لو قطع يد عبد فأعتقه مولاه» ثم مات: أن عليه أرش 
اليد وما نقصته جنايته إلى أن أعتقه» ولا شىء عليه بعد ذلك؛ لأن العتق 
قر ىار اا ق 


0 المضدر السا 47 
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مسألة : [موت المرتد بعد قطع يده] 

قال بو جعفر : (ومن قطع يد مرتد» فأسلم»ء ثم مات: فلا شيء على 
القاطع). 

قال آبو بكر أيده الله : الأصل في ذلك أن الجناية إذا لم تكن مضمونة» 
فالسراية غير مضمونة» والدليل عليه: أن من قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم 
مات ": لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن مضمونة» وكذلك لو قطع 
يد عبده» ثم أعتقه» ثم مات: لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن 
مضمونة. 

فصل : 

قال : (وإن قطعها وهو مسلم» ٹم ارد ثم مات: فعلى القاطع دية 
اليد لا غير). 

وذلك لأنه لما ارت صار مباح الدم» بحيث لو ابتداً الجناية عليه» لم 
يضمنهاء فصارت الردة بمنزلة البراءة من السراية» إذ كانت السراية حادثة 
بعد الردة. 

# قال : (وإن رجع إلى الإسلام» ثم مات منها: فإن على القاطع دية 

النفس في قول آبي حنيفة وأبي يوسف). 

قال أبو بكر أده الله : وذلك لأن الجناية إنما يتعلق حكمها بالابتداء و 
الانتهاء» وما بينهما لا يتعلق به حكم» للا غا لك ر رجلا لر 
قطع يد رجل من نصف الذراع: لم يجب عليه فيه القصاص» فإن آلت إلى 


(۱) وفي (ق.ج): «من القطع». 
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النفس: وجب عليه القصاص في النفس» فتعلق الحكم بما انتهت إليه 
الجناية. 


a,‏ فتآكلت إلى نصف الذراع 
يجب القصاص » فإن مات منها: a‏ فصار حكم الجناية SE‏ 
على ما تؤول إليه. 

فلما كانت الجناية في مسألتنا مضمونة في الابتداء» وكانت نهايتها في 
حال يجوز أن تكون النفس مضمونة فيهاء سقط حكم ما بينهما من الردة 
الحادثة. 

# (وقال محمد: لا شىء عليه غير دية اليد)» وجعل الردة بمنزلة 
البراءة من الجناية. ۰ 

ال و ا اوا کو ا ا 
ENES ea‏ وك کات 
الجناية مضمونة» فوقف حكم السراية أيضا على حكم الردة. 
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مسالة : 
قال أبو جعفر : (ولو كان ارتدء ولق بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
ا ثم مات من القطع : فلا شيء على القاطع غير دية يده في 
قولهم جمیعا). 

وذلك لأن لَحَاقه بدار الحرب مرتداء يقطع حقوقهء ألا ترئ أنا نقسم 
ماله بين ورثته بعد لحَاقه» ولا نفعل ذلك قبل اللحاق» فصار كالبراءة من 
الات 
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ا 

قال أبو جعفر : (ومَن قَطَّع يد عبر خطأًء فأعتقه مولاه» ٿم مات منها: 
فلا شيء على القاطع غير أرش ا 

وذلك لأن حكم السراية تابع للجناية» ولا يجوز أن ينفرد بحكم 
دونهاء والدلیل عليه: آن من قطع يد حربيء ثم آسلم» وت لم یکن 
على القاطع شيء» من قبل أن ابتداء الجناية لما لم يكن مضموناء لم يجز 
أن تكون سرايتها مضمونة» فقلنا على هذا: إن الجناية كانت مضمونة على 
الجاني للمولى» فلما أعتقه لم تخل السراية لو كانت مضمونة من أن تكون 
مضمونة للمولى أو للعبدء ولا يجوز أن تكون مضمونة للمولئ؛ لأنه غير 
مالك له بعد العتق. 

ركا آهل اعا الجا عله قى هته الال لم ها المولن: 
کذلك لا يجوز أن يتخ ضما السراية: 

ا ا ا هب ا اا کا ا 
يكون تابعاً للجناية » فلما لم تكن الجناية مضمونة للعبد» لم يجز أن تكون 
سرايتها مضمونة له. 

فلما لم يصح ضمانها للمولء ولا للعبد لما وصفناء لم يبق هناك 
وجه آخر للضمان» فبطل. 

ولهذه العلة بعينها قالوا: إذا باعه المولى بعد القطع» سقط حكم 
النساة: 

وليس قطع اليد في هذاء مثل الرمي في قول آبي حنيفة حين وجب 
عليه بالرمي جميع القيمة وإن أعتقه المولى› ا فمات» 
ولم يوجب في القطع إلا أرش اليد: من قبل أن الرمي سبب يوجب الوقوع 
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لا محالة» لاستحالة وجود رمي لا يحصل عنه الوقوع» فمتى حصل 
الوقوع في شخص تلفت به نفسه: صار جانيا به يوم الرمي» إذ كان موجبه 
من الوقوع متولدأً من فعله» لأن ما تولد من رمه من فعله. 

وأما القطع فليس بموجب للسراية لا محالة» إذ ليس يمتنع وجود 
القطع مع عدم السراية. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان قطع يد العبد عمدأء فأعتقه مولاه» ثم 
مات» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن كان المولى هو وارثهء لا وارث 
له غیره: فله آن یقتل الجانی» وإن کان له وارث غیره یحجبه عن میراثه»› 
E E‏ واا الد 
Ss 2 E‏ 

قال أبو بكر أيده الله : وذلك لأنه لم يكن له وارث غير المولىء فإن 
الحا ااه اضما الول ,لك جارف ن الول هي 
المستحق في هذه الحال لضمان السراية» فلما كان المستحق لضمان 
الجناية والسراية جميعاً هو المول» كان له القصاص قي النفس» كأنه مات 
في ملك المولى قبل أن يعتقه. 

فإن قال قائل : السبب الذي به استحق الجناية كان الملك»ء وقد زالء 
فينبغي أن يبطل حكم السراية› کما سقط لو کان وارثه غير المولی. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «عليه». 
(۲) تكملة شرح فتح القدیر ۲۲۳/۱۰. 
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قيل له: لا يجب ذلك» من قبل آنه لا اعتبار بزوال ملکه» إذ کان هو 
المستحق له في الحالين"» فلا يجوز أن نبطله»ء ثم نوجبه له» لأنه لا 
يجوز أن يستحق ذلك على نفسه»ء وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن لزوال 
ملكه حكم في سقوط حكم الجناية. 
# (وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعاً» وعليه أرش اليد 
للمولى» ولا شىء عليه“ غير ذلك). 

وذفب ي ذلك ل أن المرل لم م السرا الي اتی ان 
ا اس مان الختاتة بدا للك وفك زال: 
والعبد لم يستحق لنفسه ضمان السراية بعد العتق» فتنتقل منه إلى المولى 
بالميراث» فلا يجوز أن يثبت حكم السراية للمولى» إذ لو ثبت ذلك له 
لكان ثبوته من جهة الميراث» والعبد لم يستحق ذلك فيورث عنه» آلا تر 
أن اسائر :ور تة لا تقون مان السرانة فكذلك المولى. 

مسألة : [لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء] 
قال : (وإذا قطع يد رجل أو غيرها من الأعضاء: لم يقتص منه حتى 


0 


مم“ 


(1) في (ق): «إذا كان الحق له في الحالينء لأنه لا يجوز أن يستحق ذلك على 
نفسه فنبطل حقه» ثم نوجبه له» وإذا كان كذلك». 

)۲( وفي الأصل: ((له). 

(۳) وفي (ق.ج): «ميراث العبد»» وهكذا إلى آخر قول محمد هناك اختلاف في 
الآلفاظ بين النسخ» والمثبت من الأصل. 

DIAS الهداية مع البناية‎ )٤( 
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وذلك لما روئ آيوب عن عمرو بن دنار عن جابر بن عبد الله أن 
النبي عليه الصلاة والسلام: «نهئ أن يستقاد من الجراح حتى تبرأ». 

ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد 
بن ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام"» ویجوز ان يکونا قد رویاه. 

ولآنه لا يؤمن أن يؤول إلى النفس› آو إلى موضع يسقط معه 
القصاص › فيسقط حكم القطع› ويتعلق حكم الجناية بما يول إليه. 

مسألة : [القطع من نصف الذراع عمدا] 

قال : (ومن قطع يد رَجُل من نصف ذراعه عمدأً: فلا قصاص عليه 
فيه» وعليه دية الكو 

وذلك لأن الذراع عضو غير اليد فينفرد بحكمه فى إيجاب 
الحكومة» ألا ترىئ أن القطع في السرقة يتعلتق باليد دون الذراع» فقد أتلف 
الحكومة؛ لأنه ليس له أرش مقدر. 

وجعل الذراع تبعاً لليد غير مقدّر » كما كانت الكف تابعة للأصابع» 
والمعنى فيهما: أن أرش اليد مقدر» وأرش الذراع غير مقدر» فتتبعها 


(1) السنن الكبرى ۰٦1/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳1۹/۹ المحلى لابن حزم 
7/1 


(۲) مصنف عبد الرزاق .٤٥۲/۹‏ 


(۳) الهداية مع البناية .٠١۳/٠١‏ 
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الذراع» کما تبعت الكف الأصابع» أذ کان ار الأصابع اقرا واو 
الكف غير مقدر. 

والانفصال للقول الأول من هذا: أن الذراع عضو على حياله» منفرد 
عن اليد» ألا ترئ أنها لا تقطع مع اليد في السرقة» وأما الكف فهي من 

مسألة : [مقدار الدية في قطع الأصابع] 

قال : (ولو قطع أصابع يد رجل كلها خطاًء فبراً منها: فعليه في کل 
أصبع منها عشر الدية» وفي جميع ذلك نصف الدية على عاقلته» في 
Eg aa‏ 

قال أبو بكر : وهذا إذا قطعها قبل البرء من الآخر» فتكون كجناية 
وأحدة» كآنه قطع يده کون غلے ارنتھا فی اسا لما ا هاا 
ات 

ولو کان قم كل أصبع بعد البرء من الأولئ: كان ذلك كله في سنةء 
من قَبّل أن حكم كل واحدة منفردةٍ بنفسها بهاء كآنه لم يقطع غيرها فيما 
يتعلق به من التأجيل. 


۶ 


مسالة : 

قال : (ولا قصاص في عَظم ما خلا السن)". 

وذلك لأن القصاص استيفاء المثل» وذلك غير ممكن في العظم 
المكسور؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه. 


(۱) الهداية 58 شرح فتح القدير E7‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 


وآما السن فإنما وجب فيها القصاص» لقول الله تعالى: #وألسَنّ 
لسن 4 . 

وفي حدیث آنس حین کسرت الربيع سر جارية من الأنصار»ء فقال 
النبي صلىئ الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص». 

ولأنه يمكن استيفاء المثل: إن كان قَلَم جميع السن: قلعت سِنّه» وإن 
كبر الغصض : فانه برد فته قداره: 

مسألة : 

قال : (ولا قفصاص فى جائمة ولا فی آمَة). 

قال أبو بكر أيّده اله : الأصل فى ذلك كله: أن كل ما لا يوقف على 
حده إلا من طریق الاجتهاد: لم يجب فيه قصاص› لآن المجتهد يخطىء 
و يصب › والقصاص مما تسقطه الشبهة»› فلا يجوز إثباته إلا مع حصول 

قال أبو بکر : وما ذکره آبو جعفر من روش الشجاج والموضحات 
عن آبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 


(۲( صحیح البخاري مع فتح الباري ٥‏ ۳/۲ ابو داود ۷۱۷/٤‏ 
ح040٤‏ . 


(۳) كتاب اللأصل ٤‏ » الهداية مع شرح فتح القدير .۲۸٦/٠١‏ 


۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


لحَمْرو بن حزم" » وبعضها من غير هذا الطريق» وكرهت الإطالة بذكر 
أسانيدها» ولأنها أخبار مشهورة. 

وما دون الموضحة من الشجاج: ففيها حكومة عدل'"» ولا تكون 
الموضحة إلا في الرأس والوجه» ولا يكون أرشها في سائر البدن إلا 
حكومة عدأل» ولا يكون فيها مثل ما في الوجه والرأس» وذلك لأن اسم 
الموضحة في الإطلاق إنما يتناول ما كان منه في الرأس والوجه»ء وفيها 
e‏ یجاب حمس e‏ ۰ 

وما في سائر البدن من الجراحات وإن أوضحت العظم» فإنها لا 
تلحق بها من الشَيّن ما يلحقه بها إذا كانت فى الرس والوجهء فلذلك كان 
E TT‏ 

مسألة : [عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاء] 

الاو اقا د ا 

وذلك لما وصفنا من اعتبار المساواة فيما دون النفس. 

# قال : (ومَّن قطع يمين رَجُل صحيحة» ويمين القاطع شلاء: 
فالمقطوع بالخيار: إن شاء أخذ يد القاطع الشلاء» ولا شيء له غيرهاء 


(۱) سبق تخریجه. 

.٤٥٦/ ٤ كتاب الأصل‎ )۲( 

)۳( بو داود ۴ ح01. 

7/1 تكملة شرح فتح القدير‎ )٤( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۹ 


وإن شاء ضمّن القاطع ا 

وذلك لأنه لما وجب اعتبار المساواة فيما دون النفس» كان للمقطوع 
أن يعدل عن القصاص إلى الدية ليستوفي بدل ما أحذ منه سواءء إذ لم 
يمكنه استيفاء المثل بالقصاص» كرجل اشترئ عبدا فاستحق صحة العبد 
:على البائم» فان وجده ناقصاًء فلم یمکنه استیفاؤه صحیحا على حسب ما 
اقتضاه العقد: كان له أن يعدل عنه إلى البدل الذي هو الثمن» فيفسخ البيع 
ويسترجع التمر: 

# قال : (فإن لم يختر شيعا من ذلك» حتى ذهبت اليد الشلاء ممن 
السماء» أو قطعها إنسان بغير حق: بطل حت المقطوع الأول). 

وذلك لأن الواجب فى الأصل كان القصاص حتىئ ينقله إلى البدل» 
كما أن المشتري إذا س معيبأء والذي فى ملكه الآن العبد دون 
القن إن فلك آلتب و روا ال ك ارج باك كاك 
ذهاب يده من الوجه الذي ذكرنا يسقط حق المجني عليه الأول» إذ لم 
يكن قد وجب عليه المال قبل ذلك. 

مسألة : [لا قصاص في الشجاج] 

قال بو جعفر : (ولا قصاص في شيء من اللا قرا 

قال أبو بكر أيده الله: قال محمد في الأصل": إن القصاص يجب في 


(۲) الهداية مع البناية .٠١١/٠١‏ 
(۳) كتاب الأصل .٤٥٦/٤‏ 


0۹ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


ال وا ان د و 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة آنه قال: لا قصاص في الشجاج 
إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. 

قال أبو بكر : وجملة القول فيها: إن أمكن استيفاء القصاص فيه» بان 
SE‏ حتى يبلغ الحد الذي بلغت جراحة الجاني: 
افص منه» وما ر فةذلكف لم يقتص منه. 

وإذا كان كذلك» فالصحيح ما روئ الحسن عن آبي حنيفة ؛ لن 
ا ا اا ا ادا 

وقد اتفقوا فى الام والجائفة والمتلاحمةء أنه لا قصاص فيهاء إذ لا 
E Es‏ المثل إلا اجتهادا. 

وأما السمحاق» فإنها هي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة» فإن 
أمكن بلوغ ذلك الموضع بالقصاص » لا يتعدى إلى غيرها: ففيها 
ا ا 

# قال : (واختلف أبو يوسف ومحمد في المتلاحمة: فقال محمد: 
هي التي يلتحم فيها الدم» وبالتحامه فيها سميت متلاحمة). 

قال : (وقال آبو يوسف في الإملاء: إنها هي التي تشق الجلد ولا 
O E E‏ 

قال آبو بکر : هذا ما ذکره آبو جعفر من وصف قولهماء وقد روي 


N e عن آبي‎ 


.٠١٤/١٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ٤0١‏ 


قال أبو بكر : وهذا اختلاف فى العبارة» ولم يختلفوا أن الجراحة كلما 
كانت أعظم» فحكومتها فيها أكثر. 

مسألة : [تعريف الحكومة] 

قال آبو جعفر : (والحكومة في كل ما ذكرنا: أن قوم المجني عليه 
حين وقعت به الجناية لو كان عبداًء ثم يُقَوّم لو كان عبداً ليس به الجناية» 
فينظر : كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الدية). 

قال أبو بكر : وقد حكى ذلك عن أصحابنا » وكان أبو الحسن 
رحمه الله يأبیٰ هذا الاعتبار في الجنايات على الأحرار» ويقول: إن الاعتبار 
فيها: أن يقرب إلى آدنى الشجاج التي فيها أرش معلوم» فينظر كم مقدارها 
منها في قلة الجراحة أو كثرتها؟ فیوجب من الأرش بمقداره من آرش 
الاك الفقدرة 

سال : [حضور آولياء القتيل القصاص] 

قال : (ولا يقتص من القاتل إلا بحضرة جميع أولياء القتيل إذا كانوا 
کبار). 

رولك د ال ار عا غ هوا جوز لاخر 
استيفاء حقه» ولا يمکنهم استيفاء حقوقهم دون حضور الغائب» فلذلك 

[مسألة :۲ 

قال : (فإن قل رجل له وليان: كبير وصغير» فللكبير أن يقتص قبل أن 


.٥٤١/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


o۲‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقتص حتى يكبر الصغير فيقتصا 
0/1( 
ج 


وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اقتَص من 
ابن ملجم" قاتل علي رضي الله عنه» ولور ور ق و 
بحضرة الصحابة من غير نكير من أحدٍ منهم عليه» ETE‏ 
السلف. 

فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إماماء أو لأنه كان وص على 
رضي الله عنهما. 

قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير فى النفس› 
فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام» وإنما اقتص من جهة أن الصغير 


(۱) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۲۷/۱۰. 

(۲) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي» الحميري» آدرك الجاهلية» وهاجر في 
خلافة عمر» وقرأ على معاذ بن جبل» ثم شهد فتح مصر وسكنهاء» وكان من شيعة 
علي بن أآبي طالب» وشهد معه صفين» ثم خرج عليه فاتفق مع البرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكير التميمي على قتل علي» ومعاوية» وعمرو بن العاص في 
ليلة واحدة» سبعة عشر رمضان» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة» 
واستعان برجل يدعي شبيباً الأشجعي» فلما كانت ليلة سبعة عشر رمضان كَمَّن خلف 
الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجر» فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه» فضربه ابن 
ملجم فأصاب مقدم رأسه» وتوفي علي رضي الله عنه من أثر الجرح» وبعد دفن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بعث الحسن بن علي إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه 
من السجن وقتله. انظر طبقات ابن سعد ۳٦/۳‏ الأعلام ۳۹/۳. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات to‏ 


ممن يول عليه» والنفس لا تتبعض في الإتلاف. 

وأيضاً من جهة النظر: إن الصغير لما كان ممن يولى عليه» وكانت 
النفس لا تتبعّض في الإطلاق» صار الكبير مستحقاً للقصاص من حيث لم 
يتبعَض القصاص › وكان الصغير ممن يول عليه» فصار ولياً عليه في 
استيفاء القصاص» ألا ترىئ أن النكاح لما لم يتبعّض» كان لأحد الوليين 
تزويج الصغير بح الولاية» ولأن هذا مما لا يتبعض» وليس كذلك الكبير 
الخائب» لأن الغائب لا تستحق الولاية عليه لغيبته» والصغير تستحق عليه 
ED‏ 

مسألة : [عفو بعض الورثة عن القصاص] 

قال : (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص»› من رجل أو امرأة: 
بطل القصاص» وكان للآخرين حصتهم من الدية). 

وذلك لأن الدم موروث عن الميت كسائر ماله» والدليل عليه قول الله 
تعالى: # ركم صف مارك آزو جڪ 4 والدم مما ترك الميت؛ 
ن الت فد ا ما رمال وك افا ا لس ال 

فإنقيل: قالل الله تعالى: # ومنل مظلوما فد حعَلتا وليه 


ج ےر 


سلطا 4 والمرآة ليست بولي» فلا ترث الدم. 


.۲٤٠١/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر‎ ٠١۸/۲١ المبسوط‎ )١( 
.۲ النساء:‎ (۲( 


t0٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قيل له: بل هي ولي للدم ولخيره» قال الله تعالى: #وأؤلوا الأرا بعضهم 
ول سض4 ولم فرق بين الرجال والنساء» ألا ترىئ أنه لو ققل عبد 
لھا كان لها آن تقتل القاتل › e‏ : كان لها أن تقتص › 
فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث. 

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوهاء وسةط القفصاص › لتعذر 
استيفائه للباقين» إذ لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس› وانتقل حقهم 
إلى الدية» كالعمد إذا دخلت فيه شبهةء فتجب الدية. 


رو و و ود سے وم دحوو 


وهو معن قول الله تعالی : فمن عفی له من آخبه شىء فالباع بالْمعروف 
وأداء ليه بإحسن غ 4 يعني والله أعلم: إن عفا بعض أولياء الدم. 

وقد روي فيه حديث عن النبي صلی الله عليه وسلم› وهو ما خدنا 
عبد الباقي ب بن قانع قال : حد ئا اللحسن د بن يسار الخباط قال ا داود 

بن آبى سبد قال: حدتا آلوليد عن الأوزاعى أن حصنا حدته أنه ممع آبا 
سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : على المفلين أن ينحجز وا الأول فالاول: وإن کانت امراة»". 


فال الرلك وتسر ها أن لکل دى سي عفرا 


(۱) الآنفال: .۷١‏ 
(۲) البقرة: ٠۷۸‏ . 
الس الكر ى 0۹/۸ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 00 


مسألة : [حكم السراية في الجنايات بعد العفو] 
قال : (ومن قطع يد رَجُل عمدا فعا له عن اليد ثم مات منها: 


فعليه الدية في قول آبي حنيفة). 


لأنا قد بِينًا أنه قد عفا عما ليس بحقه؛ لأن حكم الجناية يتعلق بما 
تؤول إليه» فإذا آلت إلى النفس» علمنا أن حقه كان النفس» فعفا هو عن 
غير حقه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لما عفا عن اليد: سقط ضمان اليدء فلم 
يضمن السراية). 

آلا تر آنه لو آمره بقطع يده ابتداء» فقطعها: لم يضمن ما تولد عنها 
من السراية ؛ لأن اليد لم تكن مضمونة» فكذلك ما تولد منها. 

ولأبي حنيفة : أنه إذا أمره بقطعها ابتداء: لم تكن اليد مضمونة قط› 
فلم يضمن السراية› كمن قطع يد حربي أو مرتد» وفي مسألتنا قد كانت 
اليد مضمونةء ثم اختلفا في سقوط الضمان بعفوه عن اليد» فلم يسقط 
الضمان» لأنه عفا عن غير حقه» فلم يسقط ضمان السراية» وكان القياس 
أن يجب القصاص في النفس › إلا أنه أسقطه للشبهة» وأوجب الدية. 

مسألة : [حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها] 

قال : (ولو عفا عن اليد وما يحدث منهاء أو عن الجناية» ثم مات 
لمقطوع: لم يكن على القاطع شيء في قولهم جميعا) . 


.٠٠١٠/٠١ الهداية مع فتح القدير‎ ٠١٤١/۲١ المبسوط‎ .٥۲٠/٤ الأصل‎ )١( 


0٦‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وذلك لأنه قد أبرأً من النفس» وتصح براءته» لوجود سبب الإتلاف»› 
كما يجوز تعجيل الزكاة لوجود سبب الإيجاب» وهو النصاب» وكما جاز 
تعجيل الأجرة لوجود العقد الذي هو سبب لاستحقاقها عند استيفاء 
المنافع. 

اا اد عي غر الخاد غر ال من را الاي ا 
لليد ولما يحدث منها بالقطع» فإذا مات منه: كانت الجناية هي النفس» 
فحت لرا وها 

مسألة : [الصلح في الجنايات] 

قال : (وإذا صالحه عن قطع اليد عمدأ وما يحدث منهاء على قليل أو 
کثیر: جاز وإن کان صاحب فراش» فإذا مات آو بریء: فالصلح ماض ؛ 
لأن الدم ليس بمال)'. 

والدليل عليه: أنه يستوفىٰ من رقبة الحر» وليست بمال. 

ويال عله اغا ا الور ا شت فة جنول د 
RES‏ 

ولو كان مالاًء لثبت حق هؤلاء فيه» وإذالم يكن مالاًء فأخرجه: 
جازت براءته في المرض من جميع المالء ألا ترىئ أن البضع لمالم يكن 
مالا فأحرجه عن ملكه بالطلاق في المرض» لم يتقوم عليهاء وكان من 
جميع المال» فجازت براءته» وإذا صح أنه ليس بمال: جاز ما أخذ عنه 


(۱) المیسوط .٠١٤/۲١‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤٦٠٤١/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0۷ 


من بدل قلیل آو کثیر» کما جاز له إسقاطه بغر بدل. 

مسألة : [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص] 

قال : (ومَن قطع يد رَجُل عمداء فاقتص له منه الأمام» نم مات 
المقتص منه من القصاص »› فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتَص منه على 
المقتص له. 


وقال ابو نوسب و محمك: لا شىء عل 


قال آبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبى صلى الله عليه 
o 1 OI‏ 
وسلم» رواه او ررغ في كتابه عن إبراهيم بن موسى الرازي قال: 
الله عليه وسلم قال: «من استقاد من آخر» ثم مات المستقاد منه» غرم 
المستقاد ديته»". 
فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلىئ الله عليه وسلم سقط معه قول 


(1) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۰ة بدائع الصنائع ٤۷۷۹/۱۰‏ . 

(۲) أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي مولي عياش بن 
مطرف» أبو زرعة الرازي أحد الأئمة الحفاظ» روى عن آبي عاصم وأبي نعيم 
وغیرهم» روئ عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهم» وله مؤلفات کثيرة 
توفي سنة ٤ه‏ انظر تهذيب التهذيب ."٠/۷‏ انظر كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة مع تحقيق كتابه الضعفاء للدكتور سعدي الهاشمي. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰٤٥٦/٩‏ مصنف ابن أبي شیبة ۳۳۹/٩‏ مجمع الزوائد 
./٦‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده منقطع» وفيه بو معشر» وهو ضعيف» وهو 
قول ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اه. ولم أعثر على هذا الأثر 
نهدا السنك؛ 


£0۸ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


ا 

وأيضاً لأبي حنيفة: أن الجنايات معتبرة بما يؤول إليه» ويسقط معها 
حکم الابتدای ألا ترئ انه لو قطع يده من نصف الساعد» فمات: كان 
عليه القصاص في النفس» وصار قاتلا» وبطل حكم الجراحة» فلما تناول 
المقت ص له اليد على أنها حقه» ثم سرت إلى النفس: علمنا أنه تناول غير 
حقه» فلزمه ضمانه. 

ولا يشبه هذا الرجل يأذن للرجل في قطع يده» فيقطعهاء ثم يموت 
المقطوع» فلا ضمان على القاطع ؛ لان نه الجا ية لما كانت دامر كان 
كآنه هو الفاعل لهاء فلا يتعلق ضمان سرايتها على القاطع. 

ولا يشبه أيضاً القطع في السرقة؛ لأن القطع هناك يقع للسارق» ولأنه 
رذع له» ورَجْرّ عن العود إل مثله بقوله تعالی: # جریم اگس 4 
فأشبه الإذن في قطع اليد. 

فإن قيل: فهل يختلف عندكم حكم ضمان النفس في إذن المقتص منه 
في القطع» أو عدم إذنه. 

قيل له: لا يختلف ؛ لأنه لم يستحق القصاص من جهة إذنه» ووجود 
دنه وعدمه فيه سواء. 

وكذلك كان يحكي أبو الحسن رحمه اللّه. 

ودلیل آخر: ها و ا ع و ل عن د 
وفي الأصول: أن الأشياء المأخوذة علي وجه الأبدال» تكون مضمونة 


(1) المائدة: ۳۸. 


على آخذيهاء كالمقبوض على وجه البيع والقرض ونحوهما. 

Sa NE ae Ey 
منها من السراية› کما أن قاطع ید غیره بغیر حق» لما أخذها مضمونة:‎ 
ضمن ما سرى إليه القطع.‎ 

اا ا وا زحي ان کر نما سرت ل اا و 
آلا أن م شرت ايراد ادي SES‏ 
كان الشرف ماخ لوول لك ا 

ووجه قولهما: أنه قطعهاء وله القطع› فلا يضمن ما تولد منه»ء إِذ لم 


LL 


مسالة : 

قال : (ومن قتل رجلا عمدا وللمقتول ولي› فقطّع الولي يد القاتلء 
۰ و ۱ ة ج DD e ٤‏ 
ثم عفا عنه: فعلى الولي دية يده في ماله في قول أبي حنيفة) 

وذلك لأنه قد استوفىٰ حقه بالعفو؛ لأن حقه كان النفس لا غير 
فحصلت اليد مقطوعة بغير حق» ولها قيمة مع العفو فاا اتال 

وأما إذا قطع اليد» ثم قتله: فلا شيء عليه ؛ لأن اليد لا قيمة لهامع 
إتلاف النفس بالقصاص» فإذا أتلف ما لا قيمة له: لم يضمن» وإن تعدى 
فیه» ألا ترئ أنه لو قطع ید مرتد: کان مسیئاًء ولا يضمنها مع ذلك. 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷۷۹/۱۰‏ 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر .۲٥۸/۱۰‏ 


1 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه). 

لأنه قد كان مستحقاً لإتلاف النفس» فتتلف به اليد» فلما استحق إتلاف 
اليد بوجهء لم يضمنها» وصار كمن أخذ بعض حقه» وعفا عن الباقي. 

ولأبي حنيفة : أن إتلاف اليد ليس بحق له بوجه» وله قيمة مع العفو» 

ومعن آخر لأبي حنيفة: وهو أنه لا يخلو من أن يكون عافياً عن بعض 
حقه» أو عن جميعه» فإن كان عافيا عن جميعه: صارت اليد مضمونة»› 
لأنه أخذها مع سقوط حقه» وإن كان عافياً عن بعض حقه: فالعفو عن 
بعض الدم عفو عن الجميع » فتحصل اليد مضمونة أيضا. 


فهرس الموضوعات 


: ألفاظ الطلافق الرجعى › وحکمه 
بانقضاء تل م الرجعية تحل للأزواج 
4 الإإشهاد فى الرجعة 
ة: ما تتم به المراجعة من الأفعال 


فهرس الموضوعات 
الطلاق 
طلاق المكره 
طلاق الصبي والمجنون a‏ 
طلاق السكران aR ESE ae En‏ 
طلاق السكة e‏ 


: ما لا تكون به الرجعة E‏ 
طلاق السنة حال كونه بعد الجماع .0 
الطلاق في الحيض o‏ 


: إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه 
4: طلافق الاأيسة والحامل 
: وقوع طلاق السنة بلفظ واحد 


ums EODNODSDGGOCOAhas ege 


anNSGOGOrObOaGRnRGOéOuonEGsSsCbaQiQnGEensaûaûan 


ا فهرس الموضوعات 
مسالة : طلاق الحامل للسنة OT‏ 
مسألة : طلاق غير المدخول بها O‏ 
مسلة CON e O‏ 
مسال قال أنت طالى للدعة E O E‏ 
بات صریح الطلاق CE DE‏ 
مسالة: متعة المطلقة O O‏ 
مسألة : ألفاظ صريح الطلاق E O O‏ 
مسألة : ألفاظ الطلاق البائن O E‏ 
فصل : أثر النية في آلفاظ الطلاق VES O E‏ 
مسألة: آثر النية في ألفاظ الطلاق حال الخضب EA O‏ 
مسألة: حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة E‏ 
فصل VO O SSDS OS EDGER AS‏ 
مسالة: خيار المجلس في الطلاق 
مسألة O‏ 
مسألة: ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق 1 
فصل O‏ 
مسألة: ألفاظ لا بقع الطلاق بها O‏ 
مسألة : خيار المرأة في الطلاق E O‏ 
مسألة : التوكيل في الطلاق O‏ 
مسألة : خيار المجلس في التوكيل O‏ 
مسالة V٤‏ 


فهرس الموضوعات 


: لو قال لها: نت الطلاق 
: لو قال لها: نت طلاق 
: تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر 
:قال : طلقي نفسك» فقالت: أبنت نقسي 
: تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو e‏ 
٠‏ تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار 


: استعمال لفظ : «ثم»: في الطلاق 
: تعليق الطلاق بالشرط 
: اقتران الطلاق بلفظ بعد 


: مشيئة المرآة في الطلاق 
ة: التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره 
الطلاق من ههنا إلى الشام a O‏ 
: الطلاق بلفظ أقبح الطلاق O‏ 
ة: الطلاق بلفظ أحسن الطلاق O‏ 


لو قال: نت طالق قبل أن أتزوجك yy‏ 
ة: إضافة الطلاق إلى الأعضاء 


usm OoOnEGSGbDbnnCODnaOoGnanaGDnRYN Ra DDaGSGDSsnNGSGDnOoODs ê ¢ 
OaG©GSuiuiadêGbGaGuaidvmSiSbakddSbۍbulGêéC®bduiûunsbodbdbNGOCéoOdbadéGdsdbbOCObDGaQQaCece‎ DOD eoORacoanaidèbê® 
una GCanRSODnRRGADENGGOEORNGGCGDADGOGOODRQGOGOGSRGAGSaRRGSoOe 
Onna nGannRRNRGOAGOoOSnNGOoOnDSGGEPnnRNGHRNGSGaGRNROGGAGGAGGĞGGSAGCOGSGCGOCGOSGSESDGSECCOCbDGQCGOQGOCOLSEDGOGCGEORGAGDDSO RDO? 
OBHGOGOGSGEOSGGOGCGERDVDOGGCGOCEGOGOCGOCODGCCECODOCOCGCGGAGQOCOGCCGDOCOCECODHDOCOGAGO CECE DPDNDODDaGAQO© ® 


وة دة للمسال الساهة اة 
صو رة دده لمال الم ةة e‏ 
: اقتران الطلاق بحرف : «الباء» o‏ 
: اقتران الطلاق بحرف: «على» 
: اقتران الطلاق بحرف: «من»» و: «إلى» 


فهرس الموضوعات 


فصل 


: اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم» E O‏ 
: اقتران الطلاق بلفظ : «(کم»» و: «ما) E OG‏ 
: اقتران الطلاق بلفظ : «كلما» E O‏ 
: اقتران الطلاق بلفظ : «كيف» O‏ 


INT INTELLECT TET TTT ب مسالة الهدم‎ 


: تحويل الرجعية إلى الثلاث SEEN LA CASES‏ 
: طلاق الأجنبية قبل الزواج O‏ 


weusonnnbncdcenۍsOuognscCconannrnonnaGnanacGcoéonGsgScaDDNEGCOCORnGODGODOCOGEGEBDOGGCGODLSODSCGONSCEOVGONMNGnNGCGAGG‎ ê 
aunSsO©o©onvnoeonnCGoQQdGQC®bnnnOéOnocG6GsasansCéQbGnuSGocnaAaGnBnSnCceRBdéOhSGAGûGûdédaQAaQCbaGOnDGAGOSBEGESGDSDESEDOCODGCGCOGCGDSDDEDNOCOCEODGE 


won ecnGnnnrtonEeanaeaddédduanNVOnadcdhnkObDnbHnCecnnNnNSOGnNSCGbONvephDCéoORNEeCOdsAnACOGOQdGanGaonSnabansa® 


: تعليق طلاق امرآتين بالحيض والولادة 
ة: الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب 


ة: تحليل الزوجة النصرانية 


ا و 
: حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني 


: اختلاف الزوجين في انقضاء ألعكدة والرجعة 


مسآلة : تصديق المرأة فى انقضاء العدة 
ااا ا 


ر ت 
: مايعتبر فى الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقا وحرية.. ۲٦‏ 


: لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لآقل من ستة آشهھر۹١٠‏ 
: لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من سنتين ٠١١١‏ 


فهرس الموضوعات 


مسالة : الإيلاء بالحلف بالعتق او الحج ونحوها E OEE‏ 
مسالة: مدة إيلاء الأمة E a‏ 
مسألة: کیقة فیء العاجز عن الوطء REN OES Ra‏ 


مسألة : الإيلاء بلفظ : علي حرام O‏ 


ENE CCEA CL aa مسألة : الإيلاء بامرأتین بحلف واحد‎ 
TT ETO OT O A ETO ال فی الإيلاء‎ ٠ مسأأة‎ 


مسألة : العبد كالح فى الظهار O‏ 


مسألة : تخصيص الظهار بالزوجات O‏ 
مسألة: صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدا ay‏ 


E a E مسألة : الظهار بالرجال‎ 


SB auanbAsanauC®coéosdstiecétdbsAnb osha 


u©uu©eosSsnoCcanaEcGnCGaGocoCcerQGQanddGSG Soo ss? 


: موت المرأة المظاهر منها a‏ 
المراد من العود في آية الظهار 
: حكم الظهار بامرآتين 
لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا 
: تحريم كل مسيس قبل الكفارة e‏ 


CO“©OnvrqevnvE enoe 


: الإطعام في كفارة الظهار 
1 إطعام الغداء والعشاء 


muaCcdégnGCGC6OnsCoundéosdsdiNivCébuovcennEGSGSEDGODOGOGEODOGOSCGECEREDDEONGGhHGAGUQCGbDDCDEGDCECO SDSS OCOCECGCGhHASCGCDDSRAQG®S 


فهرس الموضوعات ٤۹‏ 
باب اللعان LED PT TTT NTC TTT TITTLE‏ 
مسألة: شروط اللعان E‏ 
مسألة: موانع اللعان E‏ 
ا حكم محدود القذف في اللعان O O‏ 
مسألة: الفرقة في اللعان Oy‏ 
مسألة : اللعان تطليقة بائنة E‏ 
مسألة: حكم المحدود في القذف في اللعان Oa e‏ 
مسألة: نفي الولد بعد الولادة O E‏ 
فصل ESS GR GS‏ 
مسألة: نفي الحمل O O‏ 
مسألة : قذف المرآة وأمها E O E ARE MS‏ 
مسألة : ابتداء اللعان من الرجل N a‏ 
مسألة : قذف المرأة قبل طلاق الثلاث O yy‏ 
مسألة : نفي التوءم E‏ 
باب العدد والاستبراء EOL N ES‏ 
مسألة: مدة عدة الحرة E‏ 
فصل : انتهاء العدة E A E DS‏ 
مسألة: عدة الزوجة النصرانية EE SSSA RO‏ 
مسألة: عدة الأمة بعد الإعتاق E‏ 
مسألة : استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض O‏ 
مسألة: عدة الصغيرة والآيسة 2 


مسالة: لا عدة على الزانية eS ESER‏ 
مسألة: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة n‏ 
مسالة: عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها SS SS‏ 
مسالة: عدم الإحداد على الصبية NEE ES‏ 


مسالة: عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد es‏ 
ناله : عدم إنشاء المنفر للمتوفی عنها وللمطلقة الثلاث SESS‏ 


مسألة: عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع دي محرم EES‏ 


ROCESS CSO AEE SSS aa مسالة: وقت أيتد اء العدة‎ 


مسألة : لا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها O a‏ 
ماله المسلهه تخرج من دار الحرب ا دار الاإسلام a‏ 


EE SE N ODES E RN UM OSS SSA باب الرضاع‎ 
O E O O مسألة: أحكام الرضاع‎ 


مسألة : إيجاب التحريم بلبن الفحل e a‏ 


فهر س الموضوعات ٤۷١‏ 


فصل : ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة i‏ 
فصل مدة الرضاع CON O A‏ 
فصل : وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف O a‏ 
مسألة رضاع اکر AES RE O RE‏ 
فصل E‏ 
مسألة: لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى O as‏ 
مسألة : آثر السعوط والوجور في الرضاع O‏ 
مسألة: آثر الحقنة في الرضاع O‏ 
مسألة: إقرار الزوج بأن زوجته هي آخته من الرضاع N o‏ 
ما اروت ص ا وال ا ج 
مسالة O‏ 
مسألة: حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع O‏ 
مسألة: خَلط لبن المرضعة مع الماء a‏ 
ا ااا ا O‏ 
سال الک o‏ 
مسالة و أرضعتهما امرأة واحدة SS as‏ 
مسألة O a O‏ 
مسالة : لبن غير المرأة E ES EEO SEO‏ 
باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات Rl E‏ 
مسألة : نفقة الزوجة E ES SRS‏ 


V۲‏ فهرس الموضوعات 
مسآلة: على العبد نفقة زوجته O‏ 
مسالة: من عجز عن نفقة زوجته AT SRM AL DOS‏ 
مسألة : النفقة لا تصير ديا إلا بحكم القاضي N‏ 
مسالة: لزوم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا o‏ 
مسألة: نفقة الأمة المطلقة O O‏ 
مسألة: لزوم نفقة الأبوين على الولد E‏ 
مسألة : لزوم نفقة الأولاد الصغار على الآب E a‏ 
مسالة: نفقة الأب على البنات المحتاجات» والذكو ر الكبار الرمتیٰ .. ٠٠۲‏ 
مسالة: النفقة على كل ذي ررحم محرم E OS O Sa‏ 
مسألة: نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان E ay‏ 
مسألة: لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده PEV oie‏ 
مسألة: وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيرا ss ns‏ 
وجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيرا RS‏ 
ت ق ,ل yy‏ 
مسالة: لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة e eed‏ 
مسألة : نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر FT nes‏ 
مسألة: لزوم نفقة الرجل الزن على أخيه إن لم يكن ولد Fee‏ 
مسألة O‏ 
مسألة N‏ 
مسألة: وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر .... "٠١‏ 
باب أحكام المطلقات في عدّتهن في النفقة والسكنى es‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة فى العدة 


فصل : نفقة أم الولد بعد العتق 


: مدة حضانة الم والجدة بالنسبة للصبي والجارية 
: مدة حضانة الأخوات والخالات 


: حق آم الولد في الحضانة 
: حق الحضانة بعد التزوج 
: الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة 
: زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي 
: انتقال الولد إلى بلد آخر في الحضانة 
: انتقال الأم بالولد إلى قرية أخرى 


©osuonsgs 
ween anavveGgcGaoeonansavpoOonbdibcêéonnsêo®e 
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woeoece©unGscgIrGQCGonnepneaenrnGQCcGSGCéOaAabCéoOnaAadbb®cdibdbduiukodêdbdûûêéGdêédûêéĞbêûêĞûêĞbBC êêê reAûêkêûe ê 
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: حضانة المجوسية والنصرانية واليهودية EEE‏ 
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مسالة 
مسال 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
کتاب 


مسالة 


فصل 


ة: الدية فى الخطاً على العاقلة فى ثلاث سنين 


: نفقة المملوك 
: الإنفاق على البهائم 


: احتلاف الزوجين في متاع البيت 


اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت 
: حکم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد 
القصاص والديات في الجراحات 
: الدية في جناية الصبي والمجنون على العاقلة 
: جناية الصبي فيما دون النفس 


: دية أعضاء العبيد 
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الموضوعات 


: قتل الجماعة بالواحد 
: القصاص بين الوالد والولد 


سے ےل 


بها لم بج القصاص eevee nancenennannannoannnananmoannnn‏ 
باب كيفيات القتل والجراحات 
مسألة: اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية 
مسألة: دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان 
مسألة: مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة 
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: اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو تفرد 
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مسالة: دفع الدية حال عدم وجود العاقلة e E‏ 
مسألة: دية الخطاً إن كان القاتل ذميا o‏ 
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فصل 
فصل : وجوب الكفارة فى قتل شبه العمد O‏ 
فصل : صفة الدية فى شبه العمد O EPCOT‏ 


مسالة ٠:‏ شبه العمد فيما دون النفس EAS A‏ 
باب أحکام العمد TCE TITTLE‏ 


فهرس الموضوعات 

مسألة : لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء O‏ 
مسألة: القطع من نصف الذراع عمدا o‏ 
مسالة مقدار الدية في قطع الأصابع O‏ 
مسألة a‏ 
ا O O O O‏ 
مسألة: عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاء yy‏ 
مسألة: لا قصاص في الشجاج O‏ 
مسألة: تعريف الحكومة O‏ 
مسألة : حضور أولياء القتيل القصاص O‏ 
مسألة a‏ 
مسألة: عفو بعض الورثة عن القصاص O‏ 
مسألة : حكم السراية في الجنايات بعد العفو O‏ 
مسألة: حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها O‏ 
مسألة: الصلح في الجنايات N‏ 
مسألة: موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص Ra‏ 
مسألة O‏ 
فهرس الموضوعات E E E N‏ 
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